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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
ه: / : / غير غيره إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومنوليست من 

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 لكتاب.االنقل من ذلك : جملة تعني انتهاء )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 : زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.] [ من غير إحالة -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

ير ذلك، غيبا أو تصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا
التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ااقتُص  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ صحيحا ويحتج به، بل قد يكون  الإباضية به ولا أن القائل يعتبره

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ ، ج/فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

طب نسخة مكتبة الق مخطوطتين هما: نسختينتم الاعتماد على 
 )الفرعية(.  2802)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم 

 كالآتي:وتفصيل وصف النسخ  
 :(الأصل) يرمز إليها بــب، و طالأولى: نسخة مكتبة الق

لي ن الو باشد ر بن  بن سالم بن سليم بن سالم بن حزمه حميد: اسم الناسخ
 .الغاربي

 هـ.1298جمادى الأول  19: تاريخ النسخ
 .القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربيالمنسوخ له: 

 سطرا. 19: المسطرة
 صفحة. 490: عدد الصفحات
روض، ال والألأمو "بسم الله الرحمن الرحيم. باب في عمل ا: بداية النسخة

و المؤثر: ال أب: قوما يلزم العمال ويثبت لهم وعليهم. ومن كتاب بيان الشرع
 من استعمل عمالا على أرضه...".

 :نهاية النسخة
 "وبعضــــــــــــهم قــــــــــــال لــــــــــــه عنــــــــــــاه

 
 فيمــــــــا عــــــــنى فيهــــــــا كــــــــذا نــــــــراه" 

 :)ث( ليها بــإويرمز (، 2802) هارقمالتراث، وزارة : نسخة الثانية 
 محمد بن شامس بن عيسى بن سالم الخميسي.: اسم الناسخ
 هـ.1283الحجة  ذو 01: تاريخ النسخ
 حمد بن محمد بن خميس الخميسي.: المنسوخ له
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ن يى بلى يح، ثم انتقل إحمد بن محمد بن خميس الخميسي مالك النسخة:
 خلفان الخروصي.

 لة.على يحيى بن خلفان الخروصي قراءة لا مقاب: عرض العرض
 سطرا. 17: المسطرة

 صفحة. 456: عدد الصفحات
م م العمال. بسفي عمل الأموال والأرض، وما يلز  1"باب  :بداية النسخة

من استعمل  ثر:الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤ 
 عمالا على أرضه...".

 :نهاية النسخة
 "وبعضــــــــــــهم قــــــــــــال لــــــــــــه عنــــــــــــاه

 
 فيمــــــــا عــــــــنى فيهــــــــا كــــــــذا نــــــــراه" 

 .وقد أشير إليها في محلهاقليلة،  :البياضات 

 :الملاحظات

 جودة فيوحظ وجود كلمات أو جمل في النسخة الأصل بدل البياضات المو ل -
 النسخة )ث(.

بيان كتاب الجزء الأربعون من   من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
  للشيخ أبي عبد الله الكندي.الشرع 
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الأول في عمل الأموال والأرض وما يلزم العمال ويثبت لهم الباب 

 وعليهم

ضه بجـزء على أر  من استعمل عمّالاومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: 
 ذلك. بأس بـــصـــف، أو بالثلـــث، أو أقـــلّ، أو أكثـــر؛ فـــلامســـمّى يزرعونهـــا لـــه بالن

ا علـى مـ زوكذلك من دفع أرضا إلى صاحب ثـور يزجرهـا بجـزء مسـمّى؛ فهـو جـائ
اسـتأجر  إن ول:وأنا أقـالثـور شـريك.  وكان محمد بن محبـوب يقـول:اتفّقا عليه. 

 الثور بأجرة مسمّاة؛ فله الأجرة، وليسه بشريك.
فرجل سقى أرضا، ونبتت، وخلا لها مـا شـاء  قلت: وعن أبي سعيد: مسألة:

عـة"، هـل الله، ثّم قال الآخر: "اعمل كذا وكذا فيها، ولك منها كـذا وكـذا في الزرا
1)أنــّـه ]يثبـــت هـــذا[معـــ   ؟ قـــال:يجـــوز ذلـــك علـــى قـــول مـــن يثبـــت المشـــاركة في  (

 الزراعة بسهم معروف منها.
2)فرجل باع لرجل قلت: 3)عناءه في هذه الزراعة، وقد نبتت (  وعنى فيها؛ (

لا  ل:؟ قــاوزفقــال: "أأ أبيعــك عنــائي في هــذه الزراعــة بكــذا وكــذا"؛ هــل يجــ 
لـى قـول مـن ع المال لأنهّ ليس له عناء؛ وإنّّا عناؤه على ربّ يبين لي إجازة ذلك؛ 

 اركة.لا يثبت المشاركة، وله حصّته في المال على قول من يجيز المش
علـى أن يعطيـه بعنائـه  -أعني العامـل-فإذا اتفّق هو وربّ المال؛  :م/6/ قلت

                                                 
(1  .ث: يثبت على هذا (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: رجل. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: ثبت. (
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 هكذا عندي.  ؟ قال:عنده حَبًّا، هل يجوز ذلك على الاتفّاق
ون الحـبّ ويكـ ده،علـى أن يـردّ عليـه حبـّا مسـمّى  ـا عـنى عنـ ااتفّقفإذا  قلت:

ن شاء إلك، تّم أنهّ إن تتامما على ذمع   ؟ قال:إلى أجل مسمّى، هل يجوز ذلك
 الله، ولا يدخل فيه معنى الربا الذي لا تجوز فيه المتاممة.

مـا تقـول في رجـل شـارلا رجـلا علـى مشـاركة ثانيـة، ونقـض  قلـت لـه: مسألة:
1)وخضــر نقضــه، ثمّ بــدا لصــاحب الأرض تركهــا، وطلــب العمّــال أن  ــرّوا علــى  (

بعـ  قـول أنـّه مـن معـ   ؟ قال:المشاركة حتّّ يحصدوا الثمرة، ما الحكم في ذلك
 مل شيئا.لمشاركة ولو لم يعمل العاإنهّ إذا شاركه  ال معروف؛ ثبتت ا أهل العلم:

شــيء، فــإذا دخــل في بإنــّه لا تثبــت حــتّّ يــدخل في العمــل ] ومــن بعــ  قــو م:
2)العمل[ إنـّه لـو  ومعـ  في بعـ  قـو م: يء قليـل، أو كثـير؛ ثبتـت المشـاركة.بشـ (

دخـــل في العمـــل بشـــيء مـــا لم  ضـــر؛ فـــلا تثبـــت المشـــاركة في الحكـــم، ويكـــون لـــه 
يقــول بالخضــرة؛ فــإن كــان رســم  أنــّه مــنومعــ  عنــاؤه في الحكــم؛ خــرج أو أُخــرج، 

البلــد أنّ الــنقض هــو الخضــرة لتلــك الزراعــة الــتي تشــاركا عليهــا؛ فهــو خضــرة، فــإن  
 أن تكون له سنّة البلدة. أعجبنيكانت السنة غير ذلك؛ 

س/ وقــــد قطــــع شــــوكا، وحضــــر علــــى 6ورجــــل يعمــــل لرجــــل زراعــــة / مســــألة:
ـــه، فلمّـــا انقضـــت الزراعـــة أخـــذ صـــاحب الأرض عملـــه منـــ ه، ألـــه أن  خـــذ زراعت

ـــه أراد: إن كـــان الشـــولا قطعـــه مـــن مـــال  الشـــولا مـــن أرض صـــاحب الزراعـــة )لعلّ
صاحب المال(؟ فهو له، وللعامل عناؤه، وإن كان من غير أرضه؛ فهو لمن قطعه؛ 

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعله: حضر. (
(2  زيادة من ث. (
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 إلاّ أن يكون صاحب الأرض استعانه. 
ــرل علــيّ الــزرع"، فكــره  قيــل: مســألة: وإذا قــال صــاحب الأرض للعامــل: "حَضِّ

1)الأرض مـن الحضـار[ (عامـل)ع: فإنّّــا علـى  قيـل:ل مـن الحضـار؟ ]العامـ قــدر  (
نصيبه؛ إن كان له ثلث الزراعة؛ فعليه ثلـث الحضـار، وعلـى صـاحب الأصـل ثلثـا 
الحضـــار، وكـــذلك إن كـــان الربـــع؛ فإنّـــا عليـــه ربـــع الحضـــار، وثلاثـــة أرباع الحضـــار 

 على صاحب الأصل، وسل عن هذه؟!
خـــرج  مالــه، وعــنى القريـــة خــوف حــتّ]في[ وعــن رجــل يعمـــل لرجــل  مســألة:

لــى[ تولِ ]عأهلهــا؛ فقــال صــاحب المــال للعامــل: "إن شــئت اذهــب إلى القريــة اســ
تبرأّ من أنّي لا مالي، وإن شئت دعه حتّ أطلب له من يعمله"، فقال العامل: "فإ

اجـب ك و فذلفعلى ما وصفت: عملي، ولا أسقي، ولا أنبت ما دمت خائفا"؟ 
أ ودعـه وتــبرّ  ن يدعــه؛علـى العامــل أن يقـوم بعملــه حـتّّ يؤدّيــه إلى أهلـه، وإن أراد أ

لم يقبــل  يــه، وإنمنــه إلى أهلــه، فــإن أراد صــاحب المــال أن يقبــل براءتــه؛ فــذلك إل
لاّ أن تأتي حالـة إم/ وعلى العامل أن يقيم عمله؛ 7براءته؛ فليس له ذلك عليه، /

وفــا مــع ضــرب، أو الســلب، فــإن كــان ذلــك معر  ــاف علــى نفســه الهــلالا، أو ال
 لـــك؛ لأنّ النـــاس فـــبرا إلى صـــاحب المـــال مـــن العمـــل؛ لم يكـــن عليـــه أكثـــر مـــن ذ

ـــبرّ  ـــع العامـــل أن لا يت ـــيس بضـــامن إلاّ لمـــا قـــبض، فـــإن امتن ـــام أ؛ لز العامـــل ل مـــه القي
ك ن لـه ذلـبالعمل، ولا عـذر لـه ولـو خـاف علـى نفسـه، وإن طلـب عنـاءه؛ لم يكـ

، ولا ك حجّــةيكــون ذلــ ل، ولــيس قولــه: "إنــّه كأهــل البلــد"ب المــاإلاّ بــرأي صــاح
 ه في ذلك.عذر ل

                                                 
(1  زيادة من ث.  (
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1)وإن ]قلّ الماء[ فسقى بعض النخل ولم يسق بعضها؛ فعلى صاحب النخـل  (
أن يحضــر المــاء إلى العامــل، وإن لم يحضــر المــاء، وكــان قــد ســقى قبــل ذلــك النخــل 

، وسقى بعضها؛ فله العمـل جميعا؛ فله عناؤه في جميع النخل، وإن لم يكن سقاها
  ا سقى، وما كان له فيه عمل؛ فعليه أن يقوم بصلاحه إلى أن يحصده. 

صــاحب  وعــن رجــل أخــذ عــاملا يعمــل لــه مــالا بالربــع، وشــرط عليــه مســألة:
ع العامــل هــا، فــزر المــال القيــام وأن يحضــر لــه علــى أرض لــه في وجــوه الــدوابّ ويزرع

ليـه ع، وشـرط رض الـتي في وجـوه الـدوابّ أرضا محصنة عن الدواب، وزرع تلـك الأ
س/ 7صـاحب /أن يحضرها فلـم يحضـرها حـتّ أكلتهـا الـدوابّ، هـل يلـزم العامـل ل

يء علـى شـفـلا يلــزم العامـل فعلـى مـا وصـفت: الأرض شيء على هـذه الصـفة؟ 
ـــاؤه إن كـــان  ـــه عن ـــا ل ـــه في الزراعـــة؛ وإنّّ ن مـــقـــي شـــيء بهـــذه الصـــفة، ولا عمـــل ل

 لم. الله أع؛ فليس على العامل ضمان في مثل هذا، والزراعة، وأمّا الضمان
ء على شي رجل استعمل رجلا في ماله، وحضر جواب أبي الحواري: مسألة:

إن كـان فـلحضـار؟ امن أرضه، وزرع وثمر، ثمّ إنّ صـاحب المـال أخـرج البيـدار؛ لمـن 
ان ، وإن كالعامل أخرج الحضار من أرض صاحب المال؛ فالحضار لصاحب المال

، الـــوديانر أخرجــه العامــل مـــن غــير أرض صــاحب المـــال؛ مثــل الظــواهر، و الحضــا
 وأشباه ذلك؛ فالحضار للعامل.

ب ن صــاحأن يكــو  وإن كــان مــن غــير أرضــه؛ فهــو لمــن قطعــه؛ إلاّ  ومــن غــيره:
 الأرض استعمله به.

                                                 
(1  ث: بياض  قدار كلمتين. (
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1)]عملـــه ثابـــت[ قـــال:والـــذي باع مـــالا لـــه عـــاملا؛  مســـألة: في المـــال علـــى  (
 حال، فإن أراد المشتري النقض؛ فذلك له. 

2)وعن العامل مسألة: هل عليه أن يسمد، أو يشجب الفلـج إذا ]لم  قلت:، (
3)يشترط[ إنـّه علـى العامـل، وأمّـا فقد قيـل: عليه ذلك ربّ المال؟ فأمّا السماد؛  (

4)الفلــج[ شــجب] إنــّه علــى ربّ المــال، إلاّ أن يكــون في ذلــك ســنّة ؛ فقــد قيــل: (
 م/ كالسنّة. 8معروفة بين أهل البلد، أحببت في ذلك أن يكون لهم وعليهم /

أفسـد علـم، فرجل كان يسقي، فحمل في السـاقية المـاء ففاضـت، ولم ي مسألة:
لنــاس، اقى بــه إذا حمــل مــن المــاء مثــل مــا يتســا ؟ قــال:زرع غـيره، هــل عليــه ضــمان

لــى ن ذلـك عمـجائلـه سـدّ مثلـه؛ في النظـر مـن العــدول لم يجـب عليـه شـيء وسـدّ أ
اس مـن سـقي النـيمعنى قوله، وإن كان  رج ذلك في النظـر أنـّه أكثـر مـن مثـل مـا 

 لك. الماء في الساقية، أو لم يحكم الأجائل؛ فكأنهّ يلزمه ضمان ذ
، مـــا الـــزرع وعـــن العامـــل إذا فضــل عنـــده مــاء إن تركـــه في الـــزرع فســد مســألة:
  ه ذلك.إذا كانت السنة أن يصرف بقيّة الماء؛ كان علي ؟ قال:يصنع به
، وكان الضرر إذا اجتهد في صرف ؟ قال:فيكون عليه ضمان الماء لربهّ قلت:

 ء. لمال شياعليه ذلك في السنة، فكأنه يرجو إذا صرفه؛ لم يكن عليه لربّ 

 
                                                 

(1  ث: بياض  قدار كلمة. (
(2  ث: عامل. (
(3  ث: إذا يشترط. (
(4  .شجبال: . وفي الأصلثهذا في  (
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1): إنّ علــــى العامــــل ]أن يشــــاور[مســــألة: قــــال أبــــو ســــعيد ربّ المــــال أيــــن  (
3)ماءه، إلاّ أن يكون قد جعل له ذلك أن ]يسقي ماءه[ )2(قييس  حيث يريد.  (

أنـّه  معـ  :؟ قالفإن فضل في يده فضلة من الماء، ما يصنع في ذلـكقيل له: 
إذا ن يطلقــه، و از لــه أف في الســاقية الجــائز إذا أراد أن يطـرح المــاء فيهــا إذا جـ تلـ

 عه.  يلزمه اتبّالمحتمل معنى الضرر في الوقت؛ وكأنهّ س/ وا8جاز له أن يطلقه، /
4)نّ إ إنــّـه قيـــل: وقـــال أبـــو ســـعيد: مســـألة: شـــجب الفلـــج علـــى ربّ المـــال،  (

ــا الحــلال؛ فهــو مــن رأس المــال؛ فيلــزم العامــل في هــذا بقــدر  وكــذلك الســماد، وأمّ
 حصّته. 

 رأي يره بـلاغـوعن رجل له عامـل يـزرع لـه، ويظهـر لـه أنـه يسـقي  ـاء  مسألة:
ادهم إذا مثل سم وسمادا صاحب الماء، ولا صاحب المال؛ فليردّ عليهم مثل مائهم،

 علم ذلك.
5)وادارا؛ جـبر وإذا اختلف الشركاء، فطلب كـلّ واحـد أن يجعـل بيـ مسألة: أن  (

 يقسموا مالهـم.  يكون عاملهم واحدا، أو
 وعـــن رجـــل أعطـــى رجـــلا مـــالا لـــه يعملـــه لـــه، وكـــان يســـقي مـــن عنـــد ة:مســـأل

العمّــــال، أو غــــيرهم، أو يكــــون في المــــاء شــــركاء، غــــير أنّ صــــاحب المــــاء لم  مــــره 
                                                 

(1  ث: بياض  قدار كلمة. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يستقي. (
(3  ث: بياض  قدار كلمة. (
(4  .ذاإ: ، وفي الأصلثهذا في  (
(5  وا.خير : . وفي الأصلثهذا في  (
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1)بذلك، ولم يتقدّم عليه، هل فعلى مـا يسعه ما يفعله العامل من غير أن  مـره؟  (
بغــير رأي  فــلا بأس عليــه في ذلــك، وذلــك علــى العامــل إذا كــان ذلــكوصــفت: 

 صاحب المال.
لقيـــام ا: وعـــن العامـــل إذا مـــرض، أو خـــاف، ولم  كنـــه  وعنـــه مســـألة:

ن ذا كـــاهكــذا عنــدي إ ؟ قــال:بضــيعته، هــل يلزمــه أن يســتأجر مــن يقــيم ضــيعته
 شريكا.

م/ مــن يقــيم 9فــإن لم يفعــل ذلــك، هــل لــربّ المــال أن يتّجــر عليــه /قيــل لــه: 
 حجّته على معنى قوله. هكذا يشبه عندي إذا قطع  ؟ قال:الضيعة

احب صــــوســــئل عــــن العامــــل إذا أمــــر مــــن يرعــــى بزراعتــــه بغــــير رأي  مســــألة:
ليــه ع؛ كــان ك، وبســببه رعــىإذا أمــر مــن يطيعــه في ذلــ ؟ قــال:الأرض، هــل يلزمــه

 الضمان.
أنـه عـ  م ؟ قـال:هفإن أنكـر العامـل ذلـك، فـأقرّ الراّعـي أنـه رعـى بأمـر قيل له: 

لضــمان علــى عليــه ا ؛ لعلــه لم يلزمــه ضــمان، والراّعــيإذا لم يصــّ  الأمــر علــى الأمــر
 حال، رعى بأمره، أو بغير أمره.

 ما لـه فيأنـه يكـون خصـمعـ   ؟ قـال:فيكون الراّعي خصـما للعامـل قلت له:
 حصّته، ومقراّ  ا يلزمه. 

الراّعـــي، –فـــإن أقـــرّ العامـــل أنـــه أمـــره بـــذلك، يلزمهمـــا جميعـــا الضـــمان  قلـــت:
أنــه إذا صــّ  مــع الراّعــي أنّ معــ   ؟ قــال:ا دون الآخــر، أم يلــزم أحــدهم-والعامــل

المال لغير العامل، ورعى فيه بأمره؛ أشبه عندي أن يلزم العامـل، والراّعـي الضـمان 
                                                 

(1  ث: حتّ. (
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 جميعا؛ لأنّ العامل لا حجّة له في مال غيره إذا صّ  ذلك مع الراّعي. 
إذا داأ بــذلك  ؟ قــال:فيكــون علــى كــلّ واحــد منهمــا نصــف الضــمان قلــت:

1)يعاجم أن يلزمهمـا كـلّ واحـد نصـف الضـمان، فـإن أراد فمعـ  ، وأراد الخلاص؛ (
س/ جميعــا؛ كــان لــه ذلــك عنــدي، وإن أراد أن 9صــاحب المــال أن  خــذ منهمــا /

  خذ أحد منهما بالضمان كلّه؛ كان له ذلك. 
عــد أن رعــى ب معــه فــإن لم يعلــم الراّعــي أنّ المــال لغــير الآمــر، ثم صــ ّ  قلــت لــه:

نّ المال ّ  معه أأنه يلزمه الضمان إذا صمع  هكذا  ؟ قال:به، هل يلزمه الضمان
 لغير الآمر. 
هـل يكـون  لوكـا،فـإن كـان هـذا الراّعـي المـدّعي للأمـر العامـل عبـدا مم قلت له:

 ك؛ كــان فيأنــه إذا صـّ  عليـه ذلـمعـ   ؟ قـال:إقـراره حجّـة علـى سـيده، ويصــدق
 رقبته، وأمّا إقراره؛ فلا يثبت على سيّده. 

 ل:؟ قــاعبــدفــإن صــدق المــدّعى عليــه الآمــر، هــل يلزمــه الضــمان دون ال قلــت:
 لضمان. أنه يلزمه الضمان بتصديقه العبد إذا ثبت عليه في أمره امع  

ملـــه، ثم إنّ وعـــن رجـــل اقتعـــد مـــن رجـــل أرضـــا ليزرعهـــا، فرضـــمها عا مســـألة:
المقتعد لم يـزرع الأرض، وأعطـى الرجـل أرضـه رجـلا آخـر فزرعهـا، هـل يلحـق هـذا 

: إنّ -والله أعلـم- عنـدي ؟ قـال:العامل الـذي رضـم الأرض الـذي زرعهـا بشـيء
المقتعد إذا برا من الأرض إلى صاحبها، وأخذها برأيه، ولم يشـترط للعامـل الـذي 

طـــي عـــاملا أرضـــا يزرعهـــا، فبعـــد أن أعطـــاه عنـــاءه؛ فهـــذا عنـــدي مثـــل الرجـــل يع
م/ أجـر العنـاء، وفيهـا 10رضمها العامـل أخـذها مـن عنـده؛ فلـه علـى ربّ المـال /

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 قول آخر، وبهذا آخذ أأ. 
إنّ  هــا، ثمعــن رجــل لــه قطعـة أعطاهــا عــاملا يعمــل في وقـد وجــدت في الأثــر:

عنـدي ا رض، وهـذإنّ للعامل عمله في تلك الأ فقد قال:ربّ المال باع القطعة؛ 
شــيء  ركه علــىهــو القــول لمــن يــرى أن العامــل لــيس لــربّ المــال أن  رجــه إذا شــا

لأول؛ لقول امعروف، وعرف الأرض وعنى فيها؛ فليس له أن  رجه، وأأ آخذ با
 "إنّ له عناءه ما لم يزرع".

يـث ح، فمـن إذا ثبت العمـل في الأرض بوجـه حـقّ علـى ربّ المـال قال غيره:
في  انقضـــائه غـــيره؛ فالعمـــل ثابـــت في الأرض للعامـــل إلىزالـــت الأرض ببيـــع، أو 

 الحكم.
 باع ثمعامـل، وأرض، فعمـل ال وأمّا الذي يدخل عاملا ماله وهو نخل مسألة:

إذا صـــّ  مـــلا"؟ فـــعمالـــه، فقـــال ربّ المـــال للمشـــتري: "لم يعلمـــني أنّ لـــه في المـــال 
ال ث مـا ز يـحذلك بشـاهدي عـدل، أو رقـرار المشـتري؛ فلـه عملـه في ذلـك المـال 

 ذلك.  ، فافهمالمال، وإن لم يصّ  ذلك؛ فعمله على البائع؛ لأنهّ أتلف عمله
 عملني فيوكــذلك رجــل لــه مــال، لــه فيــه شــريك يتــيم، فيســت قلــت لــه: مســألة:

لــك ذعمــل في ذلــك المــال بأجــر، أو بغــير أجــر، وهــو غــير ثقــة، هــل يجــوز لي أن أ
 نعم إذا كان شريكا. ؟ قال:س/ المال10/

ن ذا كـــانعـــم إ ؟ قـــال:خـــذ منـــه مـــا أعطـــاني مـــن ثمـــرة ذلـــك المـــالوآ قلـــت لـــه:
 شريكا؛ جاز ذلك. 

وســألته عــن رجــل أمــر رجــلا أن يقــول لرجــل يعمــل لــه مالــه، فقــال لــه  مســألة:
الرسول: إنه لا يقول له، ثم قال له، وعمل الرجل مال الرجـل، هـل يلـزم الآمـر في 

إذا رآه يعمل ماله، ولم يغير عليه، ولم ينكره، وقد  ؟ قال:هذا شيء في هذا العمل



 الحادي والخمسون الجزء  19  قاموس الشريعة

 

 تقدّم ما تقدّم؛ لزمه له العمل. 
 جـاء ئـب، ثمّ فإن أمر غير ثقـة أن يقـول لرجـل يعمـل لـه مـالا هـو غا قلت له:

كـون ذلـك ل، هـل يالمرسول إليه فقال: إنّ الرسول قد قـال لـه، وإنـه قـد عمـل المـا
 نعم.  ؟ قال:حجّة على صاحب المال

، ولم ك عليـــهإنّ رجـــلا رأى رجـــلا يعمـــل لـــه في مالـــه، فلـــم يغـــيّر ذلـــ لـــه: قلـــت
ذا لم إلظـاهر ايلزمـه لـه العمـل في حكـم  ؟ قـال:ينكر، هل يلزمه في ذلك له شـيء

ر النكـير ، وإظهـاينكـر ذلـك عليـه، ولم يغـيّره، وصـّ  ذلـك؛ لأنّ تـرلا النكـير حجّـة
ه ء، إلاّ أنــليــه شــيع؛ فلــيس لــه حجّــة، وأمّــا فيمــا بينــه وبــين الله، فــإذا لم يســتعمله

 ينهاه لا يعمل في ماله.
ى بـه أو إلاّ أن يرضـ -همـن أدخلـه غـير -ولا يلـزم ربّ المـال عمالـه  ومن غـيره:

 رذنه، وإنّا يلزم الأجر بالرضى والإذن. 
وســـألته عـــن رجـــل يســـتعمل رجـــلا في مـــال زوجتـــه، أو مـــال والـــده،  مســـألة:

م/ أو أخيــه، أو مـــال غــيره بشـــيء مســـمّى، هــل يثبـــت ذلــك علـــى صـــاحب 11/
إذا كــان ذلــك المــال لــه، أو لزوجتــه، أو  ؟ قــال:المــال، أو علــى المســتعمل للعامــل

ا يقـوم لأخيه، أو مال يليه، أو يلي القيام به، وكان ذلك مماّ يجوز مـن وـو هـذا ممـّ
هــو بــه، ويظــنّ العامــل أنّ ذلــك يجــوز لــه، وعمــل علــى ذلــك؛ فلــه عملــه، وإن أتّم 
ذلــك صــاحب المــال، وإلا كــان ذلــك علــى المســتعمل. وأمّــا إن كــان مــال أجنــّ ، 

1)وليس هذا المال لمن يقوم هذا له، ولا يليـه ، ولا يعبـأ بـه، ولا يعملـه ولا يحوطـه، (
 على صاحب المال، ولا على المستعمل.  وذلك يعمله العامل؛ فليس للعامل
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: بتلية. (
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في  لأعمــــالوأمّــــا العامــــل؛ فــــلا يضــــمن مــــا ضــــيّع ممــّــا هــــو لازم مــــن ا مســــألة:
م بــه بغــير ه القيــالــالمشــاركات، إلاّ أن يضــيّعه بغــير عــذر، فــإذا ضــيّع مــا هــو لازم 

ا  ــلم يقــم  : إنــه إذاوقــال مــن قــالإنــه ضــامن لــذلك. فقــد قــال مــن قــال: عـذر؛ 
ول هـــو قـــول الأمـــل الـــذي لازم لـــه في المعـــاملات؛ فـــلا عمـــل لـــه، واليلزمـــه في الع
 أحبّ إلينا. 

ائزة، جـتكـون  وأمّا إذا شَرط صاحب المال على العامل شيئا من الشـروط الـتي
إن ضـيّع  ليـه أنـهأو تكون من الشروط التي يثبت على العامل القيام بها، فشرط ع

وذلـك في  يهمـا إذا قـبلا،س/ جـائز عل11شيئا مـن ذلـك، فـلا عمـل لـه؛ فـذلك /
 شروط الجهالات. 

ممــّــا نبــــت في الأرض، فســــقاه العمــــال  ــــا لم يقــــع عليــــه اســــم  وقيــــل: مســــألة:
نــه إذا ســقى العمــال بــرأي صــاحب المــال، فمــا أدرلا مــن الزراعــة؛ أالمشــاركة مــن 

ذلك؛ كان للعمال فيه العمـل كـاملا، ومـا حضـروا زراعـتهم، ولا ثمـرة فيـه، وهـو لا 
فإنّا لهم العناء فيه. وأمّا ما كان من الأشجار المزروعـة في خلـل المـال،  منفعة فيه؛

1)مثـــل: الرمّـــان، والعنـــب، والقضـــب، والأتـــرج، فســـقى ]العامـــل المـــال[ جملـــة، ولم  (
يشارط ربّ المال العامل على ذلك، فإذا أثمر الشجر من سقي العامل؛ فله عمله 

عامل؛ فما كان له فيه من الثمرة مدركة فيه، وإن لم يثمر، وأراد ربّ المال إخراج ال
من ثمار هذه الشجر؛ فله حصّته فيه، وما لم يدرلا فيه؛ فله القيمة، وكـذلك مـا لم 
تكــن فيــه ثمــر؛ فلــه قيمــة عنائــه في ســقيه إذا كــان هــذا الشــجر مغروســا في أصــول 
النخل، وكان الشجر قد ا، أو حديثا؛ فله قيمـة عملـه علـى مـا وصـفنا، أو عنائـه 

                                                 
(1  ث: العامل من المال. (
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 ما يراه العدول.  على
ك مــن ء، وذلــوهــذا إذا أدخلــه في عمــل مالــه جملــة، ولم يســمّ بشــي قــال غــيره:

ـــا إذا أخـــذ ال  خلـــل نخـــل، وفيزراعـــة يعينهـــا؛ فهـــذا يشـــتمل عليـــه اســـم المـــال. وأمّ
م/ علـى ربّ 12النخل أشجار قد غرست، فسقاها برأيه؛ فلا يبين لي في ذلـك /

 لم.، والله أعلمعروفةلماء بالحصّة من النخل االمال شيء؛ لأنه إنّا يسقي المال با
 شــكا ربّ  في رجــل يعمــل لرجــل مالــه بالثلــث، ثموعــن أبي الحســن:  مســألة:

الأرض  أن رضـم المال من العامل التضييع، فعزله عـن مالـه، وأدخـل غـيره مـن بعـد
 إذافــت: فعلــى مــا وصــفوســهمها، قلــت: مــا تــرى يلــزم ربّ المــال لهــذا العامــل؟ 

لـــه  ا؛ فلـــيساســتعمل ربّ المـــال عــاملا في أرضـــه هـــذه المعروفــة، فرضـــمها وســهمه
هنالــك فمانــة، إخراجــه حــتّ تنقضــي ثمرتــه إلاّ أن تصــّ  عليــه خيانــة، وتضــييع الأ

 . يعطيه عناءه، وإلا فليس له إخراجه على دعواه عليه بلا صحّـة
 بئـر إلى ون فيعملـوأمّا ما ذكرت من ثلاثة نفر كانوا يمسألة عن أبي الحسن: 

، وكـانوا العمـال أن حصدوها، وأخذ العمال )خ: ولد الهنقري(، وألزمتها بـلا رأي
لى ولـــد إالحـــبّ  يدوســـون زراعـــتهم، ويعرفـــون كيلهـــا، وأنّ العـــاملين كـــاأ يســـلّمان

الهنقـري،  بـلا رأي فما سلّم العاملان إلى ولد الهنقريفعلى ما وصفت: الهنقري؟ 
لــذي ابّ بتســليمهما؛ ضــمنا للهنقــري، وضــمن وهــو صــاحب الحــبّ، وتلــف الحــ

 حمل برأيهما لهما ما حمل برأيهما. 
س/ يعمله، وجعله عريفا لـه 12وسألته عن رجل سلّم إلى رجل مالا / مسألة:

فيه، أو وكيلا يدخل من يشاء من العمال، و رج من يشـاء، هـل يجـوز لأحـد أن 
، ويقضـــيه بـــلا رأي يســـاقيه، ويســـتقرض مـــن عنـــده المـــاء مـــن مـــاء صـــاحب المـــال

فلا يجـوز عنـدي ذلـك إلا بـرأي صـاحب المـال،  ؟ قال:صاحب المال، أم لا يجوز
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أو يصّ  أنه جعل له ذلك كما جعل له إدخال العمّال، وكما أنه جعل له العمل 
 على ما قلت.
 رأي ال بغـيرويجوز لمـن أخـذه مـن العمـال أن يعمـل في أرض ربّ المـ قلت له:

ه جعــل لــ لــه ذلــك علــى مــا وصــفت أنــت، إذا صــّ  أنــه فيجــوز ؟ قــال:ربّ المــال
ان كـال إذا  ذلك. وإن لم يصّ  ذلك؛ فلا يجوز ذلك عندي بغير رأي صاحب المـ

ـــا الإصـــلا  ح؛ فهـــوفي ذلـــك إتـــلاف شـــيء مـــن المـــال، أو قبضـــه، أو فســـاده، وأمّ
 بسبب يثبت ال إلاّ عندي من المباح، ولا ضمان فيه، ولا تبعة لعامله على ربّ الم

 في الحكم. عليه
مـال، خـذ العفإن صـّ  أنّ صـاحب المـال قـد فـوّض إلى زيـد مالـه،   قلت له:

 -للمــاباأعــني القــائم -ويقــوم لــه فيــه ففعــل ذلــك، ثم طلــب إليــه أحــد مــن النــاس 
نّ لـه عليـه إ جلبة من مال صاحب المـال، فأخـذها مـن عنـده ليزرعهـا، ولم يشـترط

دت ثمرة الجلبة، فطلب القـائم بالمـال لى أن حصإ -عني القائم بالمالأ-فيها عملا 
طيتـه، وفي نفسـي أنّ م/ عمله منها، وقال: "إنّـا أع13إلى الذي سلّم إليه الجلبة /

 -لمـالباب الجلبة للقائم أعني على طال-لي فيها عملا"، هل يثبت له عليه شيء 
معـه لـه  رط أنّ شـفـلا يبـين لي عليـه شـيء إذا اسـتعمله فيهـا بـلا  ؟ قال:عمل فيها

 يها، ولا تنفعه نيّته، ولا تضرّ العامل نيّته.ف
فــإن كــان المتعــارف عنــد النــاس أنّ صــاحب المــال كلّمــا فــوّض مالــه  قلــت لــه:

هذا إلى رجل، جعل لـه فيـه حصّـة مـن عامـل، أو غـيره، وكـذلك فعـل لهـذا أيضـا، 
وعلى ذلك جرت العادة من صـاحب المـال لمـن أعطـى مالـه، ثم أعطـى أحـدا مـن 

ن هذا المال يعمله، فسلّمه إليه، ولم يشترط أنّ له عنده حصّة، فلمّا الناس شيئا م
معـ   ؟ قـال:حصدت الجلبة، لم يعطه عاملـه فيهـا شـيئا مـن العمـل، هـل لـه ذلـك
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1)أنــه إذا كانــت الســنة أنّ العرفــاء إذا قــدموا في المــال، كــان لهــم مــع جميــع العمــال  (
امل الداخل عارفا بهذه السنة سهم من السهام؛ شرطوا، أو لم يشرطوا، أو كان الع

 فدخل في ذلك على هذا؛ إنّ هذا ثابت في حكم السنة. 
ى قـدر علــو فــإن كـان كــذلك وجـرت بــه السـنة، ولم يعطــه العامـل شــيئا،  قلـت:

لمـه، هـل لـه س/ لـه بغـير ع13هذا أن  خذ من ماله بقدر حصّة العامل الـذي /
ة وت الســنف فيــه مــن ثبــأنــه إذا ثبــت ذلــك عليــه  ــا لا  تلــفمعــ   ؟ قــال:ذلــك

 .فامتنعه؛ إنّ لهذا أن يستوفي منه بعد أن يحتجّ عليه إن أمنه
 ؟ قـال:فإذا اختلفت السـنّة بـين النـاس في الأعمـال، لم يجـز لـه ذلـك قلت له:

أنه إذا لم يكن مجتمعا عليها، وكانت مختلفة، ولم يكن للعريف في ذلك عنـاء مع  
2)قــد دخــل فيــه، ولا غــرم، وإنّــا ثبــت لــه ذلــك في الســنة ســنة؛ لا يكــون مختلفــا  (

 فيها.
أو غــرم، هــل يثبــت لــه ذلــك  فــإن كــان قــد حصــل للعريــف فيهــا عنــاء قلــت: 

3)إذافـ ؟ قال:على العامل، ويجوز له أن  خذ من ماله بغير رأيه بعد الحجة كـان   (
ثبوت ذلك على العامل في الإجماع من السنة، أو في الشرط الثابت؛ كان عنـدي 

 على ما وصفت لك.  مثل ذلك
4)[أحمد بن محمد بن أبي بكر]مسألة عن أبي بكر  في بيدار الرجل يسـوق  :(

حمـــارا عليـــه سمـــاد الرجـــل، فيقـــع مـــن الســـماد شـــيء، وصـــاحب الحمـــار بيـــدار، أو 
                                                 

(1  ث: الغرماء. (
(2  ث: يثبت. (
(3  .ما: ف. وفي الأصلثهذا في  (
(4  ، وفي النسخ: أحمد بن أبي بكر.40/271هذا في بيان الشرع  (
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لم إن  فعلــى مــا وصــفت: فيعجبــنيأجــير، أيضــمن مــا ســقط مــن الســماد، أم لا؟ 
الســماد مــن حركــة الحمــار؛ لم يكــن عليــه  )1(قــعيقــع الســماد مــن فعلــه هــو، إنّــا و 

 ضمان، والله أعلم.
الأجائـل  م/14وكذلك إن سدّ ماء، وهو بيدار، فاندحقت إجالـة مـن جملـة /
فعلـى لا؟  يرا، أمبعد سداده، أيضمن ما يندحق من الماء منها كان بيدارا، أو أج

 فلا أرى على من سدّ الإجالة ضماأ، والله أعلم. ما وصفت: 
ن ألته عمّـوسـأحسـب عـن أبي إبـراهيم محمـد بـن سـعيد،  ومن غيره: مسألة:

نــه لأامــل؛ علــى الع ؟ قــال:والمؤونــة لرجــل مالــه، قلــت: علــى مــن المســاحي يعمــل
 سلّم إليه ماله يعمله له بحصة.

ا مـا  أمّـ :؟ قـالوسئل عن الدوس، أهو على العمال، أو علـى الهنقـري مسألة:
يــه جــرت عل إذا كانــت ســنة؛ فعلــى مــا كــان في الأصــل؛ فهــو علــى الجميــع. وأمّــا

 السنة بينهم.
 مل.ى العالا، الجزاز عندي عل ؟ قال:وكذلك الجزاز مثل الدوس قلت له:
ــه: ؟ ريالهنقــ وكــذلك الجــداد والســجار، والجــداد هــو علــى العامــل، أو قلــت ل

 لا، هو عندي على العامل. قال:
ه يكـون أنـ  مع ل:؟ قافإذا جده، وأحدره تمرا، هل يكون عليه نقله قلت له:

 على الجميع، العامل والهنقري؛ لأنهم فيه شركاء.
أنهـــا علـــى الجميـــع، العامـــل معـــ   ؟ قـــال:فكســـر الجنـــور علـــى مـــن قلـــت لـــه:

والهنقري؛ لأنهم شركاء في الأصل، إلا أن يكـون سـنة قـد عرفهـا الجميـع، ولم يكـن 
                                                 

(1  في النسختين: يقع. (
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 في الأصل باطل.
هـو و السـنبل،  فينتثـر منـه س/ وسألته عمّن يجز مع الناس بالكراء14/مسألة: 

 ل:؟ قــاليــهعلا يتعمّــد لــذلك، هــل يلزمــه ضــمان ذلــك الــذي انتثــر، أم لا ضــمان 
ذلــك هــو  ك، وكــانأنــه إذا كــان بــرأيهم، ولم يتعمّــد لــذلك، ولم  كنــه إلا ذلــمعــ  

 أنه لا ضمان عليه.  فعنديالمتعارف من عمل مثله في مثل ذلك؛ 
ن العمـل، مـلخـروج والشريك في الزراعة الـذي يسـمّى الـدائم، إذا أراد ا مسألة:

شــركة: مــن يثبــت ال عــد أن صــارت لــه خضــرة؛ ففيــه اخــتلاف؛وطلـب عنــاءه مــن ب
دراكــــه، ل إلى إيلزمــــه العمــــل إلى إدراكــــه، ومــــن لا يثبــــت الشــــركة: لا يلزمــــه العمــــ

حتّ مات  ن عملهم ويوجب العناء، أو شيئا يتّفقان عليه. وإن ضيّع العامل شيئا
 الزرع عمدا؛ لزمه الضمان.

ل لا يعمــوإذا اختلــف صــاحب المــال، والــدائم، فطلــب أن يحضــر عــام مســألة:
نـة؛ فلـه والأما مكانه، ولم يرض صاحب المال، فـإذا أحضـر رجـلا مكانـه في الجـزاء
ئم، ات الــدامــذلــك. وإن اختلفــا في ذلــك؛ رجعــا إلى معرفــة النــاس في ذلــك، فــإن 

زاء في الجــــ وطلبـــوا أن يقـــدّموا رجـــلا يعمــــل مكانـــه؛ فـــإذا أحضــــروا مثـــل صـــاحبهم
 والأمانة؛ فلهم ذلك. 

1)ومـــن أخـــذ عـــاملا في زراعتـــه فأفســـدها مســـألة: م/ 15؛ فجـــائز لصـــاحب /(
 العمل إخراجه من العمل، ويحسب له عناءه. 

 ؛ فله عناؤهعناءه والعامل إذا تبرأّ من العمل في الزرع، وغيره، وطلب مسألة:

ـــاء مثلـــه في ذلـــك البلـــد. وإن كرهـــه صـــاحب ا  لعمـــل، وأراد في ذلـــك مثـــل عن
                                                 

(1  .هذا في ث. وفي الأصل: فسدها (
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مـتّ  مـن الفقهـاء مـن قـال:إخراجه، وقد بذر، وخضـر، وسـنبل؛ ففيـه اخـتلاف؛ 
1)رجع وقـال خرـرون: فلهما الرجعة، وللعامـل عنـاؤه ولـو كـان الحـبّ في الجنـور.  (

وقــــال إنّــــا الرجعــــة مــــا لم يــــدخلا في العمــــل، فــــإذا دخــــلا؛ لم يكــــن لهمــــا رجعــــة. 
2)ما لم يحضرواخررون:  3)إذا حضرافلهما الرجعة، ف (  ؛ فلا رجعة على العامـل.(
رد عليـه و ه، إذا ينبغي للمبتلى بأمور الناس: من حاكم، أو فقيـ وقال: مسألة:

نـه ضـرةّ؛ لأشيء من ذلك أن ينظر المصلحة للناس، ولا يحمـل علـى أحـد مـنهم م
ــيء  لــى صــاحبعحــال يــدخل علــى العامــل الضــرر، وفي حــال يــدخل  قــدّر ِ ـَـا يجَِ

لنــاس. رر عـن االمـال الضـرر، ولا يطلـق الاخـتلاف إلاّ بـذلك، ونزولـه لصـرف الضـ
 انقضى الذي في كتاب بيان الشرع.
: وفي رجل اشـترى مـالا مـن رجـل  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

، وهـي دراهـم، أو بسـهم مـن ببيع الخيار، أو ببيع القطع، وغفلا عـن أجـرة البيـدار
س/ فلم يشترطها البائع، ولا المشتري، على من تكون منهما إذا رجعا 15المال، /

فيما عندي إذا كانـت الأجـرة دراهـم؛ فهـي علـى البـائع. وإن   ؟ قال:إلى الأحكام
كــان لــه جــزء مــن الثمــرة، أو باع البــائع المــال بثمرتــه، وكانــت الثمــرة مدركــة؛ فــإن  

4)لما أنّ كان المشتري عا  للبيدار جزءا من هذه الثمرة؛ لم تثبت إلا حصّة البائع. (

 
 

                                                 
(1  ث: يرجع. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يحضر. ولعله:  ضر. (
(3  ولعله: اخضر.. ث: حضر (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: أنه. (
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ار حصّـــته للبيـــد وإن كــان لم يعلـــم، ووقـــع البيـــع علـــى المـــال بثمرتـــه كلّهـــا؛ كـــان 
ى البــائع شــتري علــمنهـا، ويرجــع المشــتري علــى البـائع  ثــل حصّــته منهــا، ويرجـع الم

 أعلم.   ثل حصته، أو قيمتها على ما يوجبه الحقّ، والله
1): وسئل عـن رجـل أخـذ رجـلا أنومن كتاب بيان الشرع مسألة: يعمـل لـه  (

ثمرة عنده على غير شرط منهما، إلاّ أنـه علـى سـبيل العمـل بسـهم، فعمـل العامـل 
2)وخضـــر ـــه العمـــل( ـــه قـــد قيـــل ذلـــك؛ إذا معـــ   ؟ قـــال:، ومـــات؛ هـــل يثبـــت ل أن
3)خضر  ثبت له العمل. (

 قيل. ي أنههكذا عند ؟ قال:فيكون له كَسُنَّةِ البلد في العمل قلت له:
أنــه يكــون لــه الوســط مــن ذلــك. معــ   ؟ قــال:فــإن اختلفــت الســنة قلــت لــه:

4)إنه إذا اختلفت السنة في البلد في العمل كان له العناء وقال من قال: ). 
 كان  تلفت إنإنّ له كسنة البلد، والوسط إن اخ فعلى قول من يقول: قلت:

لحصـة حصّـة م/ با16ربّ المـال قـد أخـذ عمـالا، وشـرط علـيهم شـرطا في العمـل /
ون تبعـا ه لا يكـأنـمعـ   ؟ قـال:محدودة، هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال

 هلوإنّا يكون  لهم في ذلك إلّا أن يكون شرطهم هو أوسط سنة البلد؛ فله ذلك،
 على أوسط سنة البلـد. 

اختلـف عنـدي في الأعمـال الهولـة إذا دخـل فيهـا  وقال أبـو سـعيد: مسألة:
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: حضر. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: حضر. (
(4  ث: العمل. (
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: إنــه إذا دخــل العامــل في عمــل مجهــول؛ كــان لــه وعليــه فقــال مــن قــالالعمــال؛ 
1): مـا لم  ضـروقال من قالتمامه، وله سنة البلد من الحصّة في العمل.  وقـال . (

 : غير ذلك.من قال
، رضفـــإذا بســـط النســـاج الثـــوب، يكـــون كمـــن دخـــل في رضـــم الأ قلـــت لـــه:

 هكذا عندي. ؟ قال:وعملها
جملـة  فـه علـىوسألته عن رجل يدخل رجـلا في مالـه يعمـل لـه، ولم يوق مسألة:

إلا  لا أعمـــلالمـــال )خ: مالـــه(، فعمـــل العامـــل شـــيئا مـــن مـــال الرجـــل، ثم قـــال: "
عم له ن ال:؟ قهذا"، هل يكون له عمله فيما عمل، وليس عليه أن يعمل ما بقي

 جملة المال.ذلك إذا لم يوقفه على 
2)وكذلك الخبائر قلت له:  نعم. ؟ قال:(
3)وأوكــذلك لــو شــاركه علــى عبــد، أو دابــّة، كــان لصــاحب العبــد  قلــت لــه: ) 

 نعم. ؟ قال:الدابةّ، ما للعامل
صــف نس/ علــى أنّ لــه 16فــيمن تبــدر لرجــل أرضــه / وعــن ها:ــم: مســألة:

 نفسي ثقيلة من هذه المبادرة. قال:الثمرة؟ 
 هولة. لّها مجإنّ ذلك جائز، وإن كان مجهولا؛ فشروط الزراعة ك قال غيره:
رجــل فقــير شــارلا رجــلا  في كتــاب الأ:ــياخ عــن ســعيد بــن قــري : مســألة:

يعمل عنده بيديه بحصّة في زراعة، واحتاج الفقير إلى النفقة، وطلـب إلى صـاحب 
                                                 

(1  ضر.يحهذا في ث. وفي الأصل:  (
(2  ث: الجبابر. (
(3  و.: . وفي الأصلثهذا في  (
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 العمل أن يبيع له إلى درالا عمله، يلزمه له ذلك، أم لا؟ 
ن يبيـع لزمـه أيصاحب الزرع موسرا، واجدا لما يطلـب منـه؛ فإنـه  إن كان قال:

ة ر وأراد المضــا لــه بالحكــم إلى درالا ثمرتــه، أو يشــتري لــه ويضــمن، فــإن أ  ذلــك،
 إنه ظالم، والله أعلم.؛ فأقول: ليخرج من عمله

لـيس يلـزم صـاحب العمـل أن  ـون العامـل  قال أبو القاسم سعيد بن قري :
شــــترط عليــــه هــــذا عنــــد الشــــركة، ]فــــإن اشــــترط عليــــه عنــــد علــــى عملــــه، إلا أن ي

1)الشركة[  ؛ كان عليه مؤونته على عمله.(
كان   رض، إذاعن النجاد من الأ وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن مسألة:

ل، أو ى العمـاغافا، أو غيره مـن الأشـجار، ومـن جـذوذ الـذرة، أيكـون النجـاد علـ
 علـى العمـال مـن ذلـك، وأصـحاب ؟ قـال:على صاحب )خ: أصحاب( الأرض

 ال؛ فهـــوالأرض ســـنة البلـــد والموضـــع، فـــإن كـــان في الموضـــع معـــروف علـــى العمـــ
ع ســـنة م/ جميـــ17أصـــحاب الأرض؛ فهـــو علـــيهم، ولهـــم / علـــى علــيهم، وإن كـــان

 أهل البلد.
حاب فالرضـــم، والفضــــاض، والقــــراز، علــــى العمــــال، أو علــــى أصــــ قلــــت لــــه:

 ذلك على العمال. ؟ قال:الأرض
في  يوجــد ؟ قــال:الســماد علــى العمــال، أو علــى أصــحاب الأرض لــه: قلــت
: فــأقول وأمــا أناأنّ الســماد، وشــجب الســواقي علــى أصــحاب الأرض،  الآثار:

 عمـــال فيإنّ ذلــك علـــى ســـنة البلـــد، إن كـــان الســماد، وشـــجب الســـواقي علـــى ال
 .ذلك الموضع؛ فهو عليهم، وإن كان على أصحاب الأرض؛ فهو عليهم

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 نعم. ؟ قال:على العمال التحويلف قلت له:
1)مالفعلى الع قلت له:  نعم، عليهم أن يحضروا على الزراعة. ؟ قال:الحضار (
؟ فالوبر بالذرة، والعفر للبّر، على العمال، أو على أصـحاب الأرض قلت له:

الحـلال  أنـه قـال:  الذي يوجد عند أبي عبد الله محمـد بـن محبـوب قال:
2)بالحصــص علــى كــلّ واحــد مــن العمــال، وأصــحاب الأرض  قــدار حصــته مــن  (
 إنّ ذلك على سنة البلد.قال: فأمّا أنا فأقول: الزراعة، 

وابّ، ة عــن الـــدفعلـــى العمــال المبيــت في الليــل، يبيتـــون في الزراعــفقلــت لــه:  
 أرى ذلـــك علـــيهم بالحصـــص، علـــى كـــلّ واحـــد مـــن أصـــحاب ؟ قـــال:واللصـــوص

 .س/ الأرض17وأصحاب / حصّته من العمال أن يبيت  قدار الزراعة
3)فعلـــى العامـــل قلـــت: أن يحـــدر المـــاء مـــن حيـــث مـــا كـــان، قريبـــا، أو بعيـــدا،  (
 نعم. ؟ قال:ويسقي

4)فهل للعامـل إذا كـان الغمـى قلت له: في أوقـات مـا لا يسـتدلّ علـى معرفـة  (
بغــير المــاء إلاّ بالتراضــي بــين النــاس، هــل لــه أن يراضــي في ذلــك غــيره مــن العمــال 

إذا كــان ذلــك معروفــا في البلــد، وأنــه لا يســتدلّ  ؟ قــال:محضــر مــن أصــحاب المــاء
 على ذلك إلا بالتراضي بين الناس؛ جاز ذلك للعامل. 

 
                                                 

(1  ل.عام: ال. وفي الأصلثهذا في  (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: على الحصص. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: العمال. (
(4  ث: القمي. (
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ا عامـل. وأمّـعلـى الأمّـا الجـزاز؛ ف ؟ قـال:فعلى العامل الجزاز، والدوس قلت له:
 إنّ ذلك من الرأس على العمال، وأصحاب الزراعة. فقيل:الدوس: 

 نعم، الإذرا مثل الدوس.  ؟ قال:وكذلك الإذرا قلت له:
لا أن ، إلا ؟ قـال:فإذا خرج الحـبّ، وصـار حبـّا، علـى العمـال حملـه قلت له:

 يكون مشروطا عليه ذلك.
فهذا عليه أن يحفظه في موضـعه، وإن طالـت مدّتـه مـا دام لم يدخلـه  قلت له:

1)]لا أرى[ ؟ قــــال:صــــاحبه إن كــــان ذلــــك علــــى ذلــــك، علــــى ســــنة البلــــدان، فــــ (
 العمال؛ كان ذلك عليهم، وإن لم يكن عليهم في البلد ذلك؛ لم أر عليهم ذلك.

الزراعــة   هــا فيفمــا تقــول لــو قلنــا في هــذا كلــه في شــأن المشــاركات كلّ  قلــت لــه:
لعمــل، ان جميــع مــكلّهــا، والمشــاركات؛ أنّ للعامــل وعليــه مــا لأهــل بلــده، وعلــيهم 

لبلــد يجــوز م/ ا18نعــم( مــن ذلــك إلى ســنّة / هــم )خ:؟ قــال: أيكــون ذلــك صــوابا
لبلد سنّة للم يكن و ذلك في جميع ما ذكرأه. فإن تنازع الناس في ذلك، واختلفوا، 

 في ذلك؛ رأينا ما جاء به الأثر مماّ قلنا ووصفناه.
عـم. ن ؟ قـال:فعلى العامل سجل النخل والحدار، والسجار، والجداد قلت له:

 انقضى الذي في بيان الشرع.
ذات  : وفي العامـل إذا خـرج مـن مسألة عـن الشـيخ صـالح بـن سـعيد

ه، أم جّـة عليـنفسه، من غير أن  رجـه صـاحب المـال، هـل لـه أجـر بعـد إقامـة الح
 لىروف، عإن كان هذا العامل استعمله بجزء معروف، إلى أجل مع ؟ قال:لا

 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: أرى. (
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 مــافعلــى بــت، ولا أعلــم فيــه اختلافــا، ؛ فهــذا عمــل ثا-لعلــه معــروف-نخــل  
ــر: ــه مــن الأث ال عنــد بّ المــر إذا خــرج العامــل مــن غــير إخــراج؛ احــتجّ عليــه  سمعت

: لا قيــل رجو أنــهالحــاكم إن أمكتنــه الحجّــة أن يرجــع إلى عملــه، فــإن لم يرجــع؛ فــأ
 يستأجر عليه من نصيبه، والله أعلم. وقول:عمل له في المال. 

لعمـل اخـل في د وليس للهنقري أن  رج العامل بعد أن ابن عبيدان: مسألة:
وأمّـا  فيما عمـل، ه عناؤهإلّا أن يصّ  بالبيّنة العادلة أنه مضيّع، فحينئذ  رجه، ول

ان بالغـا. كـس/ عنـاؤه إذا  18لـيس لـه / فقـول:العامل إذا خـرج مـن ذات نفسـه؛ 
 له عناؤه، والله أعلم. وقول:

القيــام وإذا أراد الــزارع تعطيــل الزراعــة لفســاد بالزراعــة، أو لعجــز عــن  مســألة:
1)بهــا، وكــره البيــادير، وطلبــوا عنــاءهم، وكــان الــزرع فاســدا في نظــر العــدول؛ فــلا  (

يلزمــه للبيــادير شــيء علــى أكثــر قــول المســلمين، وأمّــا إن كــان الــزرع غــير فاســد؛ 
2)فليس للزارع تركه، وإن تركه؛ فعليه أن يعطي البيادير  عناءه، والله أعلم.  (

وكان  ماله، فيمن بدر بيدار في صبح :مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير ال
 يسـقي الـذي لا شيء منه لا يسقى، فخرج البيدار قبـل ثمـرة النخـل، ولم يعمـل في

شــهر مــن شــيئا أبــدا، أيكــون لــه بقــدر مــا عمــل مــن الــذي ســقاه علــى حســاب الأ
ن غـير مـالعمـل  السنة، ولا شيء له من الـذي لم يسـق، أم لا مـن الجميـع إذا كـان

  المعنى على الجميع؟ شرط، إلاّ أنه في
في الواسع أن يسلّم إليـه علـى  ويعجبنيإنّ لهذا عناء مثله في الحكم،  الجواب:

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: للبيادير. (
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حســـب عنائـــه مـــن الجميـــع، والله الموفــّـق للصـــواب؛ وهـــذا إذا كـــان خروجـــه بعـــذر 
لا عنــاء  فقــد قــال مــن قــال مــن المســلم :يســعه، وإذا لم يكــن خروجــه بعــذر؛ 

 على ما مضى.  : له العناءوقال من قاللهذا. 
حــد مــنهم أم/ فخــرج 19وإن كــان البيــادير أكثــر مــن واحــد، / ومنــه: مســألة:

ســـاب مــن العمـــل علــى مـــا وصـــفت لــك، أيكـــون قـــدر مــا يقـــع لـــه مــن الحصّـــة بح
ين أتموّا دير الذالأشهر في الذي لم يسق، أن لو وجب له فيه شيء بالحساب للبيا
 ج؟ العمل، أم ذلك لربّ المال إلى حدّ الوقت الذي خرج فيه من خر 

 ولا عناء لـه لمن خرج قدر عنائه على ما مضى من الحكم، والواسع، الجواب:
 في التقصير على بعض القول.

وإذا دخـــل البيـــدار في العمـــل آخِـــرَ القـــيض، فســـقى المـــال إلى  ومنـــه: مســـألة:
وقت النبات، ومات، أو خرج بعذر، أيكون له بحساب الأشهر مذ دخل إلى أن 

1)إلى حــول الســنة، وهــو خــرج؛ مــثلا: ســقى المــال ســتّة أشــهر، وبقــي تمــام العمــل  (
ستّة أشهر، ليكون له نصف العمل تامّا، أم يسقط عنـه بقـدر أجـرة عمـل النخـل 
من نبات، وسجار، وجداد وغـيره؛ لأنّ السـنة الـتي سـقى هـو فيهـا لا يحتـاج المـال 
إلى غير السقي، والسـنة الباقيـة يزيـد فيهـا مـا ذكرتـه لـك مـن عمـل النخـل، أرأيـت 

الســنة الــتي عمــل هــو فيهــا الســقي أعســر؛ لأنــّه في وقــت الــبرد، والســنة إذا كانــت 
الباقيــة أســهل؛ لأنــّه في غــير بــرد، أيكــون العمــل إلاّ علــى حســاب الأشــهر، وكــل 

س/ ينحتـــه، أم كيـــف المعـــنى، والقســـط في هـــذا؟ أوضـــ  لي طريـــق الشــــفاء، 19/
 والهدى. 

                                                 
(1  ث: وهذا. (
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ن  ا عليـه. وإيهم م، وعلأمّا موت هذا العامل؛ فلورثته ما له في حياته الجواب:
فقـا علـى ه إن اتّ لـكانوا أيتامـا؛ نظـر لهـم الأصـل . وإن كـان حيـّا، وخروجـه واسـعا 

طــل به عــذر؛ لــه عنــاؤه. وإن لم يكــن لــ وقيــل:شــيء، وإلاّ أصــفه صــاحب المــال. 
 لا يبطل، وله ما مضى، والله أعلم.  وقيل:عناؤه. 

1)إذا أدخــل بيــدارا في مالــه مــن غــير شــرط أن يكــون لــه ومنــه: مســألة: كــذا   (
وكذا، ولا لسنة معيّنة محدودة، ولا لسنين معلومة، ولا العمل محدود، واكتفـوا عـن 
الشــروط بالســنة المعروفــة، وعنــدهم أنّ للبيــدار مــن كــلّ نخلــة خيــار عــذوقها، ومــن 

ــــزرع جــــزءا معلومــــا، وعليــــه مــــن العمــــل مــــا هــــو كــــذا وكــــذا، وأدخ لــــه في وقــــت ال
الإدخــال، فعمــل هــذا البيــدار بعــض هــذه الســنة، أو عملهــا كلّهــا، وبعــض الســنة 
الــتي تليهــا، وتــرلا العمــل مــن غــير عــذر، ألــه بقــدر مــا عمــل في الســنة الــتي عمــل 

 بعضها، أم لا على القول المعمول به؟ 
ا سـاب مـبحلـه  وقـول:له عناؤه على قـدر عملـه في النخـل والأرض.  الجواب:
 ه المقاطعة، والله أعلم.وقعت علي
ومـا بقـي،  وإن كان لـه ذلـك، ألـه بحسـاب الأشـهر فيمـا عمـل، ومنه: مسألة:

ه؛ لأنّ العنـاء م/ معرفـة عنائـ20أم بقدر عنائـه؟ وإن قلـت: بقـدر عنائـه، فكيـف /
 أم لا؟  لة عذق،عندهم في سنتهم، إلاّ من كلّ نخلة عذق، أيكون عناؤه لكلّ نخ

، ث السـنةا وهـذا، ولـه ثلـث كـلّ عـذق إن عمـل ثلـفيه هـذ قد قيل: الجواب:
دراهم، أو إلى ال وكذلك الربع، والخمس إن لم ينقضوا الأجرة. وإن نقضوها؛ ردّت

 ما عليه المعاملة؛ محسوب على عناء المثل. 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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ر، ألـه لم يثمـ وإن عمل السنة كلّها، فأثمر بعض النخـل، وبعـض ومنه: مسألة:
ء له فيما م لا شيألو أثمر؟ أم كيف يكون ذلك؟  فيما لم يثمر بقدر ما له فيه أن

فني عمـــل؟ عـــرّ لم يثمـــر؛ أخرجـــه ربّ المـــال بعـــد ذلـــك، أو خـــرج هـــو، أو بقـــي في ال
 ذلك يرحمك الله. 

ه. لــن حصــل إن أخرجــه ربّ المــال؛ ثبــت لــه مقــدار عنائــه إن لم يكــ الجــواب:
  لم.وإن كان قد وصل إلى عنائه؛ فلا شيء على ربّ المال، والله أع

ومــا قيـل فيمــا يســقط مـن عمــل العملــة، وهـم يعملــون فضــمانه  ومنــه: مسـألة:
علــيهم، ومــا كــان بعــد فــراغهم، فعلــى المعمــول لــه، إذا كــان في غــير ملكــه، ألــيس 

 الجـواب:هؤلاء في ذلك كلّهم، وما عندلا سيّدي في هذا، بيّن لي هـذا، ومعنـاه؟ 
قــد جــاء الأثــر بــذلك، ومــا أظنّــه إلاّ صــحيحا؛ لأنّ العامــل إذا خــرج مــن العمــل، 

س/ إخـراج مــا يقـع مـن عملــه بعـد فراغــه 20ووضـع الشـيء في موضــعه؛ لم يلزمـه /
 منه، وليس العامل شريكا لربّ المال، والله أعلم.
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الباب الثاني في العامل وبيعه وعاريته وقرضه الماء وعطيّته من الماء، 

 ما يثبت له ويجوز من ذلكو

: وعن اليتيم، هـل يجـوز أن يقـرض مـن مائـه إذا فضـل ومن كتاب بيان الشرع
1)]مــن مائــه[ ، أو يطــنى لــه منــه؟ وهــل يســاقي العامــل شــركاء اليتــيم في البــادة إذا  (

فعلـى مـا كان ذلك أصل  للماء، والنخل المختلطة في بعضها، وأرض متجـاورة؟ 
وكيـــل اليتـــيم إذا رأى ذلـــك صـــلاحا لليتـــيم؛ جـــاز فـــلا يجـــوز ذلـــك إلاّ لوصـــفت: 

للوكيل ذلك، وجاز لمن يفعل ذلك برأي الوكيل، ولا يجوز ذلك للعامل، ولا يجوز 
 لأحد يفعل ذلك برأي العامل إلاّ أن يكون برأي الوكيل. 

في زرعـه  را، أووعمّـن يريـد أن يجعـل في نخلـه بيـدا مسألة من كتـاب الأ:ـياخ:
ضـــا جـــرّ حـــبّ، أو دراهـــم، هــل يجـــوز هـــذا، أو يكــون قر عريفــا، وشـــرط لـــه قــرض 

نّ له لأنفعة؛ هذا قرض على أجرة، وليس أراه كالقرض الذي جرّ م ؟ قال:منفعة
 أن يبايعه، فإذا أقرضه؛ جاز، والله أعلم.

2)وســــئل عــــن العامــــل إذا تأخّــــر مســــألة: عــــن شــــيء مــــن ضــــيعته، فقــــال لــــه  (
ــــه ــــه، ]فقــــال ل : "اســــتأجر علــــي"، ولم يقــــل: صــــاحب المــــال: "يحاضــــر"، فــــردّ علي

3)"استأجر"[ م/ ذلك، وقـال: إنّّـا قلـت 21، فاستأجر ربّ المال عليه، ثمّ أنكر /(
لــك: "اســتأجر"، ولم أقــل: "اســتأجر علــيّ"، هــل تثبــت الأجــرة علــى العامــل علــى 

                                                 
(1  ث: عن ماله. (
(2  النسختين. ولعله: تأجر. هكذا في (
(3  ق: فقال له استأجر علي ولم يقل استأجر. (
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أمّــا علــى معــنى المخاطبــة؛  ؟ قــال:هــذه الصــفة، ويكــون هــذا إذأا منــه لــربّ المــال
أ، فإذا صّ  تقادرهمـا بـذلك أنـّه علـى هـذا الوجـه "قـال لـه"؛ فيخرج عندي منه إذ

 إنه عندي ثابت عليه. 
اج يء يحتـومن أتـى إلى عامـل في ضـيعة رجـل، فحدّثـه، وسـأله عـن شـ مسألة:

لـــى الإثم عفـــإليـــه، ويجـــد عنـــده معرفتـــه، وهـــو ممــّـا يشـــتغل بـــه عـــن ضـــيعة صـــاحبه؛ 
نفـس  سـم  بـهتلـك ممـّا لا العامل فيما ضرّ من عملـه الـذي كـان عليـه إذا كـان ذ

صــّ ، أمّــا الو صــاحبه، ويلحــق ضــيعته نقصــان، ولا إثم علــى الســائل لــه وا ــدث، 
 والخادم؛ فلا يحلّ للسائل أن يشغلهما عن ضيعتهما.

 ســجرها،يوعـن رجــل طلــب إلى عامــل قــرض مــاء، أو عطيــّة، أو نخلــة  مســألة:
لــك إذا  ذللمعطــى أو علفــا، أو شــيئا مــن مــال صــاحب المــال فأعطــاه، هــل يجــوز 

عامـل ثقـة، كـون اللا أرى لـه ذلـك، إلاّ أن ي ؟ قـال:كان العامل ثقة، أو غير ثقـة
ن رخّــص فيخــبره أنّ صــاحب المــال قــد أذن لــه في ذلــك، فقــد رخّــص في ذلــك مــ

 حتّ يعلم أنّ صاحب المال منكر.
بـة، كيـف د التو فإن كان قد قيل ذلـك مـن العامـل، ولم يكـن ثقـة، ثمّ أرا قلت:
غــرم لـــه  يعُلــم بــذلك صــاحب المــال، فــإن وســع لــه، وإلاّ  قــال:س/ 21يصــنع؟ /

رمـا، ولا غر عليـه أالذي أخذ منه، إلّا القـرض، فـإن كـان ردّ إلى الـذي أقرضـه؛ لم 
ن مـــالي لعامـــل مـــأقرضـــه ايعـــود إلى ذلـــك، إلاّ أن يقـــول لـــه ربّ المـــال: "إنّ الـــذي 

 لمال. فقضيته إيّاه"؛ لم يصر إلى ما دفع إلي ذلك، فأحبّ إلى ربّ ا
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ــار مســألة: 1)وعــن الأكَّ إذا أطعمــني شــيئا مــن مــال صــاحبه الــذي يعمــل فيــه  (
 لا بأس به؛ لأنّ الأكَّار شريك.  ؟ قال:نخله، أو زرعه

لا، إلاّ ســم؛ فــيق ولا يعجبــني ذلــك إلا مـا قــد قســم. وأمّـا مــا لم قـال المضــي :
 أن يكون ثقة، والله أعلم. 

ــار بالتشــديد: العامــل، ولا يجــوز أخــذ مــا أط قــال غــيره: ــار مــن عمــه الأالأكَّ كَّ
 ف.ه اختلامال صاحب المال من غير رأيه إلاّ أن يكون ثقة، ففي الأخذ من

هُ ﴿: وسألت أبا سعيد عن قول الله: )رجع( ْ حَقَّ وۡمَ ۥ يَ وَءَاتوُا
لك. ذنهّ قد قيل أعندي  ؟ قال:، أهو الزكاة، أم غيرها[141]الأنعام:﴾حَصَادِه ِۦ 

ِ ﴿: إنهّ المعروف؛ لأنهّ قال: وقال من قال ز د: هو الجزاالحصاو ، ﴾ ۦ يوَۡمَ حَصَادِه
 عندي؛ لأنّ الزكاة إنّّا تؤدّى عند الكيل. 

2)الجاز   يوجد في كتاب: أبو القاسم سعيد بن محمد: مسألة: يعطي ضبطا،  (
عنــدي أنّ  ؟ قـال:، إذا مــا أراد بـذلك-وــو هـذا مـن قولـه-أو ضـبطين لمـن يكـرم 

م/ أحــوال النــاس في منــازلهم؛ لأنــّه قــد يكــون مــن الفقــراء مــن 22ذلــك لتفاضــل /
 يستحقّ أن يفضّل على غيره من عظم حقّه، وفضل يكون له في الإسلام.

عنـدي  قـال: ؟-عـني: جعـل للعامـلأ-فهـذا إذا جعـل لـه ربّ المـال،  قال لـه:
 لمال.اأي ربّ إنّ ذلك جائز للعامل أن يطعم بغير ر  وقيل:أنهّ قد قيل ذلك. 

 
                                                 

(1 الَأكَّارُ: الحرََّاثُ ... وفي حديث قتل أَبي جهل: فلو غَيرلُ أَكَّارٍ قتلني؛ الَأكَّارُ: الزَّرَّاعُ؛ أرَاد به  (
تُلُ مِثـللَه. لسان العرب: مادة )أكر(.  احتقاره وانتقاصه؛ كيف مِثـللُه يَـقل

(2  هذا في ث. وفي الأصل: الجاني. (
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بـــت ه قـــد ثإنّ ذلـــك جـــائز للعامـــل مـــن مـــال اليتـــيم أيضـــا؛ لأنـّــ وقـــد قـــالوا: 
 المعروف في قول من قال ذلك، وهذا المعنى من قوله. 

هـذا مـن "الوا: وعمّن طلب إلى العمّال شيئا من النبـات، فـأعطوه، وقـ مسألة:
 يجـوز فـلافعلـى مـا وصـفت: ذكر فلان"، هل يجـوز ذلـك أن  خـذ مـن عنـدهم؟ 

 ن عنده.مهذا إلاّ أن يكون هذا ثقة. فإن لم يكن ثقة؛ لم يجز أخذ ذلك 
نبات، لاج منه إن كان هذا رجل يعمل لرجل، فرأيته يطلع ذكرا له  ر  وقلت:

  ند ثقة.ثمّ طلبت إليه فأعطالا، هل يجوز ذلك؟ فلا يجوز هذا إلاّ من ع
ويقــــترض،  فــــإذا قــــدم ربّ المــــال عريفــــا، وجعــــل لــــه أن يقــــرض المــــاء، مســــألة:

لمـال، صـلاح ا ويساقي، ويشتري له السماد، والـثمن عليـه، وكـلّ مـا كـان في ذلـك
يء مــن قــرّ بشــلــه إذا أهــل يجــوز إقــرار العريــف علــى ربّ المــال، ويكــون القــول قو 

لمال ن يرجع ربّ اأأنهّ يجوز إقراره على ربّ المال، إلاّ مع  س/ 22: /قالذلك؟ 
 قولــه أنّ عــ  فمعليــه فيمــا جعــل لــه، وأمّــا مــا دام في حــال مــا هــو مجيــز لــه ذلــك؛ 

 جائز عليه أنهّ قد فعل ما قد جعل له أن يفعله.
اسـتقرض عليـه قـرض مـاء، أو فإن أخذ المال منه، وادّعـى عليـه بأنـّه  قلت له:

عليه ثمن سماد، أو كان قـد سـقى لـربّ المـاء مـن مـاء نفسـه، أو غـير مـاء العريـف، 
وحســبه علــى المــال قرضــا، فلــم يصــدقه ربّ المــال في هــذا كلــّه، هــل لهــذا أن  خــذ 
مـــن مـــال ربّ المـــال بعـــد الحجّـــة إن أمنـــه؟ وإن لم  منـــه، فهـــل يجـــوز لـــه ذلـــك في 

أنـّه لـيس لـه ذلـك، فمعـ  مره أن يداني، ويقضي، ولم يقـض؛ فإن أ ؟ قال:السريرة
فـإذا  وأمّـا في الجـا:ز:إلّا أن يقضي كما أمر قبل أن يرجع عليه، وهذا في الحكـم، 

أذن لــه أن يقــترض عليــه في مالــه، ففعــل ذلــك، ثمّ رجــع عليــه؛ فأحــبّ أن يســعه 
وأمّـا إن أمـره أن ذلك فيمـا بينـه وبـين الله أن  خـذ مـن مالـه بعـد الحجّـة إن أمـره، 
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 يقترض، وسقى من مال نفسه؛ فلا يثبت له ذلك عندي.
فإنّّـــا أمـــره ]أن يقـــترض، ولم  مـــره أن  ؟ قـــال:ولم وقـــد أمـــره بـــذلك قلـــت لـــه:

1)يقرض[ ، وإنّّا ذلك إذا أعطاه من ماله فإنّّا أقرضه ولم يقترض لـه، وقـد خـالف (
 ما أمره به.

فســـه نلـــك أن يســـقي مـــن مـــاء فــإن كـــان ربّ المـــال قـــد جعـــل لــه ذ قلـــت لـــه:
جـــع لى أن ر م/ و خـــذ مـــن مـــاء ربّ المـــال، فســـقى لـــه، ولم  خـــذ مـــن مائـــه إ23/

 ل:؟ قا اللهينه وبـينعليه، ولم يصدقه، فهل له أن  خذ من ماله بقيمة مائه فيما ب
 إنّ له ذلك فيم يسعه إذا كان قد جعل له ذلك. مع  

جاعلون  أنّهم بك مطمئنّ إليهوعن عامل يعمل لقوم ماله، وقلت: وقل مسألة:
كم لك في حله أن يطني ويحاول، هل يجوز لك أن تطني من عنده؟ فيجوز لك ذ

 الاطمئنانة، لا حكم القضاء. 
و حـلال لـك مك، فهـوالأخ الثقة إذا رأيته في نخلة لغيره  رفها، فأطع مسألة:

"؛ فـــلا صـــاحبها إذا كـــان ثقـــة، وإن كـــان غـــير ثقـــة وقـــال: "إنّي أطنيتهـــا، وأذن لي
 تأكل إن أطعمك، إذا علمت أنّها لغيره، والله أعلم. 

لك ا، وكــــذوكــــذلك الولــــد، أســــير أأ وإيّاه إلى مــــال والــــده، فيخــــرف لي رطبــــ
صــول أاني مــن ، والمــوز، وأشــباه ذلــك، أيجــوز لي أن آكلــه، وكــذلك مــا أعطــالعنـب

 التين، والرمّان، وغير ذلك من الأشجار، أيجوز لي أكله؟ 
 فهذه مثل الأولى إذا كان ثقة ويثق به.  الجواب:
وفي بيــدار قــال لي: إنــّه طلــب لي صــرمة إلى الــذي يعمــل، ثمّ إنــّه أتــى  مســألة:

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أمره ولم يقرض. (
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ا هي، أيسعني أخذها، أم لا؟ فـإذا ذكـر أنـّه طلـب لـك بصرمة مقلوعة، وقال: إنهّ 
س/ نفســـك، ولم ترتـــب في شـــيء مـــن 23صـــرمة وســـلّمها إليـــك؛ فـــإن ســـكنت /

 ذلك؛ وسعك في الجائز، وإذا دخل في نفسك ريب؛ فدع ما يريبك. 
اله، رجل ملوعن رجل يعمل  ومن جواب أبي عل  موسى بن عل : مسألة:

ب المال، يه صاحعل لمّا أراد أن يقضي الماء كرهفاقترض عليه ماء بغير رأيه، ف
، أو  ائي، قلَّ  قي لي تس وقال: "إنّي لم آمرلا أن تقترض عليّ الماء، إنّّا أمرتك أن

ل  مال اء أصالم كثر"؛ فما أرى على صاحب المال شيئا، إلّا أن يعلم أنّ ذلك
 الرجل؛ فإنّّا يلزمه دون العامل. 

لعامل عمل ان يألا يؤدّي الزكاة؛ فلا بأس  وإذا علم من رجل أنهّ مسألة:
 معه. 

: وسألته عن الحديد  ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح مسألة:
الذي يكون في يد العمّال للزراعات، ولعلّهم عمّال غائب، أو عمال مثل 
سلطان، هل يجوز لأحد أن يستعين )ع: يستعير( من أيديهم مثل: الخنازر، 

إنّ من كان في يده  فعلى ما وصفت: فف  الحكم:ذلك؟  والمساحي، وأشباه
شيء فلك أن تشتريه منه، وتستعيره منه، وتستوهبه، حتّّ تعلم أنهّ لغيره، أو يقرّ 

: إنّك إذا جاء الأثربه أنهّ لغيره؛ فليس لك أن تستعيره منه، ولو كان ثقة؛ لأنهّ 
وجه حرام، فقل: "قد رأيت أخالا  كل مال غيره من غير أن تعلم أنهّ  كل من 

م/ لك"، وإذا أطعمك منه شيئا؛ فلا تأكل، والأحكام لا تزول 24غفر الله /
ِ شَيۡ ﴿قال:  بالظنّ؛ لأنّ الله  نَّ لََ يُغۡنِِ مِنَ ٱلَۡۡق  ، [36]يونس:﴾ا      إنَِّ ٱلظَّ

ولولا ذلك كذلك ما جاز لمسلم أن يكسب من سوق من أسواق المسلمين في 
زماننا درهما واحدا؛ لأنّ المظنون )ع: الظنون( أكثر دراهم أسواقنا اليوم أصلها 
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من الغصب، وكذلك في سكك الدراهم؛ فقد يوجد مكتوبا عليها اسم الجبابرة 
باب حلال؛ فهو حلال الغاصبين، وقد كنت بيّنت ذلك أنّ كلّ شيء أخذ من 

لمن أخذه من باب حلاله، ولو كان أصل ذلك حراما عند الله، ولولا ذلك  
كذلك ما حلّ لمسلم أن يرث تراث فاسق حتّّ يصّ  معه كسبه ذلك من باب 

 حلال.
، لنخلوسألته عن رجل صاحب صنعة مثل: الجذاع، أو قعاش امسألة: 

 إفلاق ن فيفيستعمله إنساوالصرم، يدخل القرى لا يعرف أرباب الأموال، 
مر،  ال للآالم جذوع، أو قعش صرم، هل يجوز له ذلك من غير أن يعلم أنّ ذلك

 معنى ك علىأنهّ  رج ذلمع   ؟ قال:كان الآمر ثقة، أو غير ثقة، أم لا
 الاطمئنانة، فإن لم يرتب في ذلك؛ جاز له.

ير فإن عمل شيئا من ذلك حسب الاطمئنانة، ثّم جاء أحد غ قلت له:
1)س/ الذي عمله دون الآمر، ما يلزم الأجير24المستعمل يدّعي ذلك الشيء / ) 

أنهّ إذا دخل في حال الاطمئنانة؛ لم يتعلّق عليه معاني مع   ؟ قال:على هذا
 الحكم إلاّ بالصحّة لمن يدّعي ذلك عندي.

خذ  لم  و مر، فإن صّ  أنّ ذلك الذي عمله الأجير هو لغير الآ قلت له: 
 ة التيجر ك من الآمر، هل يحكم على من صحّت له دعواه بتلك الأكراء ذل

كان   ، فإنأجر لهأنّ الأجرة على المستمع   ؟ قال:اتّجره بها الآمر الأجير
يرجع  ، ثمّ لأجرةأن يكون له على المستحقّ ل أعجبنيللمستأجر سبب دخل فيه؛ 

 بها عليه. 
                                                 

(1  ث: الأخير. (
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1)ولا يلـــزم الأجــــير ضـــمان مــــا قلـــع قلـــت لــــه: الجــــذوع مـــن نخــــل ، فهــــو مـــن (
ــــني  ؟ قــــال:المســــتحق لهــــا بأمــــر المســــتعمل لــــه، أم عليــــه الضــــمان أن يلزمــــه يعجب

 الضمان، ويرجع به على من استعمله وغره.
ــه: أو  عليــه، فــإن لم يقــدر علــى هــذا المســتعمل لــه؛ أخــذ مــا يرجــع بــه قلــت ل

 مات المستعمل له باطلا، أو حكم على الأجير بذلك حاكم عدل.
وز ث، هل يجاحتمل حقّ المستعمل له، وصّ  على الأجير الحدفإن  قلت له:

يمـــا فمئنانـــة أن  تنـــع الحكـــم فيمـــا يحكـــم عليـــه مـــن ذلـــك، ويســـعه أن  خـــذ بالاط
ن كـــان ممــّـ  لا يبـــين لي ذلـــك، والحكـــم أولى إذا ؟ قـــال:احتمـــل عنـــده مـــن حكمهـــا

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعيثبت حكمه. 
مـوال النـاس، أيحـلّ م/ مـن أ25بت مال هنقريـّة نبـاتا /وفي البيدار إذا ن مسألة:

 للهنقريّ ذلك؟ 
بيــنهم،  انعونــهإن كــان قــد جــرى التعــارف في تلــك البلــد أنّهــم لا يتم الجــواب:

ذا، وإن  ر على هـوتسم  به نفوسهم؛ لم يكن على الهنقريّ ضمان إذا نبّت البيدا
لا ضــمان ذلك؛ فــبــ  مــر كــانوا يتمانعونــه، أو بعضــهم  نعــه؛ فــإذا كــان الهنقــري لم

 الله أعلم.لحقّ، واعلى غير وجه  عليه، ويلزمه الإنكار على البيدار إذا فعل ذلك
رجـلا  : وفـيمن أمـر مسألة عن الشـيخ عبـد الله بـن محمـد بـن غسـان

ن مـــلى مـــال إأن يشـــرط لـــه مالـــه، وحـــين اســـتأجره نعـــت لـــه مالـــه، وتوجّـــه الأجـــير 
 رةجهل تجب له أ ليتيم، أو لمسجد، أو لبالغ،استأجره فغلط الأجير، وشرط مالا 

 
                                                 

(1  ث: كتب فوقها: )خ: فلق(. (
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معــ   ؟ قــال:مـن صــاحب المـال الــذي شـرط لــه، أو علـى مــن اسـتأجر، أم لا 
ــه  الــه، وعمــل الأجــير غــيره؛ لم يكــن علــى المســتأجر شــيء. وأمّــا مــن  إن كــان دلّ
عمــل لــه في مالــه، ورآه صــاحب المــال، ولم ينكــر عليــه، وهــو ممــّن يعمــل بالأجــرة، 

أن تكون عليه له الأجـرة مـا لم ينكـر عليـه. وأمّـا  ويعجبنيه اختلاف؛ ورضي، ففي
مَــالُ مَــن لـــيس لــه رِضاــى ولا كراهيـــة؛ فلــيس لــه فيمـــا عنــدي، ولا علــى المســـتأجر 
شــيء، وإن كــان دلــّه  ــال غــيره؛ كانــت علــى المســتأجر الأجــرة، وكــان لعلّــة. وإن  

طع شـجرا، أو يقعـش نخـلا، س/ تَـوَلَّدَ من فعله مضرةّ؛ مثل: أمره أن يق25كان /
أو  رب جدارا، وما أشبه ذلك؛ كان على الأجير الضمان، ويرجع هو على مـن 
استأجره إذا دلهّ  ال غيره، وصّ  أنهّ لغيره، وليس للأجير أن يعمـل في مـال غـيره 
إلاّ بعـد الصــحّة أنـّه لــه، هــذا في الحكـم. وأمّــا في الاطمئنانـة؛ فجــائز أن يعمــل إذا 

هكـذا ه أنهّ له، وإن صـّ  أنـّه لغـيره؛ فعليـه الضـمان كمـا وصـفت لـك، اطمأنّ قلب
فيمــا أحســب أنّ الخطــأ في أمــوال النــاس مضــمون،   يوجــد عــن أبي ســعيد

 وإذا ضمن شيئا؛ فليس له فيه أجرة، والله أعلم.

  



 الحادي والخمسون الجزء  45  قاموس الشريعة

 

1)الباب الثالث القبالة في النخل والحرض ) 

 بجــــزء معــــروف؛عطــــى رجــــلا نخــــلا يعملهــــا : ومــــن أمــــن كتــــاب بيــــان الشــــرع
2)]فجــــائز، ولــــيس مثــــل الأرض[ ، إذا أعطــــى رجــــل رجــــلا أرضــــه، ومــــاءه بجــــزء (

هـذا  فقال بعضهم:معروف؛ فليس هذا مثل ذلك، وهذا الذي تنازع الناس فيه؛ 
وقـــال لا يجـــوز؛ لأنــّـه مجهـــول لا يوقـــف عليـــه، ولا علـــى مقـــدار مـــا يقـــع للعامـــل. 

 إنهّ جائز، مثل النخل قياسا عليـها. خررون: 
3)ولا يجوز أخذ النخلة سألة:م 4)عن بيـع السـنين قبالة لنهي الن   ( ، وبيـع (

مـــا كـــان يجيـــزه أهـــل الجاهليـــة، وإنّـــا أجـــاز الســـلم في شـــيء معـــروف، مـــن جـــنس 
م/ إلى أجل معلـوم، وكيـل معلـوم، وبحضـور النقـد مـع 26معلوم، وضرب معلوم، /

 العقدة. 
صـل  إلاّ يه لا ومن عمل التين، والزيتون على الثلث، أو النصف؛ فإنّ  مسألة:

إلاّ أن  ير شـيء،على أجر مسمّى؛ لأنّ الثمـرة إذا أصـابتها عاهـة خـرج العامـل بغـ
ث، أو لـى الثلـتكون ثمرة قد طابت، وأمن عليها الفساد. فإن عمل فيهـا عامـل ع

 النصف؛ فلا بأس. 
فيــه أرض، ونخــل، كــلّ ســنة بكــذا وكــذا ومــن تضـمّن مــن رجــل بســتاأ  مســألة:

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: فجائز له مثل الأرض. (
(3  ث: النخل. (
(4 ؛ 3374؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 1536أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (

 .4626والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 
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درهمـــا، ولـــه هـــو ثمـــرة النخـــل والأرض، ويـــزرع، ويعمـــر؛ فـــإنّ هـــذا لا يجـــوز، وهـــذا 
يســـمّى عنـــد أصـــحابنا القبالـــة، ولا يجـــوز عنـــدهم، وهـــو أمـــر لا يثبـــت، ولا يجـــوز، 

 وفاسد من وجوه شتّّ: 
 همـــن هـــذ إنّ العـــوض الـــذي يصـــير إليـــه المتضـــمّن غـــير معلـــوم، ففســـد فوجـــه:

 الجهة.
عـــن بيـــع  : إنــّـه باع لـــه ثمـــرة أرض، ونخـــل معدومـــة، وقـــد نهـــى النـــ  ووجـــه
1)السنين 2)، وبيع ما لـيس معـك( 3)، ونهـى عـن بيـع المعاومـة( ؛ وهـذا بيـع المعاومـة، (

4)ونهــى عــن بيــع الخضــرة، والمخاضــرة 5)، وعــن الغــرر( ، ولا يعلــم مــا يصــير إليــه مــن (
6)«عــن بيــع الثمــرة حــتّ تزهــو ونهــى رســول الله »ذلــك،  ؛ يعــني: ثمــرة النخــل، (

س/ عنـد المسـلمين، فـإن 26وهذه النخل لا ثمرة فيها، فلا يجوز هـذا، وهـو محـرّم /
أعطاه النخل ليسقيها له بجزء من ثمرتها بسدس، أو ربع، أو نصف؛ فذلك ثابت 

هم علـى بخيبر فأعطاهم؛ أي عامل عند المسلمين، وهي المساقاة التي فعل الن  
                                                 

(1  تقدم عزوه. (
(2 ؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 563أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (

 .6628؛ وأحمد، رقم: 4631
(3  .39/282الشرع: أورده الكندي في بيان  (
(4 ؛ والنسائي، كتاب الأ ان 2207أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب البيوع، رقم:  (

 .15245؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم: 3883والنذور، رقم: 
(5 ؛ وابن 1230؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3376أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (

 .2194تاب التجارت، رقم: ماجه، ك
(6 ؛ وابن زنجويه في 13613؛ وأحمد، رقم: 2217أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم:  (

 .291الأموال، كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها، رقم: 
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ســقي النخــل بجــزء مــن ثمرتهــا، فــإن تقبــل العامــل النخــل قبــل حصــادها بكــذا وكــذا 
1)من الثمن يسلّمه إليه، و خذ هو الثمرة يتصرّف فيها، فهذا أيضا لا يجوز مـن  (

نهـى عـن بيـع »أنـّه  الوجوه التي ذكرتها، ومن وجه آخر أنهّ روي عن رسول الله 
2)«المزابنــة  كيلــة مــن الثمــرة، والمزابنــة: وهــو زيــن التمــر في  ، وهــو بيــع ثمــرة النخــل(

3)الأوعية، فأجري عليه هذا الاسم بقول لا يجوز بيع الزبين )ع: بزنبتين  تمرة(.  (
في  أنــّه  تلــف وقــال: عنــدي  فيمــا أحســب عــن أبي ســعيد مســألة:

وقــال مــن  : يجــوز ذلــك بالنقــد والعــروض.فقــال مــن قــالأجــرة الأرض البيضــاء؛ 
 يجــوز ود، ولا: يجــوز بالنقــوقــال مــن قــالوز علــى حــال إلا  شــاركة. : لا يجــقــال

 بالعروض.
بشـــيء  فـــإن أخـــذ مـــالا مـــن رجـــل نخـــلا، وأرضـــا مقاطعـــة، كـــلّ ســـنةقيـــل لـــه: 

عـــنى عنـــدي أن لا يكـــون ســـواء لم ؟ قـــال:معـــروف مـــن النقـــد، هـــل يكـــون ســـواء
 النخل، ولا يجوز ذلك.

م/  قــدار مــن المقاطعــة مــن القيمــة، ويبطــل 27هــل تثبــت الأرض / قلــت لــه:
أنــّـــه يجـــــوز في ذلـــــك معـــــ   ؟ قـــــال:مقــــدار مـــــا  ـــــصّ النخـــــل مـــــن قيمــــة الأجـــــرة

إنّ الصــفات تنــتقض بــدخول الفاســد فيهــا؛  فعلــى قــول مــن يقــول:الاخــتلاف؛ 
ــه، ولا يجــوز لــدخول الفاســد فيــه،  فهــو عنــدي يشــبه الفاســد، وانتقــاض ذلــك كلّ

                                                 
(1  ث: الثمرة. (
(2 . وأخرجه 1303؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1539أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم:  (

 .566لربيع  عناه، كتاب البيوع، رقم: ا
(3  ث: زنبين. (
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  فهــو عنــديول مــن يفســد الفاســد مــن ذلــك، ويثبــت مــا لا فســاد فيــه؛ وعلــى قــ
كــذلك تثبــت لــه الأرض بالقيمــة مــن الأجــرة، وتبطــل النخــل )ع: ثمرتهــا(، إذ لا 
يجوز بيعها قبل الدرالا؛ لأنّ ذلك من الغرر، وهـذا إذا كـان  ـرج تجـزي ذلـك مـن 

ســتدلّ عليــه؛ القيمــة، وتوقــف عليــه في نظــر العــدول، وإن لم يوقــف علــى ذلــك لم ي
 فساد الجميع، والله أعلم.  فيعجبني

  



 الحادي والخمسون الجزء  49  قاموس الشريعة

 

1)الباب الرابع ما عامل  النخل وما يثبت له وعليه، وإخراج العامل (

تّ حـسـقاها : وسألته عن رجـل دفـع إلى رجـل نخـلا، فومن كتاب بيان الشرع
 هَـا؛ فلـيسبـَّت ـَإن كـان ن ـَ ؟ قـال:أطلعت النخـل، ثّم أراد صـاحب النخـل أن ينتزعهـا

وإن لم  لى ذلـك.إنتزعهـا مـن يـده حـتّّ تـدرلا الثمـرة، وعلـى العامـل سـقيها له أن ي
 يكن نبّتها؛ فعليه أن يعطي العامل عناءه فيما سقى.

وإن كــــان النخــــل حمــــل منهــــا شــــيء، وشــــيء لم يحمــــل، هــــل علــــى صـــــاحب 
فـإن  النخـل؛  ـيّره صـاحب ؟ قال:س/ النخل أن يعطيه عناءه فيما لم يحمـل27/

ه عنـاءه، اء أعطـاا حمل، وليس لـه عنـاء فيمـا لم يحمـل، وإن شـشاء العامل أخذ ممّ 
 والنخل كلّها؛ وليس له فيما لم يحمل شيء. 

رة ثمـلعامـل اوسألته عن رجل أدخل رجلا يعمل له نخـلا، فشـرط عليـه  مسألة:
زكـاة  موضع من نخلـه، وحصّـة في العمـل، قلـت: هـل يكـون علـى صـاحب النخـل

يس لــ ؟ قــال:وعلـى ذلــك دخــل العامــل في عملــهثمـرة النخــل الــتي جعلهــا للعامــل، 
رط عليه يكون ش على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، إلاّ أن

وعلــى  خاصّــة، العامــل أنّ لي مــن ثمــرة نخلــك هــذه الســدسَ، وأنّ ثمــرة نخلــك هــذه
لمــال( اأنّ علــى صــاحب النخــل )خ:  فــانّا نــر ذلــك اســتعمله صــاحب النخــل، 

ن لـه ثمـرة ه، ويكـو خل التي قاطع عليها العامل؛ على أن يعمـل لـه نخلـزكاة هذه الن
عطــى هــذه النخــل، وســدس مــا بقــي مــن هــذه النخــل. وإن كــان صــاحب المــال أ

 العامل ثمرة تلك النخل عطيّة له؛ فليس عليه فيها زكاة.
                                                 

(1  ث: عمل. (
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لــه، أو وعــن رجــل أخــذ عــاملا يعمــل لــه نخ ومــن جــواب أبي ســعيد: مســألة:
ار، ن الأشــجمـمالـه بسـهم معـروف، ســدس، أو أقـلّ، أو أكثـر، فلمّـا صــرم الثمـرة 

نة الثانيـة لـه، م/ فسقى النخل، وعملهـا في السـ28وأخذ عمله منها عاد العامل /
نــّـه إذا أفمعـــ   هـــل يجـــوز لـــه ذلـــك، أو حـــتّّ يقـــاطع ربّ المـــال في الســـنة الثانيـــة؟

في  لـه أن  خـذروفـة؛ ففي ماله جملة، ولم يحدّ له ثمـرة معروفـة، ولا سـنة مع استعمله
ل بعــد أن يــدخ العمــل مــا لم  رجــه ربّ المــال، وإن كــان حــدّ لــه حــدّا؛ فلــيس لــه

 الحدّ إلاّ بأمر ربّ المال.
وكــذلك إن لم يقاطعـه في السـنة الثانيــة بسـبب مــا قـد أمــره أن يعمـل لــه  قلـت:

ا عمــل في المــال والنخــل شــهرا، أو أقــلّ، أو أكثــر، قــال ربّ في الســنة الأولــة، فلمّــ
المال: "لم أشـارطك في هـذه السـنة علـى سـهم معـروف"، وأراد إخراجـه مـن المـال، 

1)هل لربّ المال ذلك؟ وهل يحسب للعامل عناؤه، والعمل للعامل ثابت، ولـيس  (
ة علـى العمـل أنـّه إذا كانـت المقاطعـفمعـ  لربّ المال أن  رجه علـى هـذا الوجـه؟ 

على ثمرة معروفة، أو سنة معروفة، فدخل في العمل بعد ذلك بعد انقضاء السنة، 
لا عناء له، ولا عمل. فإن كان على مـا فقد قيل: أو الثمرة بغير رأي ربّ المال؛ 

مضى في المسألة أنهّ استعمله في ماله بسهم معـروف بغـير حـدّ، فـدخل في العمـل 
فقـد قـال أخرى، ولم  رجه ربّ المال، ولم يتقدّم عليـه؛ بعد انقضاء الثمرة في ثمرة 

2)إنــّــه إن لم  رجــــه ربّ المــــال حــــتّّ خضــــرمــــن قــــال:  الزراعــــة، وَنبــــت النخــــل؛  (
 س/ فله عمله على المشاركة. وإن أخرجه قبل ذلك؛ كان له عناؤه.28/

                                                 
(1  ث: يجب. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: حضر. (
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مــل في الع فأمّــا العامــل الــذي دخــلمســألة عــن أبي علــ  الحســن بــن أحمــد: 
بعـض  إذا عـنىفـط معروف؛ فهذا تثبت لـه سـنّة البلـد في معـاملاتهم. على غير شر 

 عنائــه إذا يــه قــدرالنخــل، ولم يصــر إلى العامــل منهــا قــدر عنائــه؛ كــان عليــه أن يوفّ 
 اولم يعرفـه مـ سـتبرأه،أخرجه، أو يتركها في يده حتّّ يستغلّ منها قدر عنائه. فإن ا

ذا هـلم يبرئـه؛ ف يجب له في ذلـك،يجب له، وهو جاهل  ا يجب له، ولو أعلمه  ا 
وأأ آخــذ  حــل غــير طيّــب، ولا يــبرأ علــى هــذه الصــفة علــى بعــض قــول المســلمين،
وّل، مــن الأ بــذلك. وإن كــان إذا أعلمــه بــذلك طابــت نفســه، وأبــرأه؛ فهــذا أوســع

 وقد رخّص بعض المسلمين في ذلك، والله أعلم. 
1)وعـن رجـل طلـب إلى رجـل أن ومن غـيره: مسألة: لـه أرضـه، وعنـده  يعمـل (

نخـل في تلــك الأرض، أو في غيرهـا، فقــام العامــل يسـقي النخــل مـن غــير أن  مــره 
هذا، ولا ينهاه، فلمّا جاءت الثمرة، طلب العامل حصّته من النخـل، قلـت: هـل 

 يجب له شيء في ذلك على ما وصفت.مع  يجب له شيء؟ فليس 
 رم، أوكــوكــذلك إن كــان أمــره أن يعمــل لــه النخــل، وفي النخــل شــجر   قلــت:

 ه، قلت: هللا ينهارمّان، أو تين، فقام العامل يسقي ذلك كلّه، وهو لا  مره، و 
م/ 29لـه شـيء في ذلــك الشـجر الـذي وصــفت غـير النخـل؟ فلــيس لـه في ذلــك /

 شيء. 
مــات وخلّــف  وســئل عــن رجــل دخــل في عمــل نخــل رجــل فَـنـَبـَّتـَهَــا، ثم مســألة:

أيتاما، وكان هو، وعامل آخر يعملانها، فقام هذا بالعمل إلى أن حضرت الثمرة،  
 ؟ قـال:كيف الوجه فيما يجب لليتامى من العمل أو أجره إن كان العمل قـد زال

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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أنّ الوجه في ذلك في معنى ثبوت الحكم إذا لم تزل حجّة الهالك بصحّة عـن مع  
م، والقــائم بــذلك خــارج علــى معــنى التطــوعّ في ثبـوت العمــل ولا ورثتــه؛ فالســهم لهــ

 معاني الحكم، ويكون لورثة الهالك حصّته على معنى المشاركة في العمل.
1)وكذلك قـد كـان الهالـك زرع قلت: مـع الهنقـري بصـلا، فقـام العامـل البـاقي  (

هكـذا عنـدي، إذا   ؟ قـال:بالبصل إلى أن حصد، هل تثبـت لليتـامى حصـة أبـيهم
وهـذا إذا لم يصـّ  لـه سـبب  قال:بينهم ثابتة على سهم معـروف. كانت المشاركة 

 يثبت به معنى العناء فيما قام به.
فــإذا قــام بــه علــى نيّــة أنــّه  خــذ عنــاءه مــن مــال الهالــك، وجهــل معــنى  قلــت:

الحجّــة علـــى الورثـــة في ذلـــك، هـــل يســـعه ذلــك فيمـــا بينـــه وبـــين الله إن قـــدر علـــى 
أمّا إذا لم يكـن  ؟ قال:حين دخوله فيما قام به ذلك، إذا لم يرفع ذلك إلى الحاكم

يقدر على ذلك من بلوغ الحجّة في الحكم، ولو رفع ذلك؛ رجوت أن يسعه فيما 
إن أوجبـــه علـــى الأيتـــام  فـــع يعجبـــني؛ وأمّـــا في الحكـــمس/ بينـــه وبـــين الله. 29/

2)بدعواه في مالهم، ولا يقـرب إلى ذلـك إلاّ بحجـة؛ لأنـّه ظـاهر أمـره متطـوعّ إذا لم  (
تقم له حجّة، والمال حاصـل للورثـة. وإن كـان الـوارث يتيمـا؛ فعليـه أن يرفـع ذلـك 
إلى الحــاكم، أو إلى المســلمين، فــإن لم يبلــغ إلى ذلـــك بالحجّــة؛ فقــد مضــى القـــول 

 فيما يسعه في معنى الرجيّة له في ذلك. 
3) حصّـة العامـل الهالـك إذا أراد ربّ المـال القيـامفما تـرى الوجـه في قلت له: ) 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: وزرع. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يغرب. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: قيام. (
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 الــه، أيحســـب للورثــة مقـــدار مـــا عــنى أبـــوهم، ويـــدخل في مالــه عـــاملا مكانـــه؟ أم 
؟ يتّجر على الأيتام من مالهم في قيام العمل من حصّتهم تلك، ويثبـت لهـم العمـل

نّ العمـل أنهّ على قول مـن يثبـت العمـل بالمشـاركة، والوجـه في ذلـك: إمع   قال:
1)ثابــت، والســهم للأيتــام، والحكــم أن يقــام بالعمــل مــن مــال الأيتــام، كمــا يقــام  (

2) الهم أن ينظر لهم ما هو أحوط لمعنى الاخـتلاف في  يعجبنيمن مالهم، إلاّ أنهّ  (
شروط العمل بسهم، فإن كان المرجو لهـم في القيـام مـن مـالهم بالعمـل أنـّه أفضـل؛  

3)ن كان العناء أفضل لهمكان لهم ذلك في النظر، وإ ، وأسلم من استهلالا مالهم (
فيما لا يؤمن تلفه، وأن لا يقوم نفعه بضرهّ؛ كان العناء عندي لهم أحـوط، وعلـى 

 معنى قول من ينقض الشروط على حال؛ فليس لهم إلاّ عناء والدهم. 
 عـــن الرجـــل  خـــذ في عمـــل الـــبُرِّ   وســـأل أبـــو ســـعيدم/ 30/مســـألة: 

ملهـا مـل أن يععالرجل في عمل يشترط عليه أعمالا ليس له فيها والذرة، و خذ 
هـو ثابــت يــه، و يجـوز ذلـك عل ؟ قــال:لـه بـذلك الجــزء الـذي يعطيـه مــن الـبّر والـذرة

 بالشرط إن شاء الله تعالى. 
ه هـــذا وذلـــك إذا شـــرط عليـــه أن يعمـــل لـــ قـــال أبـــو علـــ  الحســـن بـــن أحمـــد:

ط عليـه إذا شـر  عليـه ذلـك. وأمّـا الموضع بجزء من ثمره، موضع منها معروف؛ ثبت
ثبـت ييـه؛ لم عمل موضع معروف بجزء منه علـى أن يعمـل لـه غـيره، ولا عمـل لـه ف

 ذلك عليه، وكان له عناؤه فيما عمل، والله أعلم.
                                                 

(1  ث: العمل. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: له. (
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 وز ذلـك إلايجـه لا البيدار إذا أراد بيـع حصّـته مـن الزراعـة؛ فإنـّ مسألة: وقال:
 لصاحب المال. 

ز لـه تّ يجـو مـراد أن  رج عامله مـن عمـل النخـل، وسألته: عن رجل أ مسألة:
  فيهـا إلىمـرة الـتي: إذا صـارت النخـل فيمـا لا جتـاج الثمع  أنهّ قيل ؟ قال:ذلك

 سقي، وإنّا يكون السقي لما يستأنف. 
عامل طلب الوعن عامل أراد الخروج من عمله، وكره صاحب المال، و  مسألة:

المعاملــة  إذا كانــتمــا يقــوتني فــأتّم عملــي"؟ فــ النفقــة، والمؤونــة، وقــال: "لــيس معــي
إذا ثمـرة، و على مال معروف؛ لم يكن لأحدهما رجعة على صاحبه حتّ تنقضي ال

ؤنــة علــى مس/ نفقــة؛ فــلا نفقــة لــه، ولا 30لم يكــن شــرط العامــل علــى صــاحبه /
ى غـير املـة علـكانـت المعصاحبه، وعليه أن يقيم العمل حـتّ تنقضـي الثمـرة. وإن  

كـن إن لم يو فـإن كـان العامـل قـد يحمـل منـه؛ ثبـت عليـه مـا يحمـل،  ؛مال معـروف
 يحمل منه؛ فله الرجعة على صاحبه، وكذلك لصاحبه عليه. 

بـت، بـل أن ينقفرجل أراد أن  ـرج عـاملا يعمـل لـه نخلـه مـن قيل له:  مسألة:
لـه   يكـونلاعلى قول من يثبت المشـاركة؛  ؟ قال:وقد سقى النخل، هل له ذلك

 ذلك.
ن لـه انه؛ كـا: إذا اسـتخمعـ  أنـّه قيـل ؟ قـال:فإن استخانه في ذلـك له:قلت 

 ذلك ما لم يحضر إذا كان قد دخل في العمل.
 خيانة. الضياع معي ؟ قال:فإن كان قد ضيّع عليه قيل:

؟ نــةذلك بيّ فـإن عمــل هـو ذلـك، كــان ذلـك لـه، أم حـتّّ يقــيم عليـه بـقيـل لـه: 
لا   فـبعركة؛  تلـف أيضـا في المشـا وقد قال:إذا علم هو؛ كان له ذلك.  قال:

 لا يجيزها. وبع يرى المشاركة،  وبع يرى ذلك،  وبع يرى ذلك، 
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جـرة سـنة، بأتّجـره يقول: إنـّه ي ؟ قال:فالذي لا يجيز المشاركة، ما يقول قلت:
د عـــنى وز، وقـــتجـــأو أقـــلّ،، أو أكثـــر علـــى مـــا قـــال، ويقـــول: إنّ المشـــاركة غـــرر لا 

ا قـد لـه، ورّ ـة فذهبت، فلـم يكـن لـه شـيء علـى معـنى قو العامل على وجه المشارك
ى لغــرر علــاعــنى فيهــا قلــيلا. وأصــاب منهــا أكثــر مــن أجرتــه، كــان هــذا مــن وجــه 

 م/31معنى قوله. /
 ؟ قـال:ائـهذا بعنفالذي يقول: إنـّه فاسـد، تجـوز فيـه المتاممـة إذا رضـي هـ قلت:

اسـد فج أنـّه ، فيخـر وقد  تلف الفسـاد إذا قـال لـك فاسـد قال:أنهّ كذلك. مع  
 فساد انتقاض، وفساد حرام على معنى قوله.

نيّتـه و عضـها، وعن رجل نزع عامله من نخله الذي يعملها، وقـد حمـل ب مسألة:
ا حضــرت ه، فلمّــيســتعمل فيهــا غــيره، فلــم يرفــع العامــل الأوّل، ولم يطلــب في عملــ

فقــد  ؟لاالثمــرة طلــب بعملــه، قلــت: هــل لــه علــى الهنقــري شــيء مــن عملــه، أم 
ة رج بحجّــــإنــّــه لــــه عملــــه في بعــــض القــــول حــــتّّ يحــــتجّ عليــــه في ذلــــك، و ــــقيــــل: 

مـل له، وللعا لمستعمليستحقّها عليه ربّ المال، وإلاّ فعمله ثابت على ربّ المال ا
 الثاني عمله على ربّ المال المستعمل له. 

في العامــل إذا اشــترط  وعــن أبي الحســن أنــه قــال: عــن أبي الحــواري: مســألة:
1)ليه ربّ المال أنهّ يعمـل لـه النخـل، ولـيس لـه فيهـاع عمـل، ]أو يـزرع، ولـيس لـه  (

2)فيه عمـل[ ؛ فـذلك شـرط باطـل إذا لم يتمّـه العامـل، ولـه عملـه علـى سـبيل أهـل (
إنهّ إذا أصّ  صاحب المال شـاهدي عـدل أنـّه شـرط عليـه ذلـك وقد قيل: البلد. 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: فيه. (
(2  زيادة من ث. (
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1)أنّ المعنى له بشرطه، وإنّّا يكون لـه العمـل في الأشـجار غـير النخـل، وذلـك إذا  (
 استعمله على بستان فيه نخل، وشجر. 

النخل  س/ صاحب31وسألته عن رجل يعمل له رجل نخله، فأطنى / مسألة:
ويعمل  يجد له،و حصّته من الثمرة رجلا آخر، وطلب المطني أن  رف له العامل، 
؟ طــنيعامــل للملــه مــا عليــه أن يعمــل لصــاحب النخــل، هــل يكــون ذلــك علــى ال

 قالوا ليس له ذلك إلاّ أن يشترط المطني على الهنقري.  فقال:
مــا يقــول في رجــل يــدخل رجــلا في عمــل نخــل يعملهــا، أو  قلــت لــه: مســألة:

زراعــة يعملهــا، مثــل: قــتّ يجــزه، أو شــيء مثــل: البقــل وغــيره، ولعلّــه فيــه ثمــرة غــير 
يسـتقبل مــن الثمــار،  مدركـة، فيشــترط صـاحب المــال علـى العامــل أن يدخلـه فيمــا

ويعمــل لــه هــذه الثمــرة، ويســقيها لــه، ولــيس لــه فيهــا شــيء، وإنّّــا لــه حصّــته فيمــا 
2)مع  ؟ قال:يستقبل من الثمار غير هذه الثمرة فإنّ هذا الشرط  أمّا في الحكم: (

: إنــّـه لم يحـــبّ أن يـــرو  عـــن بعـــ  وأمّـــا فيمـــا يوجـــد، أو فيمـــاثابـــت عليهمـــا. 
 به.يذهب عناؤه من ذلك إن طل

عليـه؛  ة شرطهاإن كانت ثمرة مدرك أنا أقول: ؟ قال:فما جبّ أنت قلت له:
 عنائـه، ولا ه مقـدارأن يكـون لـه فيـ فـايّ أحـبّ فله شرطه فيها. وأمّا مـا لم يـدرلا؛ 

 أحكم له بذلك. 
 نزع   أردتوعمّن دفع إلى رجل ماله يعمله، وشرط عليه "أنّي متّ مسألة:

 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
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، هـل ا سـقاهمالي نزعته من عندلا، وليس لك فيه عناء"، فنزعه منـه مـن بعـدم
 يجوز له ذلك؟ فلا يجوز له، وذلك شرط باطل. 

شترط شيئا م/ له، ولم ي32وسئل عن رجل يستعمل رجلا في بستان / مسألة:
؟ بالعمـل ها حصّةبعينه، وفي البستان أصل كرمة وهي حاشية في المنزل، هل له في

ا فيــه، ى جميــع مــأنــّه إذا اســتعمله في البســتان؛ وقــع لــه اســم العمــل علــمعــ   قــال:
يس للتعارف أن ابلد في أنّ الكرمة مماّ يدخل في العمل، إلاّ أن تبرئه سنّة الومع  

في  الــــدخول للعامــــل في الأشــــجار شــــيء إلاّ في النخــــل، إذالم يشــــترط عليــــه عنــــد
  ع ذلك.يدخل في جمي العمل في شيء بعينه. وإن لم يكن هنالك سنّة؛ فهو

في رجل دفع إلى رجـل بسـتاأ لـه فيـه نخـل،  جواب محمد بن الحسن: مسألة:
وأشجار ليعمله له، فعنى به العامل إلى أن حضرت ثمرة النخل، فـادّعى ربّ المـال 
أنـّـه لم يشــترط للعامــل في النخــل شــيئا، وادّعــى العامــل أنّ ربّ المــال جعــل لــه في 

ما يتعامل الناس في البلد من النخل السـدس، ور ـا  النخل السدس، قلت: وأكثر
يشـــترط بعضـــهم أكثـــر مـــن ذلـــك، قلـــت: فمـــا تـــرى في وجـــه الحكـــم بـــين هـــذين 

فـإذا عمـل هـذا العامـل لهـذا الرجـل بسـتانه عـن رأيـه، فعلى ما وصفت: الرجلين؟ 
1)وأقام به، ويدّعي عمله عليه حتّّ أثمرت النخل؛ فله عمله فيه في نخله وشجره،  (
س/ 32لّ ما سقاه برأيه؛ فله عمله فيه، وإن كان للبلد سنّة معروفة في العمل /وك

عليهـــا أكثـــر عامّـــة أهـــل البلـــد؛ فلـــه عملـــه علـــى ســـبيل عمـــل البلـــد، إلاّ أن يصـــّ  
 صاحب المال شاهدي عدل أنهّ شرط عليه أن ليس له في النخل عمل. 

طــل، ذلــك شــرط با أنــّه قــال:  الشــيخ أبي الحــواري وقــد وجــدنا عــن
                                                 

(1  ق: وقام به. (
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وللعامل عناؤه لو كان شرط عليـه صـاحب العمـل أنـّه يعمـل لـه النخـل، ولـيس لـه 
فيها عمل، ويزرع له، وليس له فيه عمـل؛ فـذلك شـرط باطـل إذا لم يتمّـه العامـل، 

 والله أعلم بالصواب. 
وإذا غاب العامل حيث تناله الحجّة، وخاف شريكه المضـرةّ في القيـام  مسألة:

لى الحـاكم، أو إلى جماعـة المسـلمين، إن لم يكـن حـاكم حـتّّ بالعمل؛ احتجّ عليه إ
يقومــوا في ذلــك  ــا يلزمــه معــه مــن العــدول. فــإن عــدم الحــاكم والجماعــة؛ أشــهد 
شاهدين على غيبته على القيام بعمله، واتّجر عليه أجراء بعـدل الأجـرة مـن البلـد، 

؛ لأنـّه إنّّـا وكان ذلك في مال العامل إذا صّ  ذلك عليه، ولـيس لـه في ذلـك حـقّ 
: إذا تـرلا مــا يلزمــه مـن العمــل ممــّا لا وقــال مــن قــالاسـتعمله علــى كمـال العمــل. 

تقوم الزراعة إلّا به، أو بشيء منه؛ فله أجرته فيما مضى، ولا حقّ لـه في الزراعـة. 
لا عمل له، ولا أجرة؛ لأنهّ لم يوفّ  ـا عليـه عومـل، فـلا شـيء لـه إلاّ  وقال قوم:

م/  نزلــة الأجـرة؛ فــلا شـيء لــه إلاّ بكمـال العمــل مـن أوّلــه 33/بعـد الوفــاء، وهـو 
إلى آخره، وذلك إذا أعلمه ربّ المال؛ فذلك جائز لـه فيمـا بينـه وبـين خالقـه، إلاّ 
أن تقــوم عليــه حجّــة في الحكــم مــع مــن لا يــرى ذلــك؛ فيكــون القــول فيــه بثبــوت 

الأجــرة علــى مــا يــراه  المشــاركة بحصّــته، وعليــه القيــام بعملــه. فــإن ضــيّع؛ كــان عليــه
العدول من القيام  صالح عمله على ما يتعارف من العمل في بلده مع أهل بلـده 
ممــّن يعــرف ذلــك مــن عــدول البلــد. وإن عــدم الحــاكم، والجماعــة، والثقــات الــذين 
يشهدهم؛ كان هـذا حكمـا منـه لنفسـه علـى العامـل، وجـاز لـه فيمـا بينـه وبـين الله 

إذا كـــان لا يقـــدر عليـــه في الحجّـــة، ولا يقـــدر علـــى  أن يتّجـــر عليـــه بعـــدل الســـعر
الحجّة، وذلك في الحكم. وأمّا فيما بينه وبين الله، فإذا لم يواف عمله، وعلم توليّه 
مـن عملـه؛ فلــه أن يتّجـر عليـه، علــى قـول مـن يــرى الأجـرة عليـه، ويــرى لـه العمــل 
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  ثابتا إذا كان في العمل الذي يتعارف من العمل في تلك الزراعة.
خــل ، فلمــا دمــا تقــول: لــو تقاطعــا علــى زراعــة الــبّر، والــذرةوقلــت:  مســألة:

أعطـاه مـا  ا أدركتالعامل استعمل ربّ المال العامل في زراعة قتّ، وأشجار، فلمّ 
لقتّ، ولا اعطه من يس/ كان قاطعه عليه من زراعة البّر، والذرة، وأوفاه، ولم 33/

ــ فللعامــل العمــل في: فعلــى مــا وصــفتمــن النخــل، ولا مــن الأشــجار؟  ه هــذا كلّ
جــع إلى ر تلفــة؛ علــى معاملــة البلــد، وإن لم يكــن للبلــد معاملــة معروفــة، وكانــت مخ
عامـل أنّ  هـذا ال المعني  ا يرى العدول، إلاّ أن يكون صاحب المال قد شـرط علـى
فعمـل  مل فيه،عكلّ شيء استعمله به من بعد هذا الذي سّمى له فيه العمل فلا 

رط تامّ ، والشبعد ذلك عمل لى الشرط؛ فليس له فيما استعمله فيههذا العامل ع
 ثابت.

وعـــن رجــل أعطـــى رجــلا نخـــلا لــه يعملهـــا، فســـقى  مســألة عـــن أبي الحــواري:
منهـا شـيء، ثمّ أراد صـاحب   جـاء الحمـل، فحمـل منهـا شـيء، وعـنىالنخل حـتّ

1)النخل أخذ نخله، وقـد عـنى فـإذا كـان هـذا فعلـى مـا وصـفت: هـذا فيهـا سـنة؟  (
العامـل قــد أصـاب مــن النخـل الــتي حملــت بقـدر عنائــه في الجميـع؛ كــان لصــاحب 
النخــل أن  خــذ نخلــه. وإن يكــن العامــل لم يصــب مــن ثمــرة النخــل  قــدار عنائــه، 
فأراد صاحب النخل أن  خذ نخله؛ ردّ عليه عناءه في النخل التي لم جمـل، والـتي 

م/ منهــا كــان قلــيلا، أو كثــيرا. وكــذلك إذا 34حملــت؛ لــيس للعامــل إلاّ مــا حمــل /
أصاب العامل من هذه النخل التي حملت أكثر من عنائه )ع: أقلّ من عنائه( في 
النخـــل الـــتي لم جمـــل؛ فإنّّـــا علـــى صـــاحب النخـــل بقـــدر مـــا نقـــص مـــن عنائـــه في 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: عبى. (
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 النخل التي لم جمل.
"، إن قال صـاحب النخـل: "إنّي أحـبّ أن أعطـي نخلـي هـذه فـلاأ وقلت له:

فقــال لــه: "أعطــه إيّاهــا"، فــذهب صــاحب النخــل فأعطاهــا غــير فــلان، فقــال لــه 
صــاحب العمــل: "إنّّــا تركتهــا لــك علــى أنــّك تعطيهــا فــلاأ، فأعطيتهــا غــيره، وأأ 

فـإذا كـان لهـذا العامـل فعلى ما وصفت: أحقّ بعنائي"، وتمسّك المعطى بالعطية؟ 
لـه؛ فللعامـل عملـه في تلـك  في هذه النخل عمل واجب فأعطاهـا غـير الـذي قـال

1)النخل، ]وعلى صاحب النخل[ أن يغـرم للعامـل الأوّل عملـه، وللعامـل المـؤخّر  (
 عمله في النخل.

 يجــب ت أن لاإن قــال العامــل الأوّل: "إنّّــا تركــت هــذه النخــل، وظننــ وقلــت:
، ا بحجّــةفلـيس لــه هــذفعلــى مــا وصــفت: لي فيهـا شــيء، وأأ متمسّــك بعملـي"؟ 

ل مــل الأوّ ب النخــل قــد أعطاهــا فــلاأ الــذي قــال لــه؛ فلــيس للعافــإن كــان صــاح
 منها، وإن أعطاها غير الذي قال له؛ فهو كما وصفت.

لـتي ق هـي اإن كان هذا النخل التي حملت منها ما حمل عذقين، وعـذ وقلت:
 قـــال فعلـــى مـــا وصـــفت: فقـــد قـــال مـــنقـــد أثمـــرت، وقـــد انقضـــى عنـــاؤه منهـــا؟ 

 مــا إلاّ  فلـيس لـه قلـيلا، أو كثــيرا، ونبّتـه العامـل؛إن حملـت  مـن الفقهـاء:س/ 34/
 حملت، وقد انقضى عمله منها.

وعـن رجـل يعمـل لرجـل بسـهم، ولا يجـيء ذلـك  ومن خثار أصـحابنا: مسألة:
ـــه علـــى صـــاحب المـــال عنـــاء؟  ـــى مـــا العمـــل شـــيئا، ولا جمـــل النخـــل، هـــل ل فعل

كانـت النخـل   فإن كانت النخل لم جمل شيئا؛ كان للعامـل عنـاؤه، وإنوصفت: 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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قد حملت شيئا قليلا، أو كثيرا، ونبّته العامل؛ كان لـه نصـيبه فيمـا نبـت، ولا عنـاء 
لـــه بعـــد ذلـــك. وكـــذلك الأرض إذا زرعهـــا، ولم يصـــب منهـــا شـــيئا؛ فـــلا عنـــاء لـــه. 

 وكذلك النخل إذا ذهبت ثمرتها بآفة؛ فلا عناء له.
ان ل، فكـــنخـــ وعـــن رجــل دفـــع إلى رجــل نخـــلا يعملهــا، أو بســـتاأ فيــه مســألة:

 ســـتان فييســـقي النخـــل والبســـتان، فنشـــأ في البســـتان شـــجر، أو زرع صـــاحب الب
الشــجر  البســتان شــجرا، وكــان يشــرب إذا ســقى العامــل، قلــت: هــل يجــب لــه في

ا ممــّأو نبـت فيـه  عنـاء، أو عمـل؟ فـإن اســتعمله في البسـتان، فمـا زرع في البســتان،
ذلـك  ه؛ لأنّ للعامـل فيـه سـهم فذلك عنـدييزرع مثله، وقد استعمله فيه بسهم؛ 

 النخـــل، داخـــل فيمـــا اســـتعمله فيـــه، وإن اســـتعمل في النخـــل خاصّـــة، وقـــد ســـقى
م/ 35/ يـت لـهسمّ فكان يسقي النخل  ا استحقّ عليه من سقيها بثمرتها الـتي قـد 

نـدي  ل فيـه عبسقيها، فما كان من تلك النخل من نبت أو زرع؛ فلا حكم للعام
 بّت.كان مزروعا، أو زرع، أو ن

1)وسـألته مســألة: عــن رجــل يــدفع إلى رجــل مـالا يعملــه لــه، ويريــد أن يســتثني  (
عليــه نخــلا مــن مالــه يســقيهنّ العامــل وينبـّـتهنّ، ولا يكــون لــه فــيهنّ عمــل، كيــف 
يثبت هذا؟ فيشترط عليه أن يعمل له هـذا المـال جملـة بسـدس ثمـرة هـذا المعـروف، 

 دي. ويدع ما أراد أن يستثنيه؛ فعلى هذا يثبت عن
نخــل لم رضــا يعملهــا ويزرعهــا، وفي الأرض وعــن رجــل دفــع إلى رجــل أ مســألة:

2)يـــدفعها إليـــه يعملهـــا ، ولا جـــرى بينهمـــا فيهـــا قـــول، وشـــربت النخـــل مـــن زراعـــة (
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: وسألت. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: بعملها. (
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الأرض، قلـــت: هـــل يجـــب للعامـــل فيهـــا حـــقّ، أو عمـــل، أو عنـــاء إن قـــال: "إنّهـــا  
فلـيس لـه عنـدي فعلى ما وصفت: كانت تشرب في الأرض التي كان يسـقيها"؟ 

في الحكم شيء إذا كانت النخل إنّا تشرب من شرب الأرض، ولا تخصّ بشـرب 
 نفسه استعمله هو في ذلك. 

1)وســألته مســألة: عــن رجــل يعمــل لقــوم فيمــوت، وقــد زرع لهــم مــوزا، أو زرع  (
ي براّ، وكان يسقي لهم نخلا يعمله في بستان، وفي النخل كرم يشرب من المـاء الـذ

يســــقي بــــه النخــــل، وأشــــجار مــــن رمّــــان، وأرنــــج يســــقيها إذا ســــقى النخــــل الــــتي 
س/ الشــجر، والكــرم شــيئا علــى 35يعملهــا، وكــان صــاحب النخــل يعطــيهم مــن /

ســبيل مــا يعملــون، قلــت: هــل يجــب لهــذا الــذي مــات في هــذا الكــرم، والأشــجار 
 وكـــذلك الأحيـــاء مـــنهم لم قلـــت:شـــيء، وقـــد مـــات قبـــل حمـــل الشـــجر، والكـــرم؟ 

يعطهـم شـيئا مـن الشـجر، هـل يجـب لهـم إذا سـقوا النخـل، وشـربت الأشـجار مــن 
المـاء الــذي يقومـون بــه ويسـقونه؟ فــإذا عمـل كــان العمـل علــى النخـل، وفي النخــل 

2)بسهم من النخل، فإنّّا العمل فيمـا أشـرلا فيـه للعامـل، وسـائر ذلـك لـيس عليـه  (
3)ســقيه، ولا لــه فيــه حصّــة ]وهــو بأجــرة[ متطوّعــا؛ فــذلك إليــه، وإن ، فــإن ســقاه (

أمره ربّ المال بسـقيه، وهـو ممـّن لا يسـقي مثلـه إلاّ بالأجـر، فسـقاه، أو عمـل فيـه 
4)لــربّ  المــال عمــلا بأمــره مّمــا لا يعمــل مثلــه إلاّ بالأجــر، أو بســهم؛ فلــه في ذلــك  (

على ربّ المال عمل مثله، أو أجر مثله من العمّال في مثـل ذلـك العمـل في ذلـك 
                                                 

(1  وسألت.هذا في ث. وفي الأصل:  (
(2  ث: النخل. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: ربّ. (
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 النوع. 
، اد الثمـرةفيلزمـه سـقي النخـل إلى حصـ قلـت: ومن كتـاب الأ:ـياخ: ألة:مس

ا  ، وأمّـا إذالسقي يلزمه سقي النخل حتّ تستغني الثمرة عن ؟ قال:أو إلى إزهائها
  والله أعلم. كانت الثمرة بعد تزيد في السقي؛ فعليه سقيها إلى ذلك الوقت،

 وقيل: ره(.)خ: تم إلى تارمه قال المضي : وفي كتاب الإيضاح: قال بع :
 . غير ذلك وقيلإلى السجار.  وقيل:إلى أن يعرف النخل بألوانها. 
لثمـرة؛ فعليـه ام/ وأمّـا 36أمّـا سـقي المـاء؛ فكـذلك. / وفي موضع خرر: قال:

 القيام بصلاحها، وتسجيرها، ونباتها، وجدادها. 
 نة، ولمســوعـن رجــل أعطــى رجــلا نخــلا يعملهـا لــه بالســدس، فســقاها  مســألة:

 جمل النخل؟ فإنّ له عناؤه.
، ولم بعضـها فإن أعطاه خمسين نخلة بالسدس فسقاها سـنة، ثمّ حمـل قلت له:

إن شـاء ملـة، و إن شاء أخـذ شـرطه مـن هـذه النخلـة الحا ؟ قال:يحمل الباقي منها
 أخذ عناءه من النخل كلّها.

خـذ مـل، و لـيس لـه أن  خـذ عنـاءه مـن النخـل الـتي لم ج وقيـل: ومن غـيره:
إلاّ أن  اء هــذا،شــشــرطه مــن النخــل الحاملــة، وإنّّــا لــه الخيــار، إن شــاء هــذا، وإن 

 يكون الذي حمل بقدر عنائه من الجميع، والله أعلم. 
وعن العامل ينبت النخل، ويقعش الأقباب بـلا رأي  مسألة عن أبي الحواري:

يجــوز لــه ذلــك أن يقلــع مــن النخــل الــتي يقلــع منهــا، ويــدع صــاحب النخــل، هــل 
عليها مثل ما يدع على مثلها، كانت النخـل ليتـيم، أو بالـغ؟ ولـيس لـه فيمـا يقلـع 
مـــن الأقبـــاب إلاّ عملـــه، والبـــاقي لأصـــحاب النخـــل؛ لأنّ المضـــرةّ علـــى أصـــحاب 
النخــل، وعلــى العامــل. وكــذلك لــو قــال صــاحب النخــل للعامــل: "لا تقلــع منهــا 
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شـــيئا"؟ لم يكـــن لصـــاحب النخـــل؛ لأنّ ذلـــك مضـــرةّ علـــى العامـــل، ويحكـــم علـــى 
1)صاحب النخل س/ أن يقلع الأقباب من النخل إذا طلـب العامـل، ويـدع 36/ (

على النخلة مثل ما يدع على مثلها. وكذلك لو أ  العامل أن يقلع مـن الأقبـاب 
ة البلــد، إن كــان شــيئا؟ حكــم عليــه بالقلــع مــن النخلــة، ويكــون علــى العامــل كســنّ 

2)العمّــــال هــــم الــــذين يقلعــــون مــــن النخــــل؛ كــــان القلــــع علــــيهم، وإن كــــان علــــى  (
 أصحاب النخل؛ كان على صاحب النخل إذا كان كذلك سنّة البلد. 

3)مسألة عن أبي سعيد: من تقييد رمشق  : وقال في عامل -فيما أحسب- (
ن يســتخينه؛ فــإنّ لــه النخــل: لــيس لمــن اســتعمله إخراجــه إذا دخــل في العمــل إلاّ أ

 إخراجه ما لم ينبت، فإن نبت؛ لم يكن له إخراجه حتّ تنقضي الثمرة. 
ل النخـل، تمّ عمـوإذا مات عامل النخل، والجمّـال، والحمّـار قبـل أن يـ مسألة:

إذا ، والــزرع فــل للنخــلوالـزرع، وقبــل أن يبلــغ الجمّــال والحمّـار مــا حمــل؟ فأمّــا العامـ
ر؛ ل، والحمّـاالجمّـا مل إلى اليـوم الـذي مـات فيـه، وأمّـامات؛ فلورثته عناؤه فيما ع

اتوا )خ: مــ إنّ لهــم عنــاءهم إلى الوقــت الــذي نــوى فقيــل عــن الشــيخ أبي علــ :
 فيه(.

وعــن رجــل اســتعمل رجــلا في نخــل معروفــة بســهم معلــوم، ولم يشــترط  مســألة:
م/ ومنهــا جــوازى لا تســقى، هــل 37ســنة محــدودة، وفي النخــل مــا يســقى منهــا، /

أنـّه قـد قيـل ذلـك إذا دخـل معـ   ؟ قـال:بت العمل بينهما على سـبيل المشـاركةيث
                                                 

(1  ث: المال. (
(2  ث: بالقلع. (
(3  ث: رمقشي. (



 الحادي والخمسون الجزء  65  قاموس الشريعة

 

نهمـا حكـم المشـاركة لا يثبـت بي معـ  أنـّه قـد قيـل:في العمل في سهم معـروف. و
1)ر العامــل، فلمـا خضّــرإلاّ أن يُحضـ النخـل؛ ثبــت لـه بــه العمـل علــى معـنى هــذا،  (

في ثمــرة معروفــة؛ فــإنّ لــه  وأحســب أنـّـه  ــرج أنـّـه لا يثبــت علــى حــال إذا لم يكــن
عناؤه فيما عمـل، إلا أن تكـون المشـاركة في مـال معـروف، بسـهم معلـوم، في سـنة 

 معروفة.
لنخـل تلـك ا فعلى قول مـن يثبـت المشـاركة بينهمـا، إن عمـل العامـل قلت له:

ثبـت يقى، هـل سنين، وثمرها، فانقضت الثمرة، ثّم دخـل في سـقي النخـل الـتي تسـ
لى معنى  رج ع أنهّمع   ؟ قال:له العمل في جميع النخل، ما يسقى، وما لم يسق

  : خضرة النخل: هو أن تنبت.يقولالقول الذي قيل به، وسمعته 
2)وعــن رجلــين تعــاملا بينهمــا بالحصّــة، هــل للعامــل حصّــة في عِسِــيِّ  مســألة: ) 

3)النخل، وحطب القطن، وعسيّ الذرة، والتبن فإنّ فعلى ما وصفت: من البّر؟  (
له العمل في هذا كلّه إلاّ أن يشترط صاحب المال عليه في هذا، فإذا اشترط عليه 
أن ليس له في هذا عمل؛ فإنّ الشرط ثابت، وكذلك إن كانت سنّة البلد: "لـيس 

 س/ في هذا شيء"؛ فلا شيء له في ذلك إلاّ أن يشترط العامل. 37للعامل /
 :؟ قــالصــبة في التــبن، والقوســألته عــن العامـل بســهم، هــل لــه حصّـ مسـألة:

 نعم.
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: حضر. (
(2 تَدَّ، وفيه لغة أُخرىعَسَا النباتُ عُسُوّاا: غَ  ( عَسِيَ يَـعلسيَ عَساى ... الجوهري: وعَسا  :لُظَ واشل

الشيءُ يَـعلسُو عُسُوَّاا وعَساءا )ممدود(؛ أَي: يبَِسَ واشتدّ وصَلُبَ، والعَسَا )مقصوراا(: البـَلَ . 
 لسان العرب: مادة )عسا(.

(3  ث: التين. (
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ــــه:  ولا مــــن  فــــإن كــــان رســــم البلــــد أنّ العامــــل لا  خــــذ مــــن التــــبن، قلــــت ل
 لا شيء له.  ؟ قال:القصب

1)مسألة من كتاب البصيرة وعن رجل أعطى رجلا نخلا له يعملها له شـهرا  :(
معروفا، فطلـب النخـل سـنتين، فلمّـا كـان في الثالثـة، رضـم البيـدار النخـل، وسـقى 

فعلـــى مـــا حــتّ مضــى للنخـــل بعــد جـــدادها، أو دراكهــا خمســـة أشــهر، ثمّ نزعــه؟ 
2)فهذا له عناؤه ما لم جمل النخل ونبتها، ]فإذا حملت النخل[وصفت:  ونبتها؛  (

3)ثبت عمله، وفي الثمرة حتّ تدرلا، وهذا إذا كان استعمله فيهـا أشـهرا معروفـة،  (
في النخـــل، فمـــتّ أراد صـــاحب  ثمّ تركهـــا في يـــده حـــتّّ أثمـــرت النخـــل؛ فلـــه عملـــه

النخــل أن  رجــه مــن قبــل الثمــرة؛ كــان لــه عنــاؤه بــرأي أهــل المعرفــة بــذلك، ولــيس 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعلذلك عندأ حدّ معروف. 

إصـلاح  : فـيمن أمـر أحـدا أن يسـتأجر علـىالشيخ ناصر بـن يـي  مسألة:
 ؟ قــال:رالمــأمو  لآمــر، أم علــىفلــج، أو غــيره، أتكــون أجــرة الأجــير متعلّقــة علــى ا

يتعلـّـق علــى  /م38تتعلـّـق الأجــرة للأجــير علــى مــن اســتأجره، ومــا علــى المــأمور /
 الآمر.

4)قلــت لــه ــرل فــلاأ"، أتكــون أجرتــه علــى الآمــر، أم علــى  :( فــإن قــال لــه: "أجِّ
 على الآمر دون المأمور على هذه الصفة.  ؟ قال:المأمور

                                                 
(1  ث: التبصرة. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: النخل. (
(4  .زيادة من ث (
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عملـــه شـــيئا لا يجـــوز، أيلـــزم الآمـــر، فـــإن فعـــل الأجـــير المخصـــوص في  قلـــت:
1)لا يلزمهمــا شــيء، وفعــل ؟ قــال:والمــأمور شــيء، أم لا الباطــل علــى مــن فعلــه  (

 دونهما. 
ه"، ولم جر عليـفإن قال أحد لغير ثقة: "أصل  الشيء الفلاني، أو استأ قلت:

م الآمــر  يلــز لا ؟ قــال:يقــل لــه كمــا كــان عليــه مــن قبــل، أيلــزم الآمــر شــيء، أم لا
 شيء، والله أعلم.

وفيمن استؤجر لحرس ثمـرة نخـل علـى سـاقية عـن الـدوابّ، وهـي  ومنه: مسألة:
2)بين أأس متفرّقين، فأ  إذا كانـت نخلـة  ؟ قـال:بعض أهلهـا أن يسـلّم مـا ينوبـه (

وسط العاضد، ولا مخرج لها من الحرس؛ فعليـه مـا ينوبـه، وكـذلك الحكـم في الـذي 
 فرّقة، ويحرس دكاكين السوق، والله أعلم. يشوف قطعا مت

، ير ثقتـينغـومن خدم مع عريـف الفلـج، ووكيـل المسـجد، وهمـا  ومنه: مسألة:
 معـه، أو لم ا بـذلكودفعا له الأجـرة، وعنـده أنّهـا مـن مـال الفلـج، أو المسـجد، أقـرّ 

  أعلم.ة، واللهلا شيء عليه فيما قبض من الأجر  ؟ قال:يقراّ، هل يحلّ له ذلك
ـــه:م  ـــه يقـــوم س/ أحـــد مـــن ور 38وفي العامـــل إذا مـــات، وأراد / ســـألة: ومن ثت

ــســابمقامــه في العمــل، فلــم يقــبلهم الهنقــري، أيحكــم عليــه، أم لــه بالح إنّ  ال:؟ ق
  أعلم.م، واللهلورثة العامل أن يقوموا مقام هالكهم، وليس للهنقري أن يكرهه

و حفر بئر، أو شيء وفي رجل قاطع قوما على بناء جدار له، أ ومنه: مسألة:
من الأعمال، فوجـد رجـلا غـير الـذين قـاطعهم  ـدم معهـم في عملـه، وطلـب منـه 

                                                 
(1  ث: فعله. (
(2  ث: فإن أ . (
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1)إذا كـان هـذا الرجـل دخـل ؟ قـال:أجرة مـثلهم، هـل تلزمـه أجـرة في هـذا العمـل  (
بغير سبب من القوم الذين قاطعهم صاحب المـال، ولا مـن قبـل صـاحب العمـل، 

إذا رضـي صـاحب  قـول لـبع  المسـلم : وفيـهوإنّّا هـو متطـوعّ؛ فـلا أجـرة لـه. 
 العمل بخدمته؛ فله الأجرة، والله أعلم. 

ا كـــان : في وكيـــل الفلـــج إذمســـألة عـــن الشـــيخ را:ـــد بـــن ســـعيد الجهضـــم 
، أيجوز لى حفرهمشروطا عليه أن يكون محتفظا لمن يحفر الفلج، وهو استأجرهم ع

؟ م، أم لاه عليهحتفاظله أن يحفر مثلهم، وتكون له أجرة مثلهم، وأجرة من قبل ا
 رت إذا جعلما ذك فالذي عندي من طريق المذاكرة لا الفتيا؛ إنهّ يجوز فعل قال:

 عـدل، واللهوجـه ال له ذلك من وكّله، وكـان الوكيـل والموكّـل أهـلا لـذلك ممـّن يبصـر
 أعلم. 

أمـــر دلّالا  : ووكيـــل الأيتـــام إذاناصـــر بـــن ســـليمان م/39/مســـألة: القاضـــ  
 وأوجبها رجلا لدلّال،اماءا للأيتام إلى مدّة معلومة، فنادى عليها  ليقعد أرضا، أو

ود الأرض، الــة بحــدبكــذا مــن الــدراهم، فطالبــه بالــثمن، فغــيّر المقتعــد بــدعواه الجه
لأرض ا عمــل فيإنــّه يجــوز الغــير بالجهالــة في ذلــك مــا لم يــدخل  ؟ قــال:وحقوقهــا

 بالهيس، فإذا هاسها؛ فليس له نقض في ذلك.
إنّ الشـكاية مـن  ؟ قـال:والخصـومة بـين المقتعـد، والـدلّال، أم الوكيـل قلت له:

الدلّال جائزة؛ لأنهّ أجيـز في القعـادة، وعلـى المقتعـد اليمـين أنـّه جاهـل بالمـال غـير 
عـالم، وللــدلّال الطلــب منــه اليمــين، ولــيس لــه ردّ  ــين علــى الــدلّال في ذلــك؛ لأنّ 

يس علـيهم أ ـان مـن قبـل مـا هـم فيـه؛ إذ الدلّال، والوكيل، وا تسب، والوصيّ؛ لـ
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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 ليس لهم ما تقع عليه الأحكام، والله أعلم.
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1)الخامس في الشركة في الزراعة، والزارع بسبب[ باب]ال )  

ارلا فيهـا يك، وشـ: وأمّا الذي زرع، في بئر له فيها شر ومن كتاب بيان الشرع
 يكــون نــع؛ فــلاالم غــيره، فــإذا زرع بســبب شــركته، ولم يكــن شــريكه تقــدّم عليــه في

 يكــون مغتصــبا، وذلــك علــى ســبب، فالــذي شــاركه بســبب شــركته؛ هــو مثلــه، ولا
ه لـيس لـه صب؛ لأنـّمغتصبا، وإن زرع بأمره من غير رأي الشريك؛ كان  نزلة المغت

 سبب.
س/ 39وذكــــرت في رجـــل طلــــب إلى امــــرأة أرضـــا يزرعهــــا، فأعطتــــه / مســـألة:

  قلـت:ئه، ثمّ صّ  أنّها ليتامى، أو غير يتـامى، وعندهما أنّها لها، فزرعها ببذره، وما
فـإن كانـت فعلـى مـا وصـفت: كم يستحقّون من ذلك؟ وكيـف الـرأي في ذلـك؟ 

المرأة داخلة في ذلك بسبب شراء، أو قضاء، أو ميراث، فدخلت فيه علـى سـبيل 
ذلك بوجـه حـقّ، ثمّ صـّ  بعـد ذلـك أنّهـا إنّّـا دخلـت في ذلـك بشـيء، هـل يثبـت 

خلـــة بســـبب، وللـــداخل معهـــا في الزراعـــة حصّـــته علـــى مـــا شـــاركته، لهـــا؟ فهـــذه دا
وعليهــا هــي ذلــك لــه إذا لم يصــّ  لــه جملــة مــا جعلــت لــه في ذلــك المـــال، وإن لم 

دخلــت فيــه؛ فلأصــحاب  بســبب فاســتحقّ ذلــك عليهــا بغــير ســببيصــّ  ذلــك 
الأرض ثمرة مالهم إلّا ما قيل في ذلك من الاختلاف في البـذر إذا كـان علـى وجـه 
الغصــب بـــلا ســـبب حـــقّ، وللـــزارع حقّـــه علـــى المـــرأة الـــتي شـــاركته في الأرض علـــى 
ســـبيل مـــا شـــاركته فيهـــا؛ لأنّهـــا هـــي الـــتي أتلفـــت مالـــه، فـــافهم ذلـــك، والله أعلـــم 
بالصـواب. وإن كــان يعلــم مـن ذلــك كعلمهــا، ويعلـم أنّهــا أدخلتــه فيـه بغــير ســبب، 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 ما يثبت لـه في الحكـم، ولا دعوى من وكالة، ولا سبب حقّ؛ فلا شيء عليها إلاّ 
 فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب. 

ا لهــا، ا أنّهــوعــن رجــل طلــب إلى امــرأة أرضــا يزرعهــا فأعطتــه، وعنــدهم مســألة:
بب، ن زرع بسـممـّلا أنـّه فزرعها ببذره، ومائه، ثّم صّ  أنّها ليتيم أو غيره، فهل عنـد

ب، أو مـــا الغاصـــم/ أو خـــارج ســـبيله مـــن ســـبيل 40ولـــه بـــذره ومـــاؤه، ومؤونتـــه؟ /
نـّه لم عطـى؛ لأعندلا في ذلك؟ فالذي يشيق في قل  من هذا أنهّ لا شـيء علـى الم

و يعلـم ه بـزرع، وهـا أعطـا خـذ في ذلـك أجـرا، ولا ثمنـا إلاّ أنـّه يـدّعي أنّهـا لـه، وإنّّـ
لضـمان، ان عليـه أنهّ لغيره، فلا آمن أن يكون قـد خدعـه في إتـلاف مالـه، ولا آمـ

يكـــون  أعلـــم بالصـــواب. وإذا كـــان علـــى هـــذا؛ أحببـــت أنســـل عـــن ذلـــك، والله 
 للزارع بذره ومؤونته، ولم أحبّ أن يكون  نزلة الغاصب. 

في رجــل نقــص حــبّ ذرة في أرض قــوم بــلا رأيهــم، أو  مســألة عــن أبي ســعيد:
نقـــص في أرض مكـــره، ثمّ قلـــع الـــنقص، وحولـــه في أرضـــه، وأثمـــر في أرضـــه ومائـــه، 

1)أيحــرم عليــه حبّــه، أم يــتخلّص ممــّا نقــص في أرض القــوم؟ فهــذا عليــه معــي أكثــر  (
القيمتين، إن كان فساد الأرض أكثر من قيمة النقص يوم قعش؛ كان عليه فساد 
الأرض، وإلّا فكان على الاحتياط قيمة النقص إن كـان مغتصـبا بـلا سـبب، وإن  

ــــنقص، ولــــه عنــــاؤه مــــن ذ ــــه قيمــــة ال ــــك، كــــان لــــه ســــبب في زراعتهــــا؛ كــــان علي ل
2)ومؤونته  مطروح من القيمة.  (

وعن رجل أعطى رجـلا بصـلا، أو حبـّا يبـذره بينهمـا؛ فـلا أرى بـذلك  مسألة:
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: كان. (
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 بأسا. 
س/ زراعـة شـوران، أو بـرّ، أو ذرة، أخـذ 40وسألته عـن شـريكين في / مسألة:

؟ الســـلطان مـــن زراعتهمـــا شـــيئا، هـــل يكـــون ذلـــك مـــن مـــال الهنقـــري دون العامـــل
1)فمنهما ما أخذ السلطان قال: )

جميعا، وما ترلا فمنهما جميعـا؛ لأنّهمـا شـريكان  
وكــذلك مــا أخــذ أحــد الشــريكين مــن عنــد الســلطان ممــّا أخــذه  قــال:في الأصــل. 

 منهما؛ فإن كان برشوة، أو بغير ذلك؛ فهما شريكان فيه. 
اعـة ه الزر وعن رجل شارلا رجلا على نصـف زراعـة، وعليـه مـا لـزم هـذ مسألة:
 هذا جائز عليه.  ؟ قال:-ذهراعته هيعني ز -من الخراج 
 نعم. ؟ قال:وكذلك يثبت على ورثته ما يثبت عليه قيل له:
؟ ن عليــهفــإن شــاركه علـى نصــف زراعــة؛ إن لزمهـا شــيء مــن الخـراج كــا قلـت:

 لا يجوز هذا معنا، والله أعلم.  قال:
2)وســئل عــن رجــل لــه شــركة في أرض، هــل لــه أن يقعــد حصّــته مــع مســألة: ) 

أنهّ لا يـؤمر بـذلك، مع   ؟ قال:رجل آخر من غير شريكه، أو كان شريكه غائبا
قاسمـــه وإن عـــدم حجّـــة شـــريكه فالـــذي يحكـــم لـــه بـــه الحـــاكم علـــى شـــريكه أن ]ي

3)إن كــان ينقســم[الأصــل  ، أو يتزارعــان الأرض، ويكــون لهمــا الثمــرة، وعلــى كــلّ (
واحد منهما حصّته من المؤونة، فـإذا عـدم فـأكثر مـا يحكـم لنفسـه مـا يحكـم لـه بـه 

م/ البيـــع كالقعـــادة عنـــدي؛ لأنّ البيـــع إزالـــة الأصـــل، 41الحـــاكم عنـــدي، ولـــيس /
                                                 

(1  ث: ضنهما. (
(2  ث: من. (
(3  إن كان ينقسم. إن كان يقاسمه الأصل : يقاسمه الأصل. وفي الأصلثهذا في  (
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 وهذا إنّّا يريد أخذ الثمرة، فبينهما الفرق عندي لهذا المعنى.
ه علــى ي يقعــدفهــل عنــدلا أنـّه قيــل: إنــه يجــوز لــه ذلــك إذا أمِــن الــذ :قلــت لــه
 ل.لا أعلم ذلك في معنى الأحكام في أصول الما ؟ قال:حصّة شريكه
عـــنى مهكـــذا  ـــرج عنـــدي ذلـــك في  ؟ قـــال:فالثمـــار مثـــل الأصـــول قلـــت لـــه:

دي معـنى يشـبه عنـفالحكم، وأمّا في معنى الاطمئنانة؛ فإذا كـان مـأموأ علـى ذلـك 
لحكم؛ فقد ا عدم اجازة؛ لأنهّ هو محكوم بذلك في الثمرة أن  خذ حصّته، فإذالإ

 لـــو حضـــر وســـع لـــه مـــن وســـع أن  خـــذ بقـــدر مالـــه ممــّـا يحكـــم بـــه الحـــاكم لـــه أن
 شريكه.

ة خـر حصّـفإن فعل، وأقعـده حصّـته مـن الأرض مشـاعا، فتحـرّى الآ قلت له:
ه قيـل أنـّ :قـال معـ رع؟ هذا من الأرض وزرعـه، أيكـون الغائـب شـريكا لـه فيمـا ز 

 ال.ذلك، إنهّ  نزلة ربّ المال؛ لأنهّ دخل بسبب من قبل ربّ الم
ا إليــه؟ ص منهــفتكــون حصّـته أمانــة في يــد المقتعــد دون المقعــد يــتخلّ  قلــت لــه:
هـا قعـد فيجعليهـا المأنهّ قيـل ذلـك؛ لأنـّه الـداخل فيهـا، إلاّ أن  مـن عل قال مع :

 ضيق عليه ذلك عندي.في يده  نزلة الأمانة؛ فلا ي
كــــون س/ للمقعــــد في القعــــادة وحــــدها، أم ي41فيكــــون شــــريكا / قلــــت لــــه:

 ؟ قـــال:، أم لاشـــريكا في جملـــة الزراعـــة بقـــدر الـــذي لـــه، ولا تثبـــت عليـــه القعـــادة
 ه.عل شريكفعندي أنه يكون شريكا له في جملة الزراعة، ولا يثبت عليه ما 

ـــه يحكـــم لـــه بهـــفهـــل يحســـب للمقتعـــد بقـــدر عنائـــه، وغ قلـــت لـــه: ا علـــى رامت
 ؟ قـال:مـةن الغراالغائب، أم  خذ الغائب حصّـته بغـير ردّ شـيء مـن العنـاء ولا مـ

 لغرم.عناء وا: إذا كان داخلا بسبب؛ كان له ما للشريك من المع  أنهّ قيل
هكــذا  ؟ قــال:فهــل يلحقــه قــول مــن يقــول: إنــّه يكــون لــه قعــادة أرضــه قلــت:
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 يك؛ لأنهّ داخل بسبب. عندي، أنهّ يلحقه ما يلحق الشر 
وعـــن رجـــل زرع أرضـــا لغائـــب، فلمـــا حضـــر الرجـــل أنكـــر في نفســـه،  مســـألة:

1)وقال: "هو أحوج إلى أن يسألني الخلاص فيما فعل في مالي"، فحصد الزراعة،  (
وأدخلهـــا بيتـــه، فلمّـــا أن أرســـل إليـــه صـــاحب الأرض  ـــاذا زرع أرضـــه وحصـــدها، 

مــا وكّلــت أأ في ، فقــال صــاحب الأرض: "فقــال ابــن عمّــه: "فــلان أكــراني إيّاهــا"
راض، فــإن شــئت فــاخرج إلّي ممـّـا فعلــت في مــالي، وردّ  )2(لــيسذلــك أحــدا، وأأ 

فإذا كـان هـذا الـزارع إنّّـا فعلى ما وصفت: عليَّ غلّته، فإنّي لا أجيز لك ذلك"؟ 
م/ إيّاهــا ابــن عــمّ الرجــل، وأنكــر ذلــك صـــاحب 42زرع هــذه الأرض لمــا أكــراه /

الأرض، وقــال: إنــّه لم  مــره، ولا وكّلــه؛ فــإنّ الزراعــة لصــاحب الأرض، ويــردّ علــى 
الزارع عناءه، وكراء مائه، ومـا أنفـق عليهـا مـن سمـاد وغـيره ممـّا غـرم فيهـا، وللعمـال 

ه عمّــــال، عملهــــم إن كــــان يســــقيها علــــى الفلــــج. وإن كــــان يســــقي إن عملهــــا لــــ
بالزجر؛ كان على صاحب الأرض كراء الدوابّ، ويردّ عليه ما أنفق فيها من بذر 
وغير البذر، وليس هذا  نزلة المتوقّع؛ لأنّ هذا قد زرعها بسبب يجوز بـين النـاس، 

الزراعـــة إلى  ولصـــاحب الأرض الخيـــار في ذلـــك إن شـــاء أخـــذ كـــراء أرضـــه، وســـلّم
الــزارع، وإن شــاء صــاحب الأرض أخــذ الزراعــة وردّ علــى الــزارع كــلّ شــيء أنفــق 
على هذه الزراعة من بذر، وغير ذلك، وللعمّال عملهم على كلّ حال. وإن كان 

 الزارع من العمّال؛ فهو مثل العامل. 
وعـــن رجـــل لـــه شـــركة في مـــال عنـــد قـــوم، وهـــو غائـــب عـــن البلـــد، أو  مســـألة:

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: فحصدت. (
(2  فليس.في النسختين:  (
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ع القــــوم الأرض الــــتي لــــه فيهــــا الشــــركة، وأخــــذوا لهــــا عــــاملا، ورضــــموا حاضــــر، زر 
الأرض، واتّجــروا الأجــراء لــذلك، وسمــدوا سمــادا، وأطنــوا المــاء، والمــاء مــن عنـــدهم، 
ويحســبون عليــه الطنــاء، قلــت: هــل يلزمــه عمــل العامــل )خ: العمــال( والمؤونــة، ولم 

ار مـا يلزمـه، ولا سـألوه س/ ذلـك، ولم يحتجّـوا عليـه، ولا سـألوه إحضـ42يسألوه /
فعلــى مــا وهــل بــين الغائــب، والشــاهد فــرق في ذلــك؟  قلــت:المزارعــة في ذلــك؟ 

فــإذا لم يغــيّر علــيهم ذلــك، وهــو حاضــر، ولم يحتجّــوا علــيهم فيــأذن لهــم وصــفت: 
بذلك، ودخلوا في ذلك على حدّ الجهالة، وعلى حسن الظـن، والدلالـة، فـإن أتّم 

1)ذلـــك، وغـــرم فقـــوا، وأعـــانهم علـــى ذلـــك؛ كـــان لـــه ســـهمه، ولهـــم مـــا عملـــوا، واتّ  (
سهامهم. وإن لم يتمّ ذلـك؛ كـان لهـم مـا سمـدوا، وأنفقـوا، وعنـاؤهم، وعنـاء عمّـالهم 
الذين دخلوا معهم برأي العدول، وما بقـي؛ كـان لـلأرض، ولـه حصّـته مـن ذلـك. 

: لــه ســهمه علــى ســبيل مشــاركة البلــد مــن قعــادة الأرض، ولهــم في وقــال مــن قــال
 عة كذلك سبيل الغائب، فافهم ذلك. الزرا

وعن رجل توفّي، وله ورثة، فوثـب بعـض الورثـة علـى مـا خلـّف الهالـك  مسألة:
ـــه، وثمـــره دون شـــريكه، ولا يطالـــب منـــه أن يـــزرع معـــه، ولا يعطـــي معـــه  مـــن زراعت
عاملا، ولا طلب منـه مؤونـة، ولا أخـذ عـاملا حـتّّ حصـد، وثمـر ثمـرة بعـد أخـرى، 

العامل، هل يلزمه ذلك، وهو  يعطيه المؤونة والسماد، وإجارة طلب أنفلمّا طالبه 
إنهّ ما لم يتقـدّم عليـه لأن لا فعلى ما وصفت: فقد قيل: حاضر عنده في البلد؟ 

ؤونــة، والعمــل، م/ أنــّه شــريك؛ فهــذا لــه الم43يـزرع مالــه، وزرعــه هــذا علــى ســبيل /
رع علــى شــريكه فيــأ  مــا لم يحــتجّ الــزا وقيــل:فلأصــحاب المــال.  والعنـاء، ومــا بقــي

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أغرم. (
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ــــاء. والقــــول الأوّل أحــــبّ إلّي لموضــــع  ــــه مؤونــــة ولا عن ذلــــك أن ينصــــفه؛ فلــــيس ل
 المشاركة.

فإن    هذا؟فيوكذلك إن كان الشريك غائبا، ما يلزم الشريك لشريكه  وقلت:
م ت للحـاككانت غيبة الشريك حيث تنالـه حجّـة شـريكه، أو حـاكم بلـده، وكانـ

كــان   نيــه. وإلقول في الحاضــر، وقــد مضــى القــول فيــد غالبــة؛ فــالقول في ذلــك كــا
مـا بقـي لمـال، و جميـع ذلـك مـن رأس ا وللشـريك عليـه غيبته حيث لا تنالـه الحجّـة؛

 فلأصحاب المال.
أو  و ثقــة،وفي رجــل لــه شــريك في أرض ونخــل، وهــو محتــاج إليهــا، وهــ مســألة:

 فيلــه عمــل يغــير ثقــة، قلــت: وغــاب شــريكه، ولــيس لــه وكيــل، ولا أقــيم لــه وكيــل 
هـل يجـوز ف ت:، قلـهذه النخل، والأرض التي له، ولشريكه هذا، وهو محتاج إليها

ا، ل يعملهــــلــــه أن يــــزرع الأرض، ويعمــــر )خ: ويثمــــر النخــــل(، ويــــدفعها إلى عامــــ
ؤونـــة، يكه المويعمـــل الأرض، ويـــدفع إلى العامـــل عملـــه مـــن رأس المـــال، ويلـــزم شـــر 
 فيا عنــدلا والأجــرة في المــال، ويضــمن لشــريكه حصّــته، وتكــون عنــده؟ قلــت: فمــ

قبـــل  عـــدم الحجّـــة مـــن س/ إذا43فـــنعم يجـــوز ذلـــك /فعلـــى مـــا وصـــفت: هـــذا؟ 
 شريكه، أو وكيل شريكه. 

إن كان شريكه حاضرا، وامتنع أن يزارعه، ويقاسمه، فلم يرفع عليـه إلى  وقلت:
1)الحـاكم، قلـت: أو لم يجـد مـن ينصـفه ، هــل لـه أن يـزرع هـو المـال، ويلـزم شــريكه (

المؤونـــة، والأجـــرة في المـــال، ويضـــمن لشـــريكه حصّـــته، وتكـــون عنـــده، ويـــدفع إلى 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: يناصفه. (
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1)عامــل مـــن المــال العمـــل؟ أم لا يجــوز لـــه شـــيء مــن ذلـــك بعــد أن يطلـــبال منـــه  (
الإنصــاف، فــلا يبلــغ إلى ذلــك، أو لم يطلــب؟ فأمّــا إذا كــان حاضــرا، وقــدر علــى 

حجّتـــه  إجـــازة ذلـــك لـــه إلاّ بعـــد ]قطـــعالإنصـــاف منـــه إلى الحـــاكم؛ فـــلا يبـــين لي 
2)في[ إنصـافه فيمـا يلزمـه مـن  الحكم. وأمّا إذا لم يجد من ينصـفه، وامتنـع هـو عـن (

 المقاسمة والمزارعة؛ كان له ما وصفت إن شاء الله تعالى. 
وأمّا الذي زرع زراعته على حقويه  نزلـة الزجـر، ثمّ تـرلا زراعتـه، فجـاء  مسألة:

الزارعة وما أثمرت للـزارع  قال:آخر غيره، فسقاها حتّ أثمرت بغير رأي صاحبها؛ 
القــائم حــتّ أثمــرت إنّّــا هــو متطــوعّ علــى صــاحب الأوّل؛ لأنّ هـذا الســاقي لهــا، ]و 

3)الزراعة حتّّ[  يصّ  غير ذلك.  (
وعــن رجــل لـه شــريك في الأرض، وشــريكه يتــيم،  مسـألة مــن كتــاب الأ:ــياخ:

إن زرع الأرض   ؟ قال: قد قيل:هل يجوز له زراعتها، ويحسب لليتيم قعادة، أم لا
4)كلّهـــا؛ لزمـــه وقـــال لـــه، ولا يـــؤمر بـــذلك. م/ 44لليتـــيم أجـــرة الأرض، والـــزرع / (
إن زرع كذلك بلا رأيهم؛ كان لليتيم حصّته من الزرع بعد إخراج المؤونـة خررون: 

 والعمل، فانظر في أعدل القولين من ذلك. 
خر: ثور للآوعن شريكين في بئر، أحدهما عنده ثور، فقال صاحب ال مسألة:

 ادتك"،خذ قع"إن شئت فأحضرني ثورا حتّ نتشارلا في الزراعة، وإن شئت ف

 
                                                 

(1  ث: طلب. (
(2  حجته في. الحجة : قطع. وفي الأصلثهذا في  (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: لزم. (
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هل يحكم له بذلك على شريكه إذا قال الآخر: "أن أغارمـك في جميـع المؤنـة  
إلاّ الثــــور فــــلا  كــــني"؟ أم يحكــــم علــــى شــــريكه بالمؤونــــة إذا لم يكــــن عنــــده ثــــور، 

أنــّـه إذا كانـــت البئـــر لا تنقســـم، أو لم معـــ   ؟ قـــال:ويكـــوأن شـــريكين في الزراعـــة
إنّهــم يجــبرون علــى عمارتهــا، والقيــام بجميــع  بعــ  القــول: كــنهم قســمها أنــّه في 

مؤونتها من ثور، وغيره، فإن اتفّقا في ذلك أن يكون الثور لأحدهما، ويكون على 
1)الآخـــر أجرتـــه بقـــدر مـــا يســـتحقّ منـــه؛ كـــان ذلـــك لهـــم عنـــدي. وإن لم يتّفقـــا؛  (
أن يكـــون عليهمـــا جميعـــا إحضـــار دابـّـة بأجـــرة، أو ثمـــن، ويكـــون عليهمـــا  أعجبــني
نــدي لبعضــهما بعــض. وأمّــا أن يكــون علــى هــذا دابــّة، ويكــون علــى هــذا ذلــك ع

أخرى؛ فلعلّ ذلك لا يتّفق في التسـاوي، وإذا لم يتّفـق في التسـاوي؛ لم يكـن يلزمـه 
2)به حكم ]إلا باتفّاق[  منهما. (

لثـور، اس/ الثور أن يساعد الآخـر علـى طلـب 44فإن امتنع صاحب / قلت:
"؛ مــا حيــث شــئت، وإلاّ فخــذ قعــادة أرضــك وقــال لــه: "أحضــر أنــت اليــوم مــن

 لـــيس علـــىأنّهمـــا يؤخـــذان، ويحكـــم عليهمـــا بـــه، و  عنـــدي ؟ قـــال:القـــول في ذلـــك
 دهما دون الآخر.أح

وســئل عــن رجــل اســتعمل عمّــالا في طــوي بســهم معــروف، فلمّــا وقــع  مســألة:
يلـــزم المضـــيّع إلاّ قيمـــة معـــ   ؟ قـــال:فيهـــا الســـنبل ضـــيّعها، وعطلّهـــا حـــتّّ ذهبـــت

رة في حالهــا مضــيّعة ذاهبــة في الوقــت إذا كــان التضــييع منــه مــن غــير حائــل الخضــ
وبـين ذلـك عـذر مـن تقيـّة، أو غـيره؛ لم  هيحول بينه وبين ذلك، وإن كـان حـالَ بينـ

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الأمر. (
(2  ث: الاتفاق. (
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 يبن لي عليه ضمان إذا كان من عذر.
هم ر؛ كان علية الزجفإذا أخذ هو البقر التي كانوا تشاركوا عليها، وآل قلت له:
  هكذا عندي. ؟ قال:بقرا، ويقوموا بزراعتهم روا عليههم أن يتّج
وإذا اشـــترلا رجـــلان في زراعـــة، وأحضـــر كـــلّ واحـــد منهمـــا مـــا  صّـــه  مســـألة:

1)وبذراه، فنبت بذر أحدهما، ولم ينبت بذر إنّهما على الشركة،  فالحكم:الآخر؟  (
واحــد وهمـا شــريكان فيمــا نبــت، والـزرع بينهمــا. ولــو اشــتركا في تجـارة فأحضــر كــلّ 

2)مــــنهم مــــا  صّــــه مــــن الــــدراهم، ]وتّجــــرا رحــــدى[ الــــدراهم، أو تلفــــت الــــدراهم  (
ـــدراهم دون الآخـــر، ولصـــاحبه أجـــر / م/ مثلـــه، 45الأخـــرى؟ فـــالرب  لصـــاحب ال

والفرق بين حكم الزراعة، والتجارة من قبل أنّ الشركة لا تصّ  بين الشـريكين إلاّ 
زيادة عليـه، ويكـون مـن جنسـه،  أن يحضر كلّ واحد منهمـا مـا يحضـره الآخـر، أو

و لطــا أحــد المــالين بالآخــر، ويصــرفاه في شــيء يتّفقــان عليــه، ويكــون المصــروف 
شـــركة بينهمـــا، فلمّـــا بـــذر كـــلّ واحـــد منهمـــا بأمـــر صـــاحبه في الأرض غيّبـــا بـــذرهما 
فيهــا؛ كانــت الأرض  نزلــة الوعــاء الــذي جمعــاه فيــه، والكــيس الــذي  لطــان فيــه 

ا بـذلك الشـركة، وأمّـا الـدراهم الـتي اتّجـرا فيهـا لأحـدهما؛ فملـك مالهما، وتصّ  لهم
صــاحبها لم يــزل عنهــا، ولم يجــب لصــاحبها بعــض ملكهــا إذا لم يكــن مالكهــا، ولا 

3)شــريكا فيهــا في الأصــل، ولم  لطــا دراهمــه فيهــا فــأمر مــن صــاحبها، فيكــون قــد  (
يــده، وملكــه  اســتهلك مالــه في مــال صــاحبه، وأيضــا فــلا يجــوز أن يكــون مالــه في

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: وتجر بأخذ. (
(3  زيادة من ث. (
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عليه، ويكون شريكا لصاحبه في يده لعدم اختلاط المالين ببعضهما بعضا، وفيما 
انقضـــى الـــذي مـــن كتـــاب بيـــان يكـــون المـــوع فيـــه شـــركة لهمـــا، وبا  التوفيـــق. 

 . الشرع
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 الباب السادس في الشريكين إذا غصب حصّة أحدهما السلطان

وعـن رجــل أخرجــه  : أبي بكــر أحمــد بــن مفــر س/ 45/أحسـب عــن 
 ،رلا نصــفالســلطان الجــائر مــن داره، وغصــب مالــه، وعلــى المغصــوب في مالــه شــ

نـاس، هـل د مـن الأو أقلّ، أو أكثر، ثمّ إنّ الشـريك الحاضـر أقعـد نصـيبه علـى أحـ
به يرجـــــع المغصـــــوب علـــــى الشـــــريك فيحاصصـــــه ثمـــــن القعـــــادة نصـــــيبه، ومـــــا غصـــــ

 ته شيء؟ السلطان، فهو بينهما؟ أم ليس على الشريك في حصّ 
 م، واللهلهـــلأنــّـه المقاســـم  فلـــيس علـــى الشـــريك شـــيء علـــى المقتعـــد؛ الجـــواب:

 أعلم.
حصّـة  : سألت عن شريكين في مال، غصبومن كتاب بيان الشرع مسألة:

، علـى ل المـالأحدهما السلطان الجائر، وهرب وبقي الآخر، فأخذه السلطان يعمـ
رأي  ال بغــيرأنّ للســلطان نصــفه، ولــه نصــفه، قلــت: هــل يجــوز لهــذا أن يعمــل المــ

؟ ب، أم لاشــريكه، وتكــون حصّــته ســببا لــه يوجــب معــنى العــذر، والــدخول بالســب
لــك منــوع ذ ل، وعملــه لــيس أنّ الشــريك الحاضــر القــادر علــى عمــارة المــافمعــ  

ذا د إلى هـلموضع غصب الغاصب لحصّة شريكه، ودخوله في المال عندي إذا قص
لـى غصـبه، نـة لـه عسبب له، ولا يكون  نزلة المغتصب في الماء، لم يقصـد إلى معو 

م/ إذ ذلــك 46/وإنّّــا قصــد إلى مــا يســعه في الحكــم، ويجــب لــه مــن عمــارة المــال، 
ه بوجـه و امتنعـأعه. فإذا عدم شريكه، ولم يقـدر عليـه، واجب على شريكه أن يزار 

ندي عكان له ليس فيه حجّة على شريكه الحاضر؛ لم تزل بذلك حجّة الحاضر، و 
 اكم أن لـوه بـه الحـالانتصار لنفسه، والحكـم لهـا  ـا يجـب لـه في الحكـم  ـا يحكـم لـ

 قدر على ذلك.
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الآخر، فأجاز هذا إن غصب المال كلّه، وهرب بعض الشركاء، وبقي  وقلت:
الحاضر للعمّال العمل في حصّته، هل يكون ذلك سببا للعمّال رذن الشريك، أم 

1)أنّ ذلك إذا لم يكن حيلةفمع  لا؟  على الأغياب، وإنّّا قصد رذن ذلـك إلى  (
بلوغه إلى حقّه من المال بحيلة من الاحتيال، فعمد إلى عمارة المـال ليحيـي بـذلك 

ـــه يـــدرلا  شـــيئا مـــن ثمرتـــه، فيكـــون هـــذا عنـــدي اعتقـــاده واحتيالـــه، لا حجّتـــه، ولعلّ
لكـلّ امـرا »فقد قيل: احتيال المعونة على شريكه للغاصب، ولا لمال الغاصب؛ 

2)«ما نوى ، فقد يكون من النيّات مـا ، وعليه ما نوى، يروون ذلك عن الن  (
   وإأّ يوجــب الضــمان، والهــلالا، ولــو لم يعمــل العامــل، ولــو لم يقــل القائــل، فــإأ

إليه راجعون من هذه النيّات، وهذه الأعمال، والأقوال المضيّعات، وإنّّا المعمول، 
3)والمــدار عليهــا في إحيــاء هــذه المهــج الغاليــات س/ ولــدي جميــع مــا 46، فتــدبرّ /(

 أجبتك به، وكتبت به إليك، ولا تأخذ منه إلاّ  ا وافق الحقّ والصواب. 
؛ إنّ مشــترلا والبيــدار الــذي يســقي لــبعض الشــركاء أرضــا مشــتركة  ــاء مســألة:

 فيهـا، والله رة عليـهالبيدار يلزمه ضمان الماء الذي سقى به. وأمّـا الأرض؛ فـلا أجـ
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعأعلم. 

: وعـن رجـل لـه شـركة في  مسألة عن الشيخ أبي بكر أحمد بـن مفـر 
لـه أصـله، وعنـده بيـع الخيـار في مـال رجـل طـائر مـن مال، مثـل: نصـف، أو ربـع، 

ذلــك المــال غصــبا، فقــال الغاصــب للــذي لــه شــركة في المــال: "خــذ  أر الــبلاد؛ لم
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: حيله. (
(2 ؛ وابن 2201؛ وأبو داود، كتاب الطلاق، رقم: 1أخرجه البخاري، باب بدء الوحي، رقم:  (

 .4227ماجة، كتاب الزهد، رقم: 
(3  هذا في ث. وفي الأصل: العاليات. (
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حصّــتك مــن المــال"، هــل للرجــل أن  خــذ حصّــته مــن ذلــك المــال تمامــا، ويقاســم 
أعــوان الغاصــب، أم لــه إلاّ نصــف حصّــة  خــذها مــن الثمــرة، ويــترلا مــا بقــي في 

 ثمرة، مثل: الحبّ، والتمر، وما يجوز لهذا الرجل فعله؟ جملة ال
ة، والله ه الصفإنّ له حصّته، ويرجع عليه المغصوب فيقاسمه على هذ الجواب:

 أعلم.
اره: ول لبيــدوفي رجــل طــائر مــن الــبلاد في وقتــه ذلــك، وهــو يقــ وعنــه: مســألة:

 ذاهـــ"أخـــدم هـــذا المـــال، وهـــو مالـــك"، فيجـــيء الســـلطان الـــذي اغتصـــب مـــال 
ن  كـل مـن ألبيـدار الرجل، ويقول له: "اهـتمّ بالمـال الـذي في يـدلا"، أيجـوز لهـذا ا

 هذا المال، وأجرته له حلال؟ 
1)[ما وصـفتم/ ]47/ فعلى الجواب: : لا يجـوز لـه إلاّ مبلـغ نصـيبه مـا بقـي (

مــن الغصــب، فيكــون الغصــب عليــه، وعلــى صــاحب هــذا المــال، ويقســم البــاقي؛ 
 له ربعه.فيكون له عشره، والزرع 

  
                                                 

(1  ث: هذه الصفة. (
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الباب السابع في الشركاء في الزراعة، وما يثبت من ذلك وما لا 

 يثبت

: في المتشــاركين علــى أرض معروفــة قــال أبــو ســعيد :ومــن كتــاب بيــان الشــرع
1)بسـهم معــروف، في سـنة معروفــة، في ثمــرة معروفـة، ]علــى أنّ كـلّ[ واحــد منهمــا  (

نصف البذر، والبذر معروف، فإذا كان هذا علـى هـذا؛ ثبتـت المشـاركة علـى هـذا 
2)إذا وقع العمل على ذلك، ولم يتناقضا حتّ حضـرت الزراعـة؛ كـان هـذا عنـدي  (

في أكثر القول ثابتا، ولا نقـض لأحـدهما عنـدي، ولا يتعـرّى مـن معـنى الاخـتلاف 
 ال، والاختلاف في ثبوتها. لجهالة المشاركات في المعاملات على ح

وكـذلك رجـلان اشـتركا في  مسألة عن أبي عل  الحسن بن أحمـد بـن عثمـان:
أرض تزجر، والأرض لأحدهما، فكان على صاحب الأرض البـذر وعلـى المشـارلا 
الآخر البقر لزجر هذه الأرض، ثمّ إنّهما زرعا زراعة وحصداها، ثمّ أتى من أصـول 

3)تلك الزراعة نضار صاحب الأرض أخذه وحده، وقـال المشـارلا الآخـر: ، وأراد (
"إنّ لي فيه حصّة"، لمن يكون هذا النضار؟ الذي عرفت أنّ للشـريك حصّـته مـن 

س/ ولــيس كــالممتن ، والله أعلــم، انظــر في ذلــك، ولا تأخــذ منــه إلا 47النضــار، /
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: على أن لي على كل. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يتناقصا. (
(3 ياا على غير ماءِ،  ( الن ضَار: الخالص من كلّ شيء ... النَّضَار: الأثَللِ، وقيل: هو ما كان عِذل

تقيم الغُصونِ، وقيل: هو ما نبت منه في الجبلِ وهو أفَضله. لسان  ُسل
وقيل: هو الطويل منه الم

 العرب: مادة )نضر(.
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 ما وافق الحقّ. 
ن إن يكـــجلين المتشـــاركين، فـــفي هـــذين الـــر  -رحمـــك الله-وقــد نظـــرت  مســـألة:

أتــى الله  هــا، ثمّ هــذان الــرجلان تقاطعــا، وتشــاركا علــى أن يعمــلا هــذه الثمــرة بعين
عـن  م الفلـجفيبس الفلج؛ فهذا أمـر قـد جـاء مـن الله، ولصـاحب الأرض الـتي عـد
ض ذه الأر هــالــبّر عمــل يــده، ومــا يســتحقّه مــن المشــاركة ســوى مــا يســتحقّه مــن 

ا بغــير قّه منهــلــذرة بقــدر مــا يســتح شــاركة الأرض الأخــرى، وإنّّــا يســتحقّ مــن ا
ثمــــرة  طعــــا علــــىمشــــاركة أرضــــه الــــتي جــــاء فيهــــا العــــذر مــــن الله. وإن لم يكــــوأ تقا

يهـــا الأرض الـــتي ف-معروفـــة، في ســـنة معروفـــة؛ فالشـــرلا ثابـــت ولصـــاحب الأرض 
إن رض بـراّ، و اء صبر إلى أن  تي الله بالفلج، ويزرعا هذه الأشالخيار، إن  -الذرة

 فهم ذلك. ركة، فاك، وسلّموا إلى شريكه ما يستحقّه من جملة المشاشاء تركوا ذل
رجـــل بـــذر أرضـــا لـــه عشـــرة أجريـــة، وعـــنى فيهـــا،  قلـــت لأبي ســـعيد: مســـألة:

ـــردّ نصـــف البـــذر،  ـــق هـــو وآخـــر علـــى أن يجعـــل شـــركة النصـــف، وي وأنفـــق، ثمّ اتفّ
1)وقعــادة الأرض، ونصــف]...[ ؟ ، هــل يثبــت ذلــك؟ ويجــوز علــى ســبيل المشــاركة(

عنــدي أنّ ذلــك جــائز، ولا أعلــم في ذلــك اختلافــا إذا كــان قبــل أن تنبــت  ال:قــ
 م/48الزراعة. /

أرأيـت إن ثبتـت الزراعـة، ثمّ اتفّقـا علـى مـا وصـفت لـك، هـل يثبـت  قلت لـه:
: إنهّ لا يجـوز؛ فقال من قالأنهّ  تلف في ذلك. مع   ؟ قال:ذلك، ويجوز أم لا

: إنّ ذلــك وقــال مــن قــالبيعــا منهيّــا عنــه. لأنــّه يبيــع زراعــة قبــل دراكهــا، فيكــون 
جائز؛ لأنّ ذلك يقع على غير وجه البيع، وإنّّا أثبت له حصّة معه من غير عقـد 

                                                 
(1  بياض. وفي الأصل بياض  قدار كلمة. زمر ث:  (
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 بيع، وردّ عليه الرزية بالاتفّاق منهما.
علـــى  لزراعـــةوكـــذلك إذا أراد أن يشـــاركه في عملـــه بعـــد أن غـــيّرت ا قلـــت لـــه:

نـّـه أعــ  م ؟ قــال:نصــف العمــل، أو ثلثــه علــى أنّ علــى البــاقي مــن عمــل الزراعــة
 ما.يثبت هذا على قول من يثبت الشركة في الزراعة بسهم معروف منه

لمـن  سـقاها،فإن شـاركه علـى سـقيها إلى أن تسـتغني، فجـاء الغيـث ف قلت له:
 نـدي ثابـت،إن كان على سـبيل المشـاركة؛ فـذلك ع أنهمع   ؟ قال:ون الغيثيك

نّ عليــه ذلــك؛ لأ وعلــى الشــريك الثــاني القيــام بالزراعــة. فــإن جــاء الغيــث؛ كــان لــه
ــّـه لم ـــه شـــيء؛ لأن إذا و  يســـق، القيـــام بهـــا. وإن كـــان علـــى ســـبيل الأجـــرة؛ فلـــيس ل

ذلــك؛   بقيّــة اها الغيــثاســتأجر علــى أن يســقيها إلى كفايتهــا فســقاها شــيئا، وســق
 كان له أجر ما عنى؛ لأنّ ذلك يقع موقع الهول.

رة بحبّ ارت خضفإن بايعه العامل ما عنى في هذه الزراعة إلى أن ص قلت له:
ه لـيس عليـه لا يبين لي إجـازة ذلـك؛ لأنـّ قال:س/ 48مسمّى، هل يجوز ذلك؟ /

ه حصّـة في لـكة، أو المشـار عناء، وإنّّا عناؤه على ربّ المال على قول من لا يثبت 
 المال على قول من يجيز المشاركة. 

1)أعني العامل-فإن اتفّق هو وربّ المال  قلت: على أن يعطيه بعنائه عنده  -(
 هكذا عندي. ؟ قال:حبّا، هل يجوز ذلك على الاتفّاق منهما

بّ إلى كــون الحــفــإن اتفّقــا علــى أن يــردّ حبّــا مســمّى  ــا عــنى عنــده، وي قلــت:
، ولا ن شـاء اللهإأنّهما إن تتامما علـى ذلـك؛ تّم ذلـك مع   ؟ قال:هل يجوزأجل، 

 يدخل فيه معنى الربا الذي لا تجوز المتاممة فيه. 
                                                 

(1  ث: المال. (



 الحادي والخمسون الجزء  87  قاموس الشريعة

 

1)وعن رجلين اشترطا مسألة من كتاب الرها:ن: في زراعة، على أنّ على كلّ  (
واحـــد منهمـــا زجـــر شـــهر، وزجـــر أحـــدهما شـــهرا، ثمّ جـــاء الشـــهر الثـــاني، فأصـــاب 
الغيث حتّ انقضى الشهر، فقال: إنّّا كان علي زجر هذا الشـهر الـذي انقضـى، 

إنّ الغيـث لهـم إذا أصـابه  ؟ قـال: قـد قيـل:يبرأ ويكون شريكه في الحبّ على هذا
 الزجر، والله أعلم. في وقته الذي كان عليه 

 "، ولموفي نفســي مــن مســألتك إذ قلــت: "علــى كــلّ واحــد زجــر شــهر مســألة:
احـد و لـى كـلّ تقل: "شهرا مسمّى، ولم يزجر شـريكه شـيئا"، وعلـى هـذا اللفـظ "ع
فبـدأ  مسمّى، زجر شهر"، والغيث بينهما إلاّ أن يكون على كلّ واحد زجر شهر

، والله ا قــالواالغيــث قــد صــّ  لــه علــى مــ يزجــر فيــه، ثمّ أصــاب الغيــث؛ فالمــاء مــن
ه، فــــانظر في م/ آخــــر، غــــير أنّي لم أحفــــظ إســــناد49أعلــــم، ولعــــلّ في ذلــــك رأيا /

 ذلك، وسل عنه.
ذا ي لــه هــفــإن اسـتأجر أجــيرا علــى أن يســق مســألة عــن أبي ســعيد: قلــت لــه:

ة تامّـة؟ ه الأجـر الزرع إلى أن يستغني، فسـقاه شـربة، وسـقاه الغيـث مـا بقـي، هـل لـ
 شيء مجهول، وليس له إلاّ ما عنى. قال مع  
عـة طـوي علـى : في قوم اشتركوا في زرا وعن أبي عل  عبد الله مسألة:

 ؟العمـل سهام، وأجر معـروف، ثّم رجـع أحـدهم قبـل أن يبـدو في شـيء مـن ذلـك
 ليس له رجعة.  قال:

وقـال في شـريكين في زرع،  مسألة من كتاب الأ:ياخ: عن سعيد بن قـري :
اشترط أحدهما أن لا شيء لشريكه في العلف؛ إنّ ذلك شرط باطل، وكـذلك لـو 

                                                 
(1  ث: اشتركا. (
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 دفع إليه دراهم على أن لا شيء له من العلف؛ إنّ ذلك شرط باطل. 
وسئل عن رجل شارلا رجلا بسـهم معـروف في عمـل معـروف، فعمـل  مسألة:

1)حــتّّ ]خضّــر، ثمّ اســتخانه[ أن يــردّ لــه عنــاءه، و رجــه مــن ربّ المــال، هــل لــه  (
: ليس له ذلك إذا كان قـد مع  أنهّ قيل ؟ قال:عمله من أجل التهمة له بالخيانة

2)خضر  ؛ إذا كانت المشاركة  عنى ثابت.(
ــم ؟ قــال:فــإن لم تكــن المشــاركة  عــنى ثابــت، هــل لــه ذلــك قلــت لــه: ه عــ  أنّ

س/ لــه 49كــان /إذا دخــل علــى ســبيل المشــاركة فخضّــر؛   وقيــل:لــه ذلــك.  قيــل:
؛ كـــان لـــه ن اختلـــفســـنة الموضـــع في المشـــاركة، وثبتـــت  نزلـــة المشـــاركة الثابتـــة. فـــإ

 مل.ه فيما عإن اختلفت؛ كان له عناؤ وقد قيل: الوسط فيما عندي أنهّ قيل. 
ـــه:  واء فيفـــإن لم يســـتخنه، وأراد إخراجـــه، هـــل يكـــون الاخـــتلاف ســـ قلـــت ل

هـذا  واء علـىسـأنـّه معـ   ؟ قـال:بتإخراجه إذا كانت المشاركة على غير معنى ثا
 المعنى، على قول من يقول بذلك.

فإن طلب ربّ الأرض ترلا الزراعة، وامتنع العامل عـن ذلـك علـى قـول  قلت:
من يثبت المشاركة على ما قيل: إذا امتنع صاحب الأرض عن ذلك، وطلب ترلا 
ا ذلـــك باختيـــار، أو عجـــز عـــن ذلـــك، هـــل يحكـــم عليـــه للعامـــل  قـــدار ســـهمه ممــّـ

لا يبـين  قال:يصيب من ذلك من الحبّ في الجزاز أن لو أتموّا على ذلك، أم لا؟ 
لي ذلك أن يحكـم بالظـن، ولكـن يؤخـذ لـه بالمشـاركة حـتّّ يعمـل المـال الـذي وقـع 
عليـه المشـاركة، وتكـون لـه حصّــته. وإن كـان ذلـك مـن عجــز مـن ربّ المـال ممـّا لــه 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: حضرت استخانة. (
(2  في النسختين: حضر. (
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عليه العنـاء إن كـان العامـل عمـل معـه  فيه العذر؛ لم يحمل عليه فوق طاقته، وكان
 شيئا في ذلك.
1)فـإن لم يكـن لصـاحب الأرض قلت له: عـذر في ذلـك، وعجـز العامـل عـن  (

بلوغ الحكم فيما يجـب علـى صـاحب الأرض مـن تمـام العمـل؛ هـل يكـون للعامـل 
لا يبين لي له أكثـر مـن ذلـك، مـع إثم  ؟ قال:أكثر مماّ عنى في ذلك العمل، أم لا

 م/ كان ظلمه.50من ظلمه في ذلك إن /
قضـت أن ان فـإن أراد صـاحب الأرض الخـلاص والتوبـة ممـّا فعـل بعـد قلت له:

 لا ؟ قـال:لامـل، أم تلك الثمرة، هل يلزمه غير الاستغفار، وردّ ما عنى عنـده العا
 التمام فينصافه  العدم من إيبين لي عليه أكثر من ذلك إذا كان قد صار إلى حدّ 

 توبة.بالمشاركة، وإن كان يقدر على ذلك؛ كان عليه الوفاء له مع ال
رع أن يـز  فإن جاء وقت الزراعة، وطلب صاحب الأرض إلى العامـل قلت له:

ءه، طلـب عنـافتلك الأرض، و خـذ حصّـته بسـهم ممـّا جـاء منهـا، فـامتنع العامـل 
 شـاركة فيأنّ له ذلك إذا كانت المع  م ؟ قال:هل له ذلك على صاحب الأرض

 الثمرة الفائتة.
وذكـــرت في رجلـــين اشـــتركا في زراعـــة طـــوي، شـــركة صـــحيحة، فجـــاء  مســـألة:

أحــدهما  ــا يلزمــه مــن البــذر والــذرة وســقاه، ولم يجــي الآخــر بالبــذر الــذي يلزمــه، 
وبقــي هــذا الــذي زرع يزجــر حــتّّ أدرلا، قلــت: هــل لهــذا الشــريك فيــه شــيء، ومــا 

فعلـى مـا وصـفت: في ذلك، وما يجب له إذا لم يبذر، مـا يلزمـه مـن البـذر؟  يلزمه
فإذا لم يحتجّ عليه، وتقطع حجّته، وزرع أرضا قد جرى فيها بينهما مشاركة ثابتـة؛ 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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إنّ له حقّه فيها على سبيل المشاركة حتّّ تنقطع حجّته. فـإن جهـل  فف  الحكم:
؛ كـــان لــــه عنـــاؤه وبــــذره، س/ الشــــريك، ولم يحـــتجّ عليــــه، وصـــّ  ذلــــك50ذلـــك /

ومؤونته، وما بقي من ذلك؛ فهما شريكان فيه، فافهم ذلك، وإن كان قـد احـتجّ 
 عليه، وقطع حجّته؛ فلا شيء له عليه في ذلك إن شاء الله.

زرعـوا، و ذروا، بـوفي جماعة اشتركوا في أرض علـى بقـر، أو نـزف، فلمّـا  مسألة:
تــة كــون ثابهــذه الشــركة، هــل ت وعملــوا، ســقوها  ــاء رجــل مــنهم بســ ، مــا تكــون

كوا على ذين اشتر على ما اشتركوا، ويجب لصاحب الماء طناء مائه على الشركاء ال
اءه وا مـقوإن كـانوا سـ الزجر، أو النزف؟ فنعم المشاركة تامّة على ما اشتركوا عليه،

رض، ولا ، ولا قـبغير أمـره؛ كـان لـه طنـاؤه، وإن كـان سـقوا بأمـره بغـير سـبب طنـاء
 من المعاني؛ فليس له طناء، والمشاركة ثابتة.لمعنى 

اب، إن كان أحد شركائهم، وهم الذين يعملون معهم، خرج عنهم وغ وقلت:
وتركهم، ولم يقم لهم مقامه أحـد، أو لم يرجـع حـتّّ حصـدوا، ولم يعمـل معهـم، ]لا 

1)قلـــيلا مـــن ذلـــك، ولا كثـــيرا[ حـــتّّ حصـــدوا، وحضـــر، ولم يتّجـــروا عليـــه، أو قـــد  (
فـإذا ثبتـت المشـاركة؛   ا عليه بغـير أمـره وحضـر، فمـا يجـب لـه في هـذا، وعليـه؟اتّجرو 

كانت له حصّته من الثمرة، فإن كانت غيبته لعـذر؛ فالمعـذور مـن عـذره الله، وإن  
ـــه في إقامـــة / م/ 51كـــان لغـــير عـــذر، وكـــان في موضـــع يقـــدرون علـــى الحجّـــة علي

لـك الأجــرة عليــه في الحكــم، أجروا عليــه؛ لم تثبــت تتعملـه، فلــم يحتجّــوا عليـه، واســ
وإن كان في موضع لا يقدرون على الحجّة عليه، وأعدمهم الحكم والانتصار منه؛ 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: إلا قليلا من ذلك، أو كثيرا. (



 الحادي والخمسون الجزء  91  قاموس الشريعة

 

1)ثبتت عليه الأجرة بالعدل في ذلك، إلاّ أن يكونوا استأجروا عليه برأي الحاكم ) ،
2)أو جماعــة مــن المســلمين عنــد عــدم الحجّــة، ]أو بعــد الحجّــة[ ؛ ثبــت ذلــك عليــه (

الحــاكم، أو الجماعــة، والحصــة بحالهــا علــى الحــال، إلاّ أن يزيلهــا حكــم مــن حكــم 
 ثبت به زوالها، أو وجه حقّ.

رلا تـــوكـــذلك عامـــل يعمـــل لرجـــل بجـــزء معـــروف، فبعـــد أن عمـــل شـــيئا  قلـــت:
ف، ه عـن خـو اب، ولم يقم للعمل غيره حتّّ حصد الزرع، وكان خروجالعمل، وغ

عامل ا يجب للمأو لم يتّجر عليه، أو عن غير خوف، فاتّجر عليه صاحب العمل، 
ل ضـى القـو معلى صاحب المال، وقد ترلا العمل وخرج؟ فهـذه مثـل الأولى، وقـد 

هــا جّتــه منحإن حصّــته ثابتــة حــتّّ تنقطــع  ففــ  الحكــم:فيهــا، والعامــل شــريك؛ 
بتـت  ثلحجّـة؛ ابوجـه مـن الوجـوه. والأجـرة؟ فـإن وقعـت بعـد الحجّـة، أو عنـد عـدم 

 كم، أو بغير حكم حاكم.كما وصفت لك بحكم حا 
دا بــ، ثمّ في رجــل شــارلا رجــلا علــى الزجــر، وطــرح البــذر علــى الزجــر مســألة:

كه علــى فــإذا شــار فعلــى مــا وصــفت: لصــاحب المــال أن يــزرع أرضــه علــى الســ ؟ 
مـا إذا كـاأ س/ معروفـة؛ ثبـت ذلـك بينه51أرض معروفة بسهم معلوم على ثمرة /

هـــو ذلـــك، و  لاّ باتفّـــاق منهمـــا علـــىقـــد دخـــلا في العمـــل، لـــيس لأحـــدهما رجعـــة إ
 ثابت. 

إذا كانت على معرفة الأرض، والسهم والثمرة؛ فهـي ثابتـة،  وقيل: ومن غيره:
: فــإن ســقى بالفلــج، وزرع قــول موســى بــن علــ دخــلا في العمــل، أو لم يــدخلا، 

                                                 
(1  ث: كتب فوقها: )خ: حاكم(. (
(2  زيادة من ث. (
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بسبب يظنّ ذلك جائزا له، وكان له هنالك حجّة؛ لم يكن  نزلة المغتصب، وكان 
ا أنفــق، والمشــاركة لــلأوّل، ولــه مــا بقــي مــن الزراعــة، وإن غلــب علــى لــه عنــاؤه ومــ

الأمــر بظلمــه، والآخــر منكــر ومغــيّر عليــه؛ فالزراعــة لــلأوّل، ولا شــيء للظــالم، ولا 
 حقّ له مماّ أنفق وسقى. 

وا ا أرادوإذا دخـــل عمّـــال في عمـــل بئـــر بســـهم، فلمّـــا رضـــموا بعضـــه مســـألة:
 ، ولا منــزعه البئــروا إنّّـا لم تعــرف حــدود هــذتركهـا، و خــذوا قــدر عنــائهم، واحتجّــ

لــة جّ بجهاالبئــر؟ فلهــم ذلــك، و خــذون عنــاءهم، وكــذلك صــاحب البئــر إذا احــت
 شيء من هذه الأرض. 

لا يثبـت عهـا؛ فـوإذا اسـتعمل رجـل رجـلا أرضـا، أو نخـلا، أو بئـرا، وزر  مسألة:
ثبـت إلاّ فـلا يو يّاهـا، إعليه العمل حتّّ يعرّفه البئر بأرضها، والأرض التي اسـتعمله 

ثلـه يكـون عنـاء م له العمـل، ولا عليـه، فـإن كـان قـد دخـل في شـيء؛ فإنـّه يـردّ إلى
العامـل  ، وأرادله. وإن كان العامل لا يعرف المال، وصاحب المـال قـد عـرف مالـه

في  القــفعلــى قـول مــن م/ يتمسّـك بالعمـل، وكــره ذلـك صــاحب المـال؛ 52أن /
ض إذا طلــب عــا الــنق  ــا تبايعــا عليــه؛ فــإنّ لهمــا جميالبيــع إذا كــان أحــدهما جــاهلا

بيع؛ ثبت عرف ال إنّّا النقض لمن لم يعرف منهما. وأمّا من وقال بع :أحدهما. 
اهـل بـه؛  خـر الجإذا نقـض العـارف منهمـا البيـع مـن قبـل أن يتمّـه الآ وقـال:عليـه، 

همـا؛ ثبـت منل بـه كان ذلك له، وإن لم ينقضه العـارف لـه منهمـا حـتّّ أتمـّه الجاهـ
 عليه البيع. 
وأمّـا الـذي  خـذ العامـل يزجـر لـه : -عن أبي سـعيد أحسب- وعنه: مسألة:

أنــّه إذا كــان يزجــر علــى البقــرة  فمعــ  علــى بقــرة، فأضــرّ العامــل في ذلــك بالبقــرة؟ 
كمــا يحتمــل الزجــر علــى مثلهــا فأضــرّ ذلــك بهــا؛ فــلا ضــمان عليــه، وإن تعــدّى في 
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 عمل مثلها؛ فهو ضامن، وعلى العامل أن يعمل ذلك، مثل الزجر على مثلها في
في جميــع أمــوره مــن الزجــر وغــيره، مــن الغــدوّ والــرواح، والليــل والنهــار  ــا جــرت بــه 
السنّة في بلده، أو في موضعه الذي يعمل فيه في عمل مثله، فلا يحمل عليه أكثر 
 مــن ذلــك، ولا يعــذر في ذلــك في معــاني حكــم الســنّة في كــل شــيء مــن الأعمــال

 عندي، والله أعلم. 
بــــل لــــزرع قاوالشــــريكان في الزراعــــة، إذا باع أحــــدهما لصــــاحبه ذلــــك  مســــألة:

 س/ جائز. 52بيعه /فإدراكه؛ لم يثبت، فإن تتامّما عليه؛ تّم، وإن كان قد أدرلا؛ 
ورجــلان اشــتركا في بئــر في زراعــة ذرة، علــى  ومــن جــواب أبي ســعيد: مســألة:

زجــرون الــذرة إلى أن اشــترى أحــدهما بقــرا، وقــام أنّ علــى كــلّ واحــد ثــور، وكــانوا ي
يعمـــل الـــبّر، وطلـــب أن يكونـــوا يزجـــرون مـــن آخـــر الليـــل إلى نصـــف النهـــار علـــى 
خلاف الزجر الـذي عـود، وإنّّـا كـانوا يعـدون آخـر الليـل إلى أن يظهـروا ويحطـّون، 

1)وخـاف هـذا أن يـرزم مـا يحكـم لــه في  قلـت:ثـوره عليـه، والآخـر تكـاب بالبقـرة،  (
أنـه يحكـم لـه وعليـه بزجـر أهـل الموضـع الـذي همـا فيـه في مثـل معـ   فالـذيذلك؟ 

زراعتهمــا الــذرة، لا مــن يــزرع الــبر والــذرة مــن الشــركاء جميعــا؛ لأنــّه لا يحمــل علــى 
 هذا الضرر في الشركة لصلاح الخالص لغيره، فافهم ذلك.

خـــر خـــلاف ثـــوره أن إن طلــب الـــذي عنـــده البقـــر كبـــير بقــره عنـــد الآ وقلـــت:
يزجروا عليها، فأ  الآخـر، هـل يحكـم عليـه بـذلك، وإنّّـا كـان الشـرلا علـى الثـور، 

                                                 
(1 البعيُر، يَـرلزمُِ ويَـرلزُمُ رُزاماا ورُزُوماا: سقط من جوع أو مرض وقال اللحياني: رَزَم البعيُر رَزَمَ  (

والرجلُ وغيرهما يَـرلزُمُ رُزُوماا ورُزاماا: إذا كان لا يقدر على النهوض رَزاحاا وهُزالاا. لسان العرب: 
 مادة )رزم(.
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والبقرة يكافيه؟ ر ا فإذا كانت المشاركة على غـير ثـور معـروف، وكـان الثـور يقـوم؛ 
فليس عليه ذلك. وكذلك المشاركة إن كانت المشاركة بهذا بزجر مثل ذلـك الزجـر 

صــفته لــك؛ فلــيس عليــه غــير ذلــك، وإن ضــعف عنــه؛ الــذي يجــب عليــه الــذي و 
 فعليه إقامة مثل ذلك الزجر. 

هذه  /م53م /وذكرت فيمن زرع هو وإنسان زراعة على شرط، إنّّا لز  مسألة:
ا ا تشــارطفــإذفعلــى مــا وصــفت: الزراعــة مــن قبــل الســلطان، فهــو علــيّ وعليــك؟ 

 على ذلك؛ ثبت عليهما.
كانـــت   وإن طالـــب الســـلطان أحـــد الشـــريكين علـــى تلـــك الزراعـــة الـــتي قـــال:

لـك ذان علـى بينهما، هل يلحق أحدهما الآخر بنصف ما أخذ منه؟ فنعم، إذا كـ
 لصواب.باتشارطا، ورضيا، وزرعا؛ فما أخذا به كان عليهما، والله أعلم 

همـا د منلّ واحـ)انظر في هذه المسألة(: وإذا كان شريكان فـبرا كـ ومن غيره:
ه، دين عليــبــإلى صــاحبه مــن عملــه؛ جــاز ذلــك عليهمــا، إلاّ أن يكــون أخــذه منــه 

 ما. ذلك له فباع له ثمرة لم تدرلا، وبرا إليه منها بذلك الدين؛ فلا يجوز
 بـن اللهن عبـد بـمسألة من كتاب المصن : بخطّ الشـيخ الفقيـه العـام محمـد 

ذا لا هـفـإنّ  وزرع فيـه؟ ومن قـال لرجـل: "خـذ هـذا المـال بخراجـه"، فأخـذهمداد: 
 يثبت، والمال للأوّل.

الشـــركاء  في  بكــرعـــن أبي بكــر أحمــد بـــن محمــد بـــن أبي أحســب- مســألة:
 زارعـوا، فلـمهم مال، فاختلفوا في قسمه، فطلب بعضهم أن يتإذا كان بين :-البلّغ

، ، وهو بالغاء ولدهيتّفقوا، وطلب أحد الشركاء بيدارا، فلم يجد، فأمر أحد الشرك
ت لــه ، هـل يثبـصـ ، ولـه في المـال حصّــة، أو لـيس لـه شـيء أن يزرعــه بالحصّـةأو 

 س/ عليهم، والله أعلم. 53ذلك؟ فقد عرفت أنّ ذلك ثابت /
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ا غائــب، وعـن رجلـين بينهمــا أرض، وأحـدهم فيمـا عنــديومـن غــيره:  مسـألة:
شــريكه لا قسـم يزرعهــا كلّهـا، فـإذا حصــده ؟ قـال:هـل لهـذا أن يــزرع الأرض كلّهـا

 الأرض، : يــزرع مقـــدار حصّـــته مـــنوقـــال مـــن قـــالته، وجعلهـــا معـــه أمانــة. حصّــ
 : لا يجوز.وقال من قالويكون خالصا له. 

ه لــب؛ كــان إذا زرع الــزارع بســبب، وهــو غــير مغتصــ قــال أبــو ســعيد: مســألة:
 وقيـل: الأرض. عناؤه في الزراعة، وما أنفق، وما بقي مـن الزراعـة؛ فهـو لصـاحب
وأظهـــر  ل أكثـــر،إنّ الزراعـــة للـــزارع، ولصـــاحب الأرض قعـــادة أرضـــه، والقـــول الأوّ 

نزلـة مـن  ؛ إنـّه فـيمن اشـترى أرضـا شـراء ربا، وزرع الأرض وقد قيـل:قولا وفعلا. 
 زرع بسبب، وله مثل من زرع بسبب.

هـل لأحـدهما  فإن تلفت الزراعـة علـى الاخـتلاف في القـولين جميعـا، قلت له:
ة لمـــراددلــيس علــى أحــدهما ضـــمان لصــاحبه، وإنّّــا ا ؟ قـــال:بهضــمان علــى صــاح
 .. انقضى الذي من كتاب بيان الشرعبينهما من الزراعة

وفي شـريكين في أرض، زرع أحـدهما بغـير رأي صـاحبه، ثمّ إنّ صـاحبه  مسألة:
طلب حصّته من الأرض، وفيهـا زراعـة شـريكه، مـا للـزارع مـن تلـك الزراعـة، وهـل 

م/ حتّّ تدرلا؟ وهل للذي لم يزرع حقّ في 54يترلا زراعته / يحكم على شريكه أن
الذي عرفنا أنّ من زرع أرضا له ولشريكه؛ أنهّ زرع بسـبب الشـركة،  ؟ قال:الزراعة

علــى  وبعــض الحكّــام أثبــت الــزرع للــزارع، ويجــب لشــريكه أجــر حصّــته مــن الأرض
ه منهـا، هـذا الزارع، يعطيه الأجـرة مـن ذلـك، ولا يحكـم علـى الـزارع أن يقطـع زرعـ

1)و فيهــاعنــدأ، وقــول عــدل فيمــا عرفنــاه.  إن أراد الشــريك حصّــته  قــول خرــر: (
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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مــن الــزرع؛ فلــه بقــدر حصّــته مــن الــزرع، ويــردّ علــى شــريكه الــزارع بقــدر مــا غــرم، 
 وبذر، وعنى، و خذ حصّته، وكلا القولين عدل، والله أعلم. 

 في لمسـلمينقهـاء اوهل قيل عن ف وجدتها على أثر ما عن الصبح : مسألة:
ن حـدهما، وإرجعـة لأ الإجارة الهولة: "إذا دخل العامل في العمل أنهّ ثابـت، ولا

جميــع  العامــل رجــع العامــل؛ فــلا شــيء لــه، وإن رجــع المعمــول لــه؛ فعليــه أن يعطــي
 شيء وفي أيّ  الأجرة تامّة"، وإن كان قيل ذلك، فما الأعدل، والأصوب عندلا؟

ه هــذا وكلّــو معــاني ذلــك؟ فهكــذا قيــل يا أخــي بهــذا، يكــون هــذا؟ صــرحّ لي جميــع 
دخـلا في و  يحـد، واض  معتدل من عرف الآثار، إلاّ أنـّه إن كـان الوقـت مجهـولا لم

س/ أن يسـتأجره 54إثباته؛ إذ العمـل والأجـرة معروفـان، مثـل: / فيعجبنيالعمل؛ 
إذا  في لاختلافلكلّ سنة، ولم يقل هذه السنة، وكذلك الشهر، واليوم، وكذلك ا
 سـمّ، وسمـّيتجـرة لم لم يدخلا في العمل في رجعتها، أو أحدهما، وأمّا إن كانـت الأ

اغ، بـل الفـر الوقت والعمـل؛ ففـي ذلـك اخـتلاف قبـل الـدخول في العمـل، وبعـده ق
ه؛ ففيـه دخـلا فيـو ويرجع إلى أجرة مثله إذا رجع، وكذلك إذا كان العمـل مجهـولا، 

 اختلاف إن لم يحوله في عمل آخر. 
جر بقدر أ وعلى قول من يجعل ذلك منتقضا، هل قيل للأجير ومنه: ألة:مس

ذلك، فما كإن كان  مثله؟ وقيل بقدر ما يقع له بحساب المقاطعة الأولى، أم لا؟ و 
لمعروفـة جـرة امقـدار الأ ويعجبنيالأصوب عندلا؟ هكذا عندي أنهّ قيل بالقولين، 

 على حساب ما عمل الأجير، والله أعلم. 
وســألت عــن العامــل إذا اســتأجر علــى الــزرع شــائفا بغــير أمــر رن: القــ مســألة:

مـــن  يعجبـــني ؟ قـــال: فالـــذيالهنقـــري، أيســـتحقّ شـــيئا في نصـــيب الهنقـــري، أم لا
القول في هـذا أن يكـون ذلـك  شـورة مـن صـاحب المـال وإن أ ؛ فتلزمـه الحجّـة، 
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قّ، ولشريكه وإن لم يكن مّمن تلزمه الحجّة من حكّام المسلمين، وقام في ذلك بالح
 ــا لــو كــان حـــاكم عــدل لكــان ذلـــك منــه أن يكــون علـــى شــريكه في حصّــته مـــا 
يستحقّه هذا الشائف، وأرجو أن يكون ذلك على قول من يجعل البيدار شريكا، 

 م/ والله أعلم. 55/
ذا مـات إزراعـة، : وفي الشـريكين في الزكـويأحمد الإ الشيخ جمعة بن: مسألة

؟ لــك، أم لايلــزمهم ذأيتامــا، وأراد الشـريك القيــام بزراعتـه، أأحـدهما، وخلــّف ورثـة 
ل ، ولا وكيـام وصـيّ لازم لهم ذلك، ويردّ ذلك إلى المسلمين إن لم يكن للأيت قال:

أمــرهم  الشــريك يقــوم بأمــرهم، وأمــر مصــالحهم، فالحــاكم في ذلــك أولى، ويــردّ هــذا
لغــين؛ بالورثــة اكــان   إليــه حــتّّ  مــرهم بــذلك. وإن أقــام لهــم وكــيلا؛ فأحســن. وإن

ريكهم شـوا علـى فعليهم من القيام بالزراعة مـا علـى هـالكهم، ولـيس لهـم أن يـدخل
 الضرر في زراعته، والله أعلم. 

م عليـه عـا، وغـر وفي رجـل زرع زر  الشيخ عبد الله بن محمد بـن مـداد:: مسألة
ه، عليـ مـا غـرم حتّ نبت الزرع، ثّم بدا له أن يشرلا رجلا في ذلك الزرع، فحسب

قــدر مــا بوأعطــاه ذلــك نصــفه، أيكــون ذلــك لــه نصــف الــزرع، ويســلّم كــلّ واحــد 
ا بعد أن أمّ  :؟ قالينوبه، أيسعهما ذلك، وتكون هذه شركة جائزة وحلالا، أم لا

لا يجوز.  :وقال من قال: جائز. وقال من قالنبت الزرع؛ ففي ذلك اختلاف. 
 وأمّا قبل أن ينبت الزرع؛ فجائز، والله أعلم. 

: وفي رجـل فسـل مـالا بالثلــث،  ألة عـن الشـيخ ناصـر بــن يـي مسـ
س/ نخيــل، وأراد الفاســل ثلــث المــال مــن النخيــل، والمــاء، والأرض، 55فاســتوت /

وقال صاحب المال: "ليس لك إلاّ ثلث النخيل بلا أرض، ولا ماء"، وإذا وقعت 
يجب  ؟ قال:النخيل المفسولة؛ "فليس لك في الأرض شيء"، كيف الحكم بينهما
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للفاســـــل ثلـــــث النخـــــل بأرضـــــها إذا كانـــــت المفاســـــلة صـــــحيحة، وانقضـــــى شـــــرط 
المفاسلة، وأمّـا الشـرب؛ فـلا يثبـت للفاسـل شـرب علـى صـاحب المـال إلاّ أن يقـع 

 بينهما شرط، والله أعلم. 
نين، ثمّ  عشـر سـوفيمن أعطى رجلا أرضـا بالمفاسـلة، والمـدّة إلى ومنه: مسألة:

لفاسل يس لل ؟ قال:بل انقضاء المدّة، كيف القولخشي المال، أو مات الفسل ق
 صــاحبها،شـيء في الأرض إذا مــات الفسـل قبــل الوقــت الـذي شــرطاه، والأرض ل

 يــه البيّنــةرض، وعلتركهــا، أو تمسّــك بهــا، وإن مــات بعــد المــدّة؛ فلــه حصّــته مــن الأ
ة. الأجـــر  اســـتحقاقو أنّ المـــدّة فيـــه انقضـــت إذا اختلفـــا؛ لأنــّـه يريـــد إثبـــات الشـــركة 

 أعلم. إنّ القول قوله مع  ينه، والصرم هو تبع للأصل، والله وقول:
وفي بلد يكسر فلجهـا السـيل، وسـنّتهم تخرجـه البيـادير، ومـن لم  ومنه: مسألة:

؟ يجي  دم منهم، فعليه من يقال تمرا، أو خبزا عقوبة لتخلّفه، أيحلّ ذلك، ويثبت
م/ البيـدارة، كمـا أجـازوا 56د /لا يبعد ثبوته عندي إذا شرط عليه ذلك عنـ قال:

الشرط على الشاري إذا لم يسر، ولم يحرص ليقطع عليه أجـرة يـوم، أو أكثـر، والله 
 أعلم.
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1)الباب الثامن في عمل القت والموز والعظلم ، وما أشبه ذلك من (

 الزرع

لعامـل اإنّ  ب:حفظ أبو المـؤثر عـن محمّـد بـن محبـو : ومن كتاب بيان الشرع
لى، ولــيس ة الأو الــذي يعمــل البقــل، والقــت؛ إنّ لــه أن يــدع في يــده ســنة بعــد الجــزّ 

 ولى. لمن عمله أن يجذبه به من يده حتّّ يستوفي سنة بعد الجزةّ الأ
 ؟ قال:هدع في يديعن الموز إذا فسله العامل، كم وسألت أبا المؤثر:  مسألة:

ان لـــه رجـــه؛ كـــأراد صـــاحب المـــوز أن   حـــتّّ  كـــل الأمّهـــات، والأبكـــار، ثمّ إن
 ذلك، فإن سقى بعد ذلك؛ حسب له عناء ما سقى.

ــــان إذا فســــله العامــــل، ثمّ أراد صــــاحب مســــألة: أن  الأرض وســــألته عــــن الرمّ
نـه شـيئا؛ أكـل م ينظر عناءه فيعطيه ما عنى، و خذ مالـه، وإن كـان ؟ قال:يجذبه

 حسب عليه، ورفع من عنائه.
2)وعن رجل مسألة: دفع إلى رجـل مـوزا ليعملـه، وفيـه عـذوق، ومـوز كثـير قـد  (

ينظــر مــا أكــل  ؟ قــال:قــرب خــيره، فأكلــه زمــاأ، ثمّ أراد صــاحب المــال أن ينتزعــه
منه، وينظر عناءه، فإن كان ما أكل منه مثـل عنائـه؛ فليسـتنزعه منـه إن أراد، وإن  

ن الذي س/ فليس على العامل ردّ، وإن كا56كان الذي أكل أكثر من عنائه؛ /
                                                 

(1 ةٌَ من الرِّ  ( بَّة؛ تَـنـلبُتُ أخيراا وتَدُومُ خُضلرتُها ... وقال مرة: أخبرني أعرابيٌّ مِنل أهَل العِظللِمُ: شُجَيرل
السَّراة قال: العِظللِمةُ شجرة ترتفع على ساقٍ وو الذراع، ولها فُروعٌ في أطرافها كنـَولرِ الكُزلبرَةِ، 

اءُ. لسان العرب: مادة )عظلم(.  وهي شجرةٌ غَبرل
(2  ث: من. (
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 أكل أقلّ من عنائه؛ أتبعه ما بقي. 
؟ العمــل وســئل عــن العامــل إذا قــار القطــن، مــا يكــون لــه مــن حصّــة مســألة:

ه القـور، : لـالقـوقـال مـن : لـه القـور؛ لأنـّه ثمـرة قـد انقضـت. مع  أنهّ قيل قال:
 والقصم. وقيل:والفضيحة. 
؟ ةلخشـب حصّـليس له إلاّ القور، يكون لـه في ا قول من يقول: فعلى قلت:

 هكذا عندي. قال:
ال ( في مــفــإن لم يحكــم لــه بحصّــة مــن الخشــب حــتّّ يصــير )خ: نظــر قلــت لــه:

ويكــون  هكــذا عنــدي، ؟ قــال:ربّ المــال، هــل يكــون لــه قيمتــه مقطوعــا مقشــوعا
 النضار، والخشب، والثمر لربّ المال.

معـ  أنـّه  ؟ قـال:لعامـل فيـه أن يثمـرهوكـذلك العظلـم، كـم يسـتحقّ ا قلت لـه:
ه؛ لم قدار عنائمنه   : إذا استغلّ وقال من قاليثمره سنة بعد الجزةّ الأولى.  قيل:

 يستحقّ غير ذلك.
فــإن حالــت الســنة، والعظلــم غــضّ لم يبلــغ، وقــد جــزهّ جــزتّين بعــد  قلــت لــه:

تهــا يــوم الســنة، هــل تكــون تلــك الجــزةّ الــتي نضــرت في ســنته لــه؟ أم تكــون لــه قيم
أنهّ إذا ثبت أنهّ لـه ثمـرة سـنة، فـإن دخـل في هـذه الثمـرة مع   ؟ قال:حالت السنة

بعــد الســنة بــرأي ســيّد المــال؛ كــان لــه عملــه عنــدي فيــه حــتّّ تنقضــي الثمــرة )خ: 
1)الجــزةّ( . وإن كــان ســقاه، أو عمــل فيــه بغــير رأي )ع: ربّ المــال(، ولم ينهــه ربّ (

أن يكــون لــه عنــاؤه، ويكــون مــا نضــر في أرض  أعجبــني المــال، وهــو يعلــم بــذلك؟
م/ يلحــق أن تكــون تلــك الجــزةّ مــا لم ينهــه ربّ المــال 57ربّ المــال لــه، ولعلّــه قــد /

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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 إذا دخل في العمل فيها.
ه ن كـان لـأنـّه إمعـ   ؟ قـال:فهـل تكـون لـه في جـذور العظلـم شـيء قلت لـه:

 لمقيمــة؛  لــهقيمــة، ويتحاســب أهــل البلــد علــى ذلــك؛ كــان لــه ذلــك. فــإن لم يكــن 
 يكن له في ذلك شيء عندي.

 نـّه قـدأمعـ   ؟ قـال:وكـذلك جـذور الـذرة، هـل للعامـل فيهـا حصّـة قلت له:
، ومــن المــال لــيس لــه فيهــا حصّــة؛ لأنّ ذلــك  ــرج في معــنى الــترلا مــن ربّ  قيــل:

 العامل، إلاّ أن يكون في ذلك سنة أنّها محجورة بعد السنة.
ون ا، ويكـيكـون للعامـل قيمتهـ ال، هـلفإن نضـرت في أرض ربّ المـ قلت له:

 هكذا عندي.  ؟ قال:ار لصاحب الأرضالنض
 مـداد  بـناللهمسألة من كتـاب المصـن : بخـطّ الشـيخ العـام محمـد بـن عبـد 

 ــــا فقــــول:: وجــــدت في عامــــل الســــكر إذا أخرجــــه ربّ المــــال؛ ــــه العن ء. ل
ســـد لم يف مثـــل المـــوز، ووجـــدت أنّ حـــدّ درالا القطـــن إذا يبســـت الشـــجرة وقـــول:
 بسرها. 

ل بّ المـــاعـــن العظلـــم علـــى ســـنتنا: إذا اســـتعمل ر  وســـأل أبـــو ســـعيد مســـألة:
عـه ديكـم عليـه أن   رجلا، فزرع له عظلما علـى سـبيل المشـاركة، ثمّ أراد أن  رجـه،

أعـني -لأولى لجـزةّ اابعـد تـه : لـيس لـه غلّ معـ  أنـّه قيـل ؟ قال:حتّّ يستغلّه العامل
 س/ وقد اختلف فيه بغير هذا. 57/ -العامل

: وعــن رجــل زرع -فيمــا أحســب-مســألة عــن أبي الحســن محمــد بــن الحســن 
1)موزا، أو بقلا، أو قطنا، أو مثل ما يغلّ  سنة، أو أكثر، ثمّ أخرج ربّ المال هذا  (

                                                 
(1  ث: يقل. (
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لّ له ذلك؟ وما فهل يح ، قلت:العامل من جهة عجز، شكاه عليه، أو غير ذلك
فلـيس لصــاحب هــذه الأرض فعلـى مــا وصــفت: يجـب للعامــل الـذي زرع ذلــك؟ 

أن ينـزع العامـل منهـا إذا شـارطه علـى سـهم معـروف حـتّّ  كـل مـا زرع مـن المــوز 
 الأمّهات، و كل البطن الثاني من النبات. 

 ا يرفـعجـدنا  ـّوهذا على ما و وأمّا "القطن": حتّّ  كله سنة إلى الفضيحة، 
ه أن  كـل ل: إنّ  عن نبهان عن محمد بن محبوب الشيخ أبو الحواري 

  )هكذا وجدنا(.سنة بعد الفتكة الأولى، 
في عامـل  ذلك قيـلحتّّ  كله سـنة بعـد الجـزةّ الأولى، كـ فقول:وأما "البقل": 

 القت على ما وجدأ، والبقل معنا مثله. 
 باذنجان. كذلك الفحتّّ  كله سنة، و  فقال أيضا عن نبهان:وأمّا "الرمان": 
1)وأمّــا "الأتــرنج ممــا وجــدأه عنــه أنــّه يــروي في الأتــرنج،  فقــال أبــو الحــواري": (

والرمّـــان حـــتّّ  كلـــه ســـنة؛ إلاّ أن لا  كـــل منـــه مثـــل عنائـــه؛ فلـــه أن يوفيّـــه بقـــدر 
ان عنائــه، ولــه نصــيبه مــن الخشــب مــن الرمّــان والأتــرنج، أو يعطيــه قيمتــه، أو يتّفقــ

م/ خشبا مثل خشـبه، وإن طلـب أن يقلعـه مضـاررة؛ لم 58على قلعه، أو يعطيه /
 غير هذا، وبهذا نأخذ.  وقيل:أقبل ذلك منه. 

في عامـل الأتـرنج والرمّـان،   أنه يرفع عن أبي علـ  ووجدنا عن أبي عبد الله
                                                 

(1 الأتُـلرجُ  معروف؛ واحدته تُـرُنجلَةٌ وأتُـلرُجَّةٌ، قال علقمة بن عَبَدة: يَحلمِللنَ أتُـلرُجَّةا نَضلُ  العَبِيِر بها  (
مُومُ، وحكى أبَو عبيدة: تُـرُنجلَةٌ وتُـرنُلجٌ، ونظيرها ما حكاه سيبويه:  كَأَنَّ تَطليابَها في الأنَلفِ مَشل

ي: غليظ، والعامَّةُ تقول: أتُـلرنُلجٌ وتُـرنُلجٌ؛ والَأوّل كلام الفصحاء. لسان العرب: وتَـرٌ عُرنُلدٌ؛ أَ 
 مادة )ترج(.
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لم الفاسل لهما إذا انتزعه صاحب الأصـل؛ رجـع إلى عنائـه، وإنّّـا كتبنـا هـذا الـذي 
يسمّ به إذ ذكرت ما يغل، وأمّا العامل؛ فـلا يعـذر بعجـزه عـن القيـام بعملـه الـذي 
وجب عليه، و خـذه الحـاكم بـذلك إذا رفـع ذلـك ربّ المـال إليـه، إلى أن ينقضـي 
حـــدّ هـــذه الثمـــار الـــتي وصـــفنا لـــك مـــن هـــذه الأشـــجار، وينتهـــي إليـــه، والله أعلـــم 

 ل كما وصفنا لك. بالصواب، وهذا على قول من يرى في هذا العم
في رجـل كـان لـه  مسألة عن أبي عل  الحسن بن أحمد بن محمـد بـن عثمـان:

1)بيــدار في زاجــرة، وخضــر معــه في بــرّ، أو ذرة، أو غــير ذلــك، ثمّ إنّ البيــدار تــرلا  (
العمل، وأراد الهنقـري أخـذ مـا خضـر البيـدار، أو يـردّ عليـه عنـاءه، وهـذه الخضـرة، 

 يصنعان حتّّ يحلّ لهما ذلك؟  والزراعة بعد لم يدركا، كيف
بـرا إليــه و نــاءه، عالــذي عرفـت أنّهمـا إذا اتفّقــا علـى ذلــك، وردّ إليـه  الجـواب:

ضـرة مـن راء الخالبيدار من هذه الزراعة؛ جاز ذلك، وقد أجازوا لصاحب المال شـ
لـك، ولا تأخـذ منـه ذس/ والله أعلـم، انظـر في 58البيدار، ولم يجيزوا ذلك لغيره، /

 افق الحقّ والصواب. إلاّ ما و 
ـــال  ـــاء، لم يقـــع عليـــه اســـم  مســـألة: ـــل فيمـــا نبـــت في الأرض فســـقاه العمّ وقي

المشــاركة مــن الزراعــة؛ أنـّـه إذا ســقى العمّــال بــرأي صــاحب المــال، فمــا أدرلا مــن 
ذلك؛ كان للعمّال فيه العمـل كـاملا، ومـا خضـروا زراعـتهم، ولا ثمـرة فيهـا وهـو لا 

ناء فيه. وأمّـا مـا كـان مـن الأشـجار المزروعـة في خلـل المـال منفعة فيه، فإنّّا لهم الع
2)مثــــل: الرمّــــان، والعنــــب، والقضــــب ، والأتــــرنج فســــقى العامــــل المــــال جملــــة، ولم (
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: حضر. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: القصب. (
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يشارط ربّ المال العامل على ذلك، فإذا أثمر الشجر من سقي العامل؛ فله عمله 
 يـدرلا فيـه؛ فلـه فيه من الثمرة مدركة من ثمار هذه الشجر؛ فله حصّته فيه، ومـا لم

القيمة، وكذلك ما لم يكن فيه ثمر؛ فله قيمة عنائـه في سـقيه إذا كـان هـذا الشـجر 
مغروسا في أصول النخل، وكان الشجر قد ا، أو حديثا؛ فله قيمة عمله علـى مـا 

 وصفنا، أو عناؤه على ما يراه العدول.
1)قـال وهــذا إذا أدخلــه في عمـل مالــه جملــة، ولم يسـمّ بشــيء مــن ذلــك  غــيره: (

من زراعـة بعينهـا؛ فهـذا يشـتمل عليـه اسـم المـال. وأمّـا إذا أخـذ النخـل، وفي خلـل 
النخــل الأشـــجار، وقــد غرســـت، وســقاها برأيـــه؛ فــلا يبـــين لي في ذلــك علـــى ربّ 

  أعلم. المال شيء؛ لأنهّ إنّّا سقى المال بالحصّة من النخل المعروفة، والله
ا أخـذ رجـلا م/ قـال أنـّه إذ59والـذي / ومن جواب محمد بن سعيد: مسألة:

قــد فذلــك؟  يعمــل عنــده زراعتــه بالســدس، وقــال الآخــر: بأقــلّ، كيــف اليمــين في
 ى.الدعاو  إنّ القول قول ربّ المال مع  ينه، ويكون على اللفظ فيقيل: 

مل القت؛ فلا  ـرج أمّا عا: و -يفيما عند-ومن جواب أبي الحسن  مسألة:
 ا صـــاحبأحـــدا منـــه صـــاحب القـــت حـــتّّ  كلهـــا ســـنة بعـــد الجـــزةّ الأولى، وأمّـــ

ه؛ فلـه مـن ا نصـيبالقطن؛ فلا  رجه منه حتّّ  كل منـه القـور، أو الفضـيحة، وأمّـ
 الخشب، فعلى هذا عرفنا.

ال وقــضــيحة. : أن لــيس لعامــل القطــن إلاّ القــور والفوقــال مــن قــال مســألة:
 القصم.: له من قال

وسألت عن العامل إذا استحقّ حصّته من خشب القصم، يقسم لـه،  مسألة:
                                                 

(1  ث: ومن. (
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وإن كـــره ذلـــك صـــاحب الأرض، وقـــال:  قلـــت:وهـــو قـــائم، أو يقلـــع، ثمّ يقســـم؟ 
"أريد أسقي حصّتي، خذ أنت حصّتك من الخشب، وهو قائم، اقلعهـا، أو افعـل 

: فمــا يجــب في بهــا مــا تريــد"، فطلــب العامــل قلعــه، وقســمته بعــد أن يقلــع، قلــت
أنهّ يعطـى حصّـته مـن الخشـب القـائم مـن الخشـب، وعليـه أن يقلعـه فمع  ذلك؟ 

مـــن أرض رب المـــال إلا أن يتّفقـــوا علـــى قلعـــه هـــو وربّ المـــال، فـــإن اتفّقـــوا علـــى 
ذلك؛ كان له حصّته من الخشب مقلوعا، وليس علـى ربّ المـال أن يقلـع حصّـته 

أن يقلــع حصّــته مــن أرض لــك س/ مــن الخشــب مــن أرضــه، وعلــى العامــل ذ59/
 ربّ المال.
له رجـا، وفسـأت وأوكذلك إن عمل رجل لرجل كرما، أو رمّاأ،  قلت: مسألة:

عمول له راد المأله على سبيل العمل، ما يثبت للعامل من ذلك؟ وما يصّ  له إن 
ه بقـدر تغلّ منـأن  رجه مـن العمـل، أو لم يـرد ذلـك؟ فـذلك ثابـت معنـا، فـإذا اسـ

لوعــا لشــجر مقاد ربّ المــال إخراجــه؛ كــان لــه ذلــك، ولــه حصّــته مــن اعنائــه، وأر 
لمــال لــربّ ا تعطــى قيمتــه. وإن لم يكــن العامــل قــد أصــاب منــه بقــدر عنائــه؛ كــان
إن و قلوعــا، مالخيــار، إن شــاء أخرجــه، وأعطــاه عنــاءه، وقيمــة حصّــته مــن الشــجر 

 . علشاء تركه في يده حتّّ يصيب منه بقدر عنائه؛ فله أّ ا ذلك ف
1)ومـا تقـول في عامـل مسألة عـن أبي علـ  الحسـن بـن أحمـد: المـوز إذا أكلـه  (

2)سـنة، أو سـنتين ، والأمّهـات والبنـات، ثمّ أخرجـه صـاحب المـال، وقـد طـرح منـه (
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: عمل. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: سنين. (
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1)شيء، إلّا أنه بعد ]لم ينطبخ[ فالموجود في خثار المسلم : ، ما يكون له منه؟ (
إنهّ إذا أكل الأمّهات، والبنات، ثمّ أخرجه ربّ المال؛ لم يكن له شيء، وذلك إذا  
كان فاسلا له، وأمّا ما عليه السنة؛ أنهم يجعلون للعامل الطارح، والذي قـد قصـر 
ليطرح، والاختلاف في هذا كثير؛ لأنّ بعضا لا يرى للعامل إلاّ العنـاء في هـذا إذا 

أعلم بالأعدل في ذلك، انظر في جميـع ذلـك، ولا  /م60أخرجه ربّ المال، والله /
 تأخذ منه إلاّ ما وافق الحقّ والصواب. 

رض وفي عامـــــــل القـــــــت إذا شـــــــارلا بالســـــــماد، ثمّ أراد صـــــــاحب الأ مســـــــألة:
صـل أن احب الأن سمـاده؛ فلصـإذا صار إلى العامل قدر عنائه وثم ؟ قال:إخراجه
  رجه.

خراجـه، لمـال إاإنّ لعامـل القـتِ عنـاءه إذا أراد صـاحب  مسألة عن أبي علـ :
ـــا البقـــل، فلـــه وقـــت يثمـــ لـــيس فر فيـــه؛ فـــإذا أكـــل بقـــدر عنائـــه؛ فلـــه إخراجـــه، وأمّ
 . لى وقتهلصاحب المال إخراجه حتّّ ينقضي وقته، وكذلك البصل فله وقت إ

وذكرت ولدي في العامل  :-عن أبي الحسن عل  البسياي أحسب- مسألة:
مل الزرع والأشجار؛ إذا أخرجه صاحب المـال، أو هـو أخـرج نفسـه، إلى  الذي يع

2)كم يستحقّ العمل في الزرع مثل: العظلم في جزةّ )
 قلت:أو حتّّ جول السنة؟  ،

فمـن وكيف القتّ، والأترنج، والموز، والبقل، والبصل؟ فاعلم أنّ هذا مختلف فيه؛ 
ومــنهم مــن لم يجــز المعاملــة، وجعــل للعامــل عنــاء مــا عمــل، لا غــير ذلــك.  النــا 
من قال بالجهالة، وإذا رجع العامل، أو صاحب المـال؛ كـان للعامـل عنـاؤه.  أيضا

                                                 
(1  ث: لا ينطن . (
(2  في ث. وفي الأصل: مرة.هذا  (
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إذا كان مال معروف يعمله بجـزء معـروف بعمـل معـروف، لم يكـن وقال خررون: 
ناؤه ما لم يحضر، له عوقال خررون: س/ 60لأحدهما رجعة حتّّ تنقضي المدّة. /

في "القـتّ وقـال خرـرون: فإذا حضر؛ ثبتت له الحصّة، ولا  رجه حتّّ تنقضـي. 
والعظلم، والبقل، والبصل"؛ حتّّ  كله العامـل سـنة، ثمّ لـه إخراجـه، وفي "المـوز"؛ 
حــتّّ  كــل الأوّل، والثنــو والأبكــار. "والأتــرنج"؛ ممــّا يــدوم، وللعامــل قــدر عنائــه. 

هذا أيضا إنّّا للعامل عناؤه، والاختلاف في هذا كثير، فتدبرّ  كلّ وقال خررون: 
 في ذلك إن شاء الله. 

وكــذلك النخــل إذا نبــت النخــل، أو إذا حصــد النخــل، هــل يكــون  قلــت لــه:
بثبــوت ذلــك في ونحــن نقــول ذلـك بالقيمــة؟ فــاعلم أنّ النخــل مختلـف فيهــا أيضــا، 
1)مالنخل إذا دخل في مساقاة النخل بجزء معلوم، وعل ؛ فليس له تـرلا ذلـك، ولا (

لربّ المال أن  رجه، وله حصّته، وعليه القيام بها حتّّ جصد الثمرة، كما جاءت 
وبع  في ذلك، ومعاملته النخل، والشجر لأهل خيبر.  السنّة عن رسول الله 

2)إذا ثبــت فإنّّــا يعمــل ووبعــ  قــال: إن رجــع؛ فلــه عنــاؤه. قــال:  )
يتــبرأّ؛ فلــيس  

ـــربّ المـــال إخراجـــه إلاّ في وقـــت الإخـــراج، والنخـــل غـــير لعامـــل تـــرلا عم لـــه، ولا ل
الزراعــة؛ لأنّ في النخــل ســنّة ثابتــة، وفي المزارعــة اخــتلاف، وفي بعــض الأحاديــث 

 ينهى عن ذلك، فتدبرّ ما وصفت لك إن شاء الله.
: عـــن رجـــل  خـــذ الرجـــل في عمـــل الـــبّر، والـــذرة، وســـأل أبـــو ســـعيد مســـألة:

عمـالا لـيس لـه فيهـا عمـل أن يعملـه لـه بـذلك الجـزء الـذي م/ فيشترط عليـه أ61/
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: وعمل. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: أو. (
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يجوز ذلك عليه، وهو ثابـت بالشـرط إن شـاء الله.  ؟ فقال:يعطيه من البّر، والذرة
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

: إنّ : ومـا تفسـير قـول المسـلمين مسألة عن الشيخ يـي  بـن سـعيد
ن مــن للبيــدار ال؛ كــاالبيــدار إذا اســتعمله ربّ المــال فــزرع قتــّا، فــإن أخرجــه ربّ المــ

 القتّ سنة بعد الجزةّ الأولى. 
أرجــو أن لــيس لــه حــدّ  ؟ قــال:فهــل لهــذه الجــزةّ حــدّ محــدود مــن الأيّام، أم لا

الناس في مثل ذلك الزرع،  معروف من الأشهر والأيّام، إلاّ على ما تجري به عادة
1)وأرجو أنّ هذا إذا كان القتّ جزتّه هذا العامل بالهيس، والقراز، وابتداء عمله؛  (

هو أن ليس لربّ الزرع إخراج العامل حتّّ  خذ منه عمل سنة غير الجـزةّ الأولى. 
2)وأمّا إذا دخل العامل في عمل القتّ بعدما جزت ؛ فمتّ أخذ العامل منه بقدر (

 ه؛ جاز للزارع إخراجه، والله أعلم. عنائ
لمـال، صـاحب ا وفيمن زرع موزا، أو تينا في مال غيره برأي الصبح : مسألة:

؟ ذلــك لحكـم فيولم يقـل لـه إلى مــدّة، ومـات الــزارع، أو مـات صــاحب المـال، مــا ا
لأرض؛  س/ ا61إذا مــات الــزارع، وقــد أخــذ عنــاءه منــه، ورجــع صــاحب / قــال:

ث ؛ فللــوار مــات صــاحب الأرض، ولم  خــذ الــزارع عنــاءهكانــت لــه الرجعــة، وإن 
ه، لـزارع عنـاءسـتوفي ايالخيار إن شاء ردّ عليه عناءه، وإن شاء تركه في يده إلى أن 

 والله أعلم. 
وفي البئــر إذا كانــت لشــركاء يقعــدونها للــزرع، وبعــض الشــركاء  ومنــه: مســألة:

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعله: جزه. (
(2  ث: حرث. (
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ويجــوز هــذا  ، يحــلّ لـهعــد، ولا يسـأل عــن أصـحابه خـذ نصــيبه مـن القعــد مـن المقت
1)]أمّـا مـا أخـذ مـن الكـراء[ ؟ قـال:إذا لم يعلم هو أنّ شركاءه قد بلغهـم نصـيبهم ) 

فبــين الشــركاء، ومــا بقــي؛ فهــو بيــنهم، إلاّ أن يتراضــوا بشــيء؛ فــذلك إلــيهم، والله 
 أعلم. 

م منها عذقا والبيدار إذا كان له من كلّ نخلة خيار ما فيها، فعلّ  ومنه: مسألة:
2)ر، أو غلجفانكس ، أو سرق، يجـوز لـه أن  خـذ عـذقا غـيره في الحكـم فيمـا بينـه (

إن قســـــم  ؟ قـــــال:وبــــين الله، وإن العـــــذق المعلـــــم باقيـــــا، وأراد غـــــيره، أيســـــعه أم لا
العذوق المدركة ضعيف، فـإن تتـامّموا عليـه تّم، وإن تناقضـوه انـتقض، وقسـمها غـير 

 مدركة؛ باطل فاسد من الرّبا، والله أعلم. 
ـــه حضـــروفي العامـــل إذا  الزاملـــ : مســـألة: ـــه، ولم يـــرد من ، وأراد أن يـــترلا عمل

3)شــيئا ؟ ، فــأ  شــريكه أن يقبــل براءتــه، أيحكــم علــى العامــل أن يــتمّ عملــه أم لا(
لـــه  قـــول:إن كـــان العمـــل بجـــزء معـــروف مـــن الـــزرع؛ ففـــي ذلـــك اخـــتلاف.  قـــال:

يتمّـه، وأمّـا الشـريك؛  لا رجعة له، ويجبر على العمل حتّّ  وقول:م/ 62الرجعة. /
فيجـــبر علـــى القيـــام مـــع شـــريكه في الـــزرع إذا كـــان تركـــه ضـــررا علـــى شـــريكه، والله 

 أعلم. 
4)و ومنه: مسألة: الهنقري  يّر بين أن يفس  لعامله أن يدّان من عند غـيره،  (

 الدين قبل دينه، وبين أن يدينه. و رج
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: أما أخذ الكراء. (
(2  تغلج: بغى وظلم، ويقال: تغلج عليه. المعجم الوسيط: باب )الغين(. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: إن. (
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ل اوالعامـل يحتـ العامـل، إنّ الهنقري لا يجـب عليـه أن يـدين وعن ابن عبيدان:
 لنفسه، والله أعلم.
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 الباب التاسع في بيع العامل عناءه من الزراعة

وعن رجل أصف بزراعة قبـل حصـادها،  من الأثر:: ومن كتاب بيان الشرع
وهي مدركة علـى المناصـف عشـرة أقفـرة، وللـداخل مـا بقـي، وإن كـان لـه ربـع، أو 

 فعلـى مـا وصـفت:نصف، على من الزكاة، على العامل الأوّل، أو علـى الآخـر؟ 
فإن كانت الزراعة مدركة؛ فالزكاة على الأوّل، والآخر باطلة، وللآخـر أجـر مثلـه، 

قا على ما بقي من الزراعة بعنائـه فـذلك إليهمـا، وإن كانـت الثمـرة غـير إلّا أن يتّف
1)مدركــة؛ فــذلك أيضــا باطــل؛ لأنــّه بيــع الثمــرة بحــبّ مســمّى قبــل دراكهــا، وأجــرة  (

مجهولة؛ فلا يجوز ذلك، وللآخر أجرة على كلّ حال أجر مثله، والعمـل للأصـل، 
س/ أجريـة بعنائـه في 62/إلّا أن تكون الثمرة غير مدركة، ويكون جعـل لـه عشـرة 

: إنــّه جــائز إذا قصــدا  الــه فقــال مــن قــالتلــك الزراعــة؛ فقــد اختلــف في ذلــك؛ 
تلــك العشــرة الأقفــرة بعنائــه الــذي عنــاه في تلــك الزراعــة، والزراعــة للآخــر تــبرا بــه 

: إنّ ذلك أيضا لا يجـوز، وهـو أحـبّ إلّي أنـّه لا يجـوز، وقال من قالإليه منهما. 
له، ويكون العمل لـلأوّل، وإذا كـان العمـل لـلأوّل وللآخـر أجـر ويكون له أجر مث

ـــه العمـــل علـــى كـــلّ حـــال، فـــافهم ذلـــك. وإذا ثبتـــت  ـــذي ل مثلـــه؛ فالزكـــاة علـــى ال
المناصـفة بوجـه مـن الوجـوه، والثمـرة قـد أدركـت؛ فالزكـاة علـى الأوّل، ذلــك إلاّ أن 

 يؤدّي ذلك الأجر على الزراعة؛ فذلك إليه. 
: عــن رجــل أخــذه رجــل يعمــل عنــده علــى ســعيد مســألة: وســألت أبا 

                                                 
(1  ث: يبع.  (
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1)روف، فرضم الأرض، وزكاها، ولم  ضسبيل المشاركة بسهم معر  ، ثم باع عناءه (
مــن هــذه الأرض علــى غــيره بحــبّ مســمّى بــرأي ربّ المــال، هــل يثبــت البيــع، ولا 
 يكون لأحدهما رجعة؟ أو لربّ المال إن أراد أحدهما الرّجعـة إن أراد ربّ المـال ألاّ 
يعمــل لــه المشــتري للعنــاء، أو أراد الأوّل الرجعــة في عملــه، أو أراد الآخــر أن يــترلا 

 ؟العمل، أو يكون لهم الرجعة في ذلك، ويكون البيع منتقضا
ـــا أن يبيـــع ح قـــال: ن الثمـــرة، صّـــته مـــفـــلا يبـــين لي إجـــازة بيـــع العنـــاء؛ لأنــّـه إمّ
 علـــى ربّ  ضـــموأم/ قـــد باع باطـــلا في الأصـــل، وأمّـــا أن يبيـــع لـــه م63فيكـــون /

 يجوز. المال؛ فيكون ذلك باطلا؛ لأنهّ دين على غيره، وبيع الدين لا
فــإن علمــوا الوجــه في ذلــك، وقــد دخــل المشــتري للعنــاء في العمــل،  قلــت لــه:

أن يكـــون أصـــل  ؟ قـــال: يعجبـــنيفخضّـــر أو لم  ضّـــر؛ مـــا تـــرى يلـــزمهم في ذلـــك
العمل للعامل الأوّل، ويكون العنـاء للـداخل الثـاني فيمـا دخـل في العمـل، ويكـون 
ــــه شــــيء إن لم ]يكــــن  ــــد ســــلّمه، وإلاّ لم يكــــن ل ــــثمن إن كــــان ق ــــى الأوّل ردّ ال عل

2)سلّمه[ ). 
 العمــل وكــذلك إن لم يــنقض أحــدهما حــتّّ حصــدت الثمــرة، أيكــون قلــت لــه:

جبـني علــى كـذا يعنعـم، ه ؟ قــال:للثـاني علـى الأوّلللعامـل الأوّل، ويكـون العنـاء 
صـولها، معرفـة محو ما وصفت، إلاّ أن يتتامما من بعد معرفة ذلـك، وحصـاد الثمـرة، 

 أحــبّ إليّ  لــك؛ كـانفـأرجو أن لا يبلــغ بهـم ذلــك إلى ربا، والله أعلـم، فــإن تركـوا ذ
 على حال.

                                                 
(1  في النسختين: يحضر. (
(2  ث: يسلمه. (
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، لعنــــاءان فـــإن جهلـــوا ذلـــك، وأخــــذ الثـــاني العمـــل، وأعطـــي الأوّل ثمـــ قلـــت:
م علــى ات أحــدهمــوافترقــوا علــى ذلــك، ولم يعرفــوا الحكــم فيــه، أتــراهم هــالكين إن 

 فأرجو أن لا يبلغ بهم عندي إلى الهلالا. ؟ قال:ذلك
، أتـرى حصدها فإن كان المشتري للعناء غير الذي عمل الثمرة حتّّ  قلت له:

، والعمـل س/ العناء للعامل الآخر63له حصول نفع شيء من ذلك، أو يكون /
ه الآخـر،  ولاّ ثمّ للأوّل، ولا يكـون لهـذا شـيء، كـان المشـتري اشـترى العمـل لنفسـه 

ه لا لشـراء لـانّ أمعـ   ؟ قـال:أو اشتراه للآخر، كيـف تـرى الحكـم في ذلـك بيـنهم
ذا صـار تراضـي إيجوز، ولا يثبت عقده في الحكم، وإنّّا رجـوت أن يسـعهم علـى ال

يــه، وقبضــه ف، وعــنى إلى العامــل الأوّل مقــدار عنائــه، وســلّم مــا يســتحقّ إلى الثــاني
؛ لم يثبــت  الحكــمعلــى التســليم  ــا قــد عــنى فيــه، ومــا ســلّم إليــه، ولــو تراجعــوا إلى

لشـراء الصـاحب  صل للأوّل، والعناء للعامل الآخـر، ولـيسعندي البيع، وكان الأ
 عندي في هذا حقّ بالشراء، كان اشتراه لنفسه، أو للثاني.

 ه، واتفّقــاروج منــفــإن باع العامــل عنــاءه علــى ربّ المــال إذا أراد الخــ قلــت لــه:
ثـل مع نفسـه أنّ البيـمعـ   ؟ قـال:على ذلك، أيكون هـذا مثـل الأوّل، وهـو فاسـد

 يع.صد إلى البا لم يقمّا ردّ العناء عليه؛ فلا يقع عندي مثل الأوّل إذالأوّل، وأ
ي في ه عنـدهـو مثلـ قـال: وكذلك غير ربّ المال، هـو مثلـه في هـذا؟ قلت له:

 هذا إذا كان من غير شرط البيع.
؟ فكيـف اللفــظ في ذلـك، كـان الـذي يــردّ العنـاء ربّ المـال، أو غــيره قلـت لـه:

إلى الثاني من حصّته ممـّا يسـتحقّ في هـذه الأرض سـدس، يبرأ العامل الأوّل  قال:
م/ أو ما كان يقول: "وقد برئت إيّالا من حصّتي في هـذه الأرض"، 64أو ربع، /

ويعطيـــه الـــداخل الآخـــر مـــا اتفّقـــا مـــن الـــدراهم، أو حـــبّ مســـمّى بعـــد أن تصـــير 
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الحصّـــة للآخـــر مـــن غـــير شـــرط، فـــإذا فعلـــوا ذلـــك علـــى هـــذه الصـــفة؛ جـــاز ذلـــك 
: إنـّه لا يجـوز هـذا؛ لأنـّه سـبب علـى البيـع وقال مـن قـال بعض القول. عندي في

1)ومتولّد منه، وإنّّـا يـردّ ] ـا يـرد[ عليـه مـا يـردّ عـن عنائـه الـذي قـد عيّنـه في هـذه  (
2)الحصّة عن ثمن هذه الحصّة يكون الردّ ولا المصالحة؛ لأنّ ذلك يقع موقـع البيـع  (
 للحصّة معي.

حصّته إلى غيره بغير رأي ربّ المال، على قول من  فإن برا العامل من قلت:
أنّهــا تثبــت معــ   ؟ قــال:يجيــز ذلــك، ثمّ غــيّر ربّ المــال، هــل تثبــت الحصّــة للآخــر

على قول من يجيز المشـاركة، وعلـى صـاحب الحصّـة أن يحضـر ربّ المـال في إقامـة 
3)راءةعملــه مثــل شــريكه الأوّل في الجــ أو  هــوالأمانــة محكــوم عليــه بــذلك؛ كــان و  (

 غيره.
قـام الأوّل في فإن قال ربّ المال: "إنّ هذا العامل الداخل لا يقـوم م قلت له:

والأمانــة"، وقـال هــو: "أنـّه يقــوم مقـام الأوّل"، مَــنل المـدّعي منهمــا؟ وكيــف  الجـراءة
أنهّ إن عرف العامل الأوّل، وكان قائمـا؛ مع   ؟ قال:يكون الحكم بينهما في هذا

4)س/ في الجراءة64لعدول، فإن رأوه /فالنظر في ذلك إلى ا والأمانة مثـل الأوّل؛  (
5)ثبت ذلك علـى ربّ المـال، وإن لم يـروه 6)في الجـراءة ( والأمانـة مثـل الأوّل؛ كـان  (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: ثمرة. (
(3  .: الجزاءث (
(4  .: الجزاءةث (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: يكن. (
(6  .: الجزاءةث (
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1)علــى صــاحب الحصّــة أن يحضــر مثلــه في نظــر العــدول في الجــراءة والأمانــة. وإن  (
أنّ القول قوله مع فمع  غاب أمر العامل الأوّل، وثبتت الحصّة في الحكم للثاني؛ 

 ينه، وليس عليـه غـير القيـام في الحكـم بالعمـل بهـذه الحصّـة، كمـا يعمـل مثلـه مـن 
2)العمّــــــال حــــــتّّ يؤدّيهــــــا، إلاّ أن يصــــــّ  ربّ المــــــال أنـّـــــه دون العامــــــل الأوّل في  (

3)الجراءة  نة.والأما (
4)فــإذا لم يـُـرد قلــت لــه: العامــل أن يعمـــل عنــد ربّ المــال، فــأراد الخــروج مـــن  (

إذا قال:"قــد برئــت إليــك مــن كــلّ مــا عنيــت  ؟ قــال:عملــه، وتــبرأّ إليــه مــن عنائــه
وإن عندلا في هذه القطعة"؛ فلا يثبت هـذا، وتكـون لـه حصّـته في هـذه القطعـة، 

القطعة من حصّة"؛ ثبت ذلـك : "قد برئت إليك من كلّ ما كان لي في هذه قال
 عليه إذا كانت المشاركة ثابتة بينهما.

 ارف مــــنفكيــــف تكــــون المناصــــفة إن أراد المناصــــفة؟ علــــى مــــا يتعــــ قيــــل لــــه:
 .لمشاركةلفظهم، إذا وافقوا المعنى الذي يثبت به حكم ثبوت الشرط في ا

-قـد أصـفتك حصّـتي مـن هـذه الأرض، أو الزراعـة"، فـان قـال:   قلت لـه:
، "علــى أنّ لي نصــفها ولــك نصــفها، وعلــى أنّ عليــك القيــام بهــا -سدســهاوهــو 

أنــّه يكــون ثابتــا علــى معــ   ؟ قــال:م/ إلى أن جصــد"، هــل يكــون هــذا ثابتــا65/
 قول من يثبت المشاركة.

                                                 
(1  .: الجزاءةث (
(2  زيادة من ث. (
(3  .: الجزاءةث (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: ير. (
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الباب العاشر في الشركة في الزراعة، وكراء الدوابّ 

 والعبيد لذلك

، و غلامـــاأمنجـــورا، أو دابـّــة، : وإذا اكـــترى رجـــل ومـــن كتـــاب بيـــان الشـــرع
ملـه، عقتـه في وانكسر ذلك؛ فـلا ضـمان عليـه مـا لم يصـّ  أنـّه حمـل عليـه فـوق طا

 ادّعى.  "سرق الغلام، أو الدابةّ"؛ فهو ضامن حتّّ يصّ  ما وإذا قال:
1)ومن استأجر رجلا يسقي له الماء في تراب حتّّ يصير طينا مسألة: ، فجاءه (

طينــا؛ فــذلك للأجــير، ولــه كــراؤه، وكــذلك العمّــال في الغيــث، فســقاه حــتّّ صــار 
2)الزراعة، والشركاء الذين على كلّ واحد منهم أن يسقي وقتا من الزمان، فسقى ) 

مــن ســقى مــنهم بالزجــر، وغــرم في ذلــك، ثمّ جــاء الغيــث في وقــت الآخــر، فطلــب 
3)إنّ الغيــث للــذي ؛ فقيــل:الأوّل الــذي غــرم أن يــردّ عليــه الــذي لم يغــرم ء في جــا (

 وقته، وليس عليه أن يردّ شيئا. 
قى يــث، فســأنّ مــن اكــترى ثــورا بحصّــة في أرض، ثمّ جــاء الغ وكــذلك يوجــد:

 . رض شيئاالأرض حتّّ أثمرت؛ إنّ له الحصّة، ولو لم يزجر الثور في الأ
س/ عليــه 65وعــن أهــل بئــر اكــتروا منجــورا، يزجــرون عليــه، فزجــروا / مســألة:

مـــن تـــركيبتهم في جـــوف البئـــر، فـــأخرج مكســـورا، فتركـــوه، أيّامـــا، ثمّ صـــرع المنجـــور 
ــــب  وأخــــذوا غــــيره، ولم يعلمــــوا صــــاحبه حــــتّّ جــــاء الصــــيف، وجــــاء صــــاحبه يطل

                                                 
(1  وفي الأصل: طيبا.هذا في ث.  (
(2  ث: فسقاه. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: الذي. (
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منجـــوره، وكـــراءه، فقـــالوا: "كســـر، ولم يزجـــر عليـــه إلاّ يـــومين، أو ثـــلاثا"؟ فعلـــيهم 
 شاهدين أنهّ انكسر في الزجر، وإلاّ أعطوه كراءه، ومنجوره.

1)ي يزجــروأمّــا الــذ مســألة: لزجــر ثمــرة لأحــد، ثمّ رزمــت البقـــرة؟  ، يتّجــر بقـــرة(
أنهّ إذا لم يكن للأجرة حدّ معروف، وأشهر معروفة، وأيّام معروفة؛ فالأجرة فمع  

في ذلــك ضــعيفة، فــإن عملــت البقــرة مــع المتّجــر شــيئا، ثمّ رزمــت؛ كانــت أجرتهــا 
فهـو عنـدي مثـل بعـر برأي العدول أجرة مثلها في مثل ما عملته. وأمّا "السماد"؟ 

 . -انظر في ذلك-الشاة في المسألة قبلها، 
وأمّــا الــذي يتّجــر بقــرة بحصّــته في ثمــرة معروفــة؛ فهــذا  ــرج مخــرج المشــاركة، لا 

ينقضــه. فعلــى قــول مــن يجيــزه؛ يكــون  وبعــ يجــوّز ذلــك،  فــبع مخــرج الأجــرة. 
للبقـرة فيمــا  علـى ربّ البقـرة القيـام لزجــر الثمـرة، ولـه حصّـته، والــذي يـنقض يجعـل

2)عملت أجرة مثلها في  عمل مثلها برأي العدول.  (
لى الماء، حتاج إاوعن رجل استأجر أجيرا في طوي له، فلمّا كبر الزرع  مسألة:

جـــر الليـــل، م/ الليـــل"، وقـــال الآخـــر: "لا تز 66فقـــال صـــاحب الطـــوي: "ازجـــروا /
ــا علينــا زجــر النهــار"، ولم يكــن بيــنهم شــرط عنــد العمــل؟ فلــ ن يحمــل يس لــه أوإنّّ

إن عملـوا فـنهـار. في ال عليهم عمـل الليـل إذا كرهـوا ذلـك، إلاّ أن يكـون لهـم راحـة
ذا  ا بالليـل إن يزجـرو في الليل بقدر راحتهم في النهار؛ لم أر بـذلك بأسـا، وعلـيهم أ

 كان زجرهم لا يكفي الزراعة، وخافوا على زرعهم. 
: علـــيهم ولهـــم ســـنّة الموضـــع، والزجـــر مـــن الأجـــراء في الليـــل، وقـــال أبـــو ســـعيد

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: على.  (
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 والنهار إذا كانت سنة معروفة. 
يـف تجـوز رة، فكذاستأجر في زرع بأجرة، ولم يسمّ بـراّ، ولا  وعن رجل مسألة:

هم، ة الـــدراإجــارة لا يعــرف حظّهــا؟ فـــإذا كــان علــى ذلــك الحـــال؛ فلــه مثــل إجــار 
خـذ بالوسـط سـفل، وأوالحبّ بعدد الشهور والأيّام، فإن اختلفوا؛ ترلا الأعلى والأ

 من ذلك. 
مان إلى ها:ــم ومـن جـواب العـعء بــن أبي حذيفـة، ومحمـد بـن سـلي مسـألة:
رة والصـيف، فعمـل النصـف وعن رجل اسـتأجر عبـدا  ائـة مكـولا للـذ بن الجهم:
ثّم فـرّ العبـد، ومـولاه ببلـد آخـر غـير بلـد المسـتأجر، ورفـع المسـتأجر إلى  من الزمـان

الوالي، أ مر الوالي بالاستئجار عليه؟ أو حتّّ يحتجّ على مـولاه؟ فـإن كـان موضـع 
س/ بالـزرع؛ احـتجّ عليـه قبـل 66ضـرّ الاحتجـاج عليـه /المولى قريبـا مـن حيـث لا ي

الإجارة، وإن كان بعيـد؛ أمـر الـوالي بالإجـارة، واحـتجّ علـى المـولى، وأعلمـه ذلـك، 
1)وإن واب بعامــــل؛ كــــان لــــه عملــــه، وعليــــه مــــا اســــتؤجر عليــــه، ]وإن لم يــــواف[ ) 

2)جارةبعامل؛ كانت عليه الإ ). 
واسـتأجر برأيـه؟ فـذلك عنـدأ لا وإن أشـهد الرجـل علـى ذهـاب العبـد،  ومنـه:

3)يجوز إذا كان قريبا من الولاةّ، والوالي أولى  بذلك.  (
4)وســئل عــن رجــل ]جــاء إلى رجــل[ مســألة: ، فقــال لــه: "عاملــك اســتأجرني (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أن يوافي. (
(2  ث: الأجرة. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: أتى رجل. (
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1)أدوس"، فقــال لــه صــاحب المــال: "اذهــب دس "، مــن يلــزم الأجــرة، الآخــر، أو (
 أنّ الأجرة على الأوّل. مع   ؟ قال:الأوّل

، مســــمّى وفي الثــــور يســــتأجره الرجــــل كــــلّ يــــوم، أو كــــلّ شــــهر بحــــبّ  مســــألة:
ثمّ أتـى  الشـهر، فأصاب الغيث في أوّل ذلك، أو بعدما زجر علـى الثـور أيّامـا مـن
 ة.ارة تامّ الله بالغيث، وسقى الزرع؟ فإنّ الغيث لصاحب الثور، وله الإج

أو كــلّ يــوم  هر،إن اســتأجره ليســقي لــه هــذا الــزرع كــلّ شــ قــال أبــو الحــواري:
ليـه كـلّ عه يزجـر بكذا وكذا؛ فالغيث لصاحب الثور، والإجارة تامّـة. وإن اسـتأجر 

نّّــا لــه غيــث؟ فإيــوم، أو كــلّ شــهر بكــذا وكــذا، ولم يقــل: "هــذا الــزرع"، فأصــاب ال
 إجارة يوم، أو إجارة شهر. )هكذا(. 

ومن اكترى مـن رجـل أرضـه، بحـبّ مسـمّى، واكـترى أجـيرا في زراعتـه،  مسألة:
2)م/ ثمّ أتـى عليهــا الــدّاء67/ فأفســد حبّهــا، فــامتنع الأجــير، أو صــاحب الأرض  (

عن أخذ ذلك الحبّ، وطلب حبّا جيّدا، وقـال صـاحب الزراعـة: "لـيس أقـدر إلاّ 
فإنـّه يعطيـه مـن غـير على زراعتي، ولم أسلّم إليـك إلا مـن زراعتـك )ع: زراعـتي("؟ 

3)هـذه الأرض إذا كــان حبّهـا فاســدا، وإن كــان يشـرط عليــه أن يعطيـه مــن زراعــة  (
 .. انقضى الذي من كتاب بيان الشرعأرضه؛ فهو فاسد

في رجلــين بينهمــا عبــد،  مســألة عــن الشــيخ ناصــر بــن أبي نبهــان ا روصــ :
شــهرا، ثمّ  اســتويا علــى أن  ــدم مــع كــلّ واحــد منهمــا شــهرا، فخــدم مــع أحــدهما

                                                 
(1  في النسختين: دوس. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الدواء. (
(3  بشرط.هذا في ث. وفي الأصل:  (
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خدم مع الآخر بعض الشهر، فمات العبد، فما يكون للذي مات معه العبد من 
 صاحبه؟ 

 يــه، ولافإنّ مــا حصــل مــن خدمتــه هــو بينهمــا علــى مقــدار الشــركة  الجــواب:
وأ ممـّن  أن يكـيكون لهذا ما خدم معه، ولهـذا مـا خـدم معـه علـى مـا تشـارطا، إلاّ 

الله ا قلنـاه، ومـمـر إلى وإن لم يتراضيا؛ رجـع الأ  لك أمرهما، وتراضيا؛ فجائز لهما،
 أعلم.

احد منهما كلّ و   وكذلك الشريكان في الزراعة، إذا اتفّقا على أن يسقي ومنه:
يكـون و ه شـيء؟ الزرع مدّة معلومة، وجاء الغيث في مـدّة أحـدهما، هـل للآخـر منـ
ير تلـك غـ اء فيعلى الذي جـاء الغيـث في وقتـه أن يسـقي إذا احتـاج الـزرع إلى المـ

 س/ المدّة؟ أفتنا ذلك يرحمك الله.67/
فعلى كلّ منهما أن يسقي مـا سـقى الآخـر، والشـرط في هـذا جـائز،  الجواب:

ونقضــه بطريــق الجهالــة؛ جــائز، فــإنّ علــى هــذا أن يســقي كمــا يســقي الآخــر، فمــا 
1)الحــق كــذلك، وإن كــان بالأوقــات؛ فبالجهالــة يجــوز نقضــها، وعلــى هــذا؛ فمــدّة   (

طر تطرح للجميـع، وتبقـى القسـمة في الأوقـات مـا بقـي، ولا يكـون المطـر سقي الم
2)لأحـــدهما 3)إلاّ إذا تراضـــيا، وكـــاأ ممــّـن ]يصـــ  رضـــاهما[ ( ، فـــاعرف ذلـــك، وبا  (
 التوفيق. 

: وعــن قــوم اشــتركوا علــى ثــورين لهمــا، يزجــر  ومــن كتــاب بيــان الشــرع مســألة:
                                                 

(1  ث: لحق. (
(2  ث: لأحد. (
(3  ث: رضاهما جائز. (
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ـــوره نصـــف الزجـــر، فزجـــر أحـــدهم ا شـــهرين، ثمّ أصـــاب كـــلّ واحـــد منهمـــا علـــى ث
1)ينظر في إجارةفأقول:  الغيث، فلم يزجر الثاني شيئا؛ مثل ذلك الثور لشهرين،  (

ثمّ يـردّ الـذي لم يزجـر علـى الــذي زجـر إجـارة شـهر علـى مــا يـراه العـدول مـن أهــل 
 المعرفة لذلك. 
ن يســقي أمــنهم  والعمّـال في الزراعــة، والشــركاء الــذين علــى كــلّ واحــد مســألة:

لغيـث في با وقتا، فسقى مـنهم مـن سـقى بالزجـر، وغـرم في ذلـك، ثمّ جـاء الله 
إنّ  فقـــال:؟ وقـــت الآخـــر، فطلـــب الأوّل الـــذي غـــرم أن يـــردّ عليـــه الـــذي لم يغـــرم
جــر جلــين ز ر ل: الغيــث للــذي جــاء في وقتــه، ولــيس عليــه أن يــردّ شــيئا، وذلــك مثــ

غيـــث للـــذي م/ فأصـــاب الغيـــث؛ فال68أحـــدهما شـــهرين، ثمّ جـــاء الثـــاني يزجـــر، /
ء را، ثمّ جـادهما شـهجاء في وقته، وإنّّا هذا بالمعاملة. وكذلك الفلج إذا سـقى أحـ

عاملـة، ذا بالمهـالآخر فسقى، فأصاب الغيث؛ فالغيث للـذي جـاء في وقتـه، وإنّّـا 
 والأخيرين على الثورين. 

فــيمن اســتأجر بقــرة، أو منجــورا، فتلفــت البقــرة، أو المنجــور؟  وقيــل: :مســألة
2)هــو ضــامن للبقــرة، أو فقــال: إلاّ أن يحضــر بيّنــة  ــوت البقــرة، وكســر  ،المنجــور (

 المنجور. 
ن لــك علــى مــذلا غــرم علــى مــن يــؤدّي الكــراء، وإنّّــا وقــد قيــل:  ومــن غــيره:
 يقبض الكراء. 
وعـــن رجلـــين زارعـــين، يقـــول أحـــدهما  :و ــّـا يوجـــد عـــن أبي عبـــد الله مســـألة:

                                                 
(1  في النسختين: إجازة. (
(2  في النسختين: و. (
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 لصـــاحبه: "ازجـــر لي علـــى ثـــورلا اليـــوم، وأأ أزجـــر لـــك علـــى ثـــوري ثلاثـــة أيام"؛
ذلك لا يجوز، وهذا عندأ  ثل من: "الشيء  ثليه إلى أجل"؛ فهذا مـا لا  فقال:
  يجوز.
1)قال هذا عندي ليس من البيوع، وإنّّا هو من الأجر والأعمال، فإذا  غيره: (

 اتفّقا على شيء معروف لا تدخله الجهالة؛ لم يكن عندي باطلا. 
وعن رجـل أمـر رجـلا أن يـزرع لـه طـويا، و خـذ لهـا سـتّة بيـادير، علـى  مسألة:

أمـره  أنّ للبيدار لكلّ واحد منهم نفقة معلومة، فأخذ هذا الرجل سـتّة بيـادير كمـا
س/ فبــدأوا في الرضــم، وتزكيــة الأرض للزراعــة، وبــذروا شــيئا مــن 68ربّ الطــوي، /

البـــذور، ولم يكملـــوا البـــذر في الأرض الـــتي أرادوا زراعتهـــا، ثمّ تـــركهم مـــن البيـــادير 
رجــلان، وطلــب البيــادير الأربعــة أن يســتوفوا نفقــة ســتّة بيــادير، وقــد قــام الأربعــة 

2)بجملة م نفقة ستّة بيادير، وإنّّا يجب لهم النفقـة با اصصـة الزراعة، فما يجب له (
أنـّه إذا كانـت هـذه النفقـة شـرطها علـى مــا معـ   ؟ قـال:علـى الأسـاس أنّهـا للسـتّة

يثبت في هذه المشاركة، على أنّ لكلّ بيدار من هذه الستّة البيادير نفقـة معروفـة، 
ئـه منـه؛ فقـد خـرج فخرج من هذه البيادير من جملة هذا الشرط من خرج  عنى يبر 

بحكمـــه، واوـــطّ عنـــه مـــا يلزمـــه، ومـــا يلـــزم لـــه مـــن هـــذه المشـــاركة، ولمـــن بقـــي مـــن 
 البيادير؛ حكم شرطه مماّ هو له وعليه، وليس له غير ذلك.

فــإن كانــت المشــارطة علــى زراعــة أرض معروفــة، فقصّــر البيــادير عــن  قلــت لــه:
يطــرح عــنهم بقــدر مــا زراعتهــا كلّهــا، هــل يســتحقّون النفقــة علــى مــا أسّســت، أم 

                                                 
(1  ث: ومن. (
(2  ث: يحملوا. (
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أنّهم مـأخوذون بعمـل مـا شـرط علـيهم، مع   ؟ قال:تركوا من الأرض، ولم يزرعوها
ويثبــت علــيهم عملــه، ولهــم مــا شــرط لهــم مــا كانــت النفقــة عليــه إلاّ أن ينزلــوا  نزلــة 

مع ذلك أن يكون  فيعجبني م/ لشيء من ذلك؛69عذر، ويعذروا بترلا العمل /
ك العمل قدر ما عملوا منه، ويسقط عنهم قدر مـا لم لهم من جملة النفقة على ذل
 يعملوا لثبوت العذر لهم.

1)أو قلت لـه: فمعـ  أنـّه  ؟ قـال:معـنى: "مـا يثبـت علـيهم بـه عملـه"، مـا هـو (
أنــه إذا وقعـــت المشـــاركة علـــى أرض معروفـــة لســـهام  قـــد قيـــل في بعـــ  مـــا قيـــل:

ت المشــاركة، ويوجــب معروفــة، لثمــرة معروفــة، في ســنة معروفــة؛ كــان هــذا ممـّـا يثبــ
 الشرط.

م كـون لهـفإن ]كان[ ذلك مجهولا، ولم يكن على ما وصفت، هـل ي قلت له:
 لى ذلك.عإلاّ أن يتتامموا مع  هكذا  ؟ قال:أجر مثلهم في هذه الزراعة

فإن لم يتتامموا على ذلك، وطلبوا أجر المثل، وحكـم لهـم بـذلك، هـل  قلت له:
2)علــــيهم أن يقومــــوا  ــــا خضــــروا لزراعــــة، ويحســــب لهــــم مــــا تعبــــوا فيهــــا إلى مــــن ا (

إنـّه ولـو لم  فمع  أنهّ في بع  القـول: ؟ قال:حصادها، أم كيف الحكم في ذلك
3)تكن المقاطعة بالشرط ثابتة إلاّ أنّها كانت على سبيل المشـاركة؛ فكلمـا خضـروا ) 

علــى ســبيل هــذه المشــاركة في هــذا المــال ولــو كــان مجهــولا؛ ثبــت لهــم وعلــيهم علــى 
البلد في المعاملة، لا على سبب المشاركة؛ لأنّها أصلها مجهولة، إلاّ أن يتتامموا  سنّة

                                                 
(1  ث: و. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: حضروا. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: حضروا. (
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س/ لـــيس لهـــم في ذلـــك إلاّ العنـــاء لأجـــرة المثـــل في جميـــع مـــا 69/ وقيـــل:عليهـــا. 
 عملوا.

فـإن كـان الشـرط بيـنهم علـى أنّ لهـذه البقـرة علـى زجـر هـذه الأرض  قلت لـه:
ة عمّـــال، فلمّــا أن تـــركهم الاثنــان لم يطـــق تســعة أجريــة حـــبّ بــرًّا، وعلـــى أنّهــم ســتّ 

الباقون علـى زراعـة جملـة مـا وقـع عليـه المشـاركة مـن هـذه الأرض، فطلبـوا أن يحـطّ 
فمعـ   ؟ قـال:عنهم ثلث أجرة البقر لأجل ما انتقضوا من الزراعة، هل لهـم ذلـك

ــّـه إذا كانـــت الأجـــرة للبقـــر ليزجـــر عليهـــا أرضـــا معروفـــة، بأجـــرة معروفـــة، بثمـــرة  أن
 فف  بع  القـول:معروفة، في سنة معروفة، ولم يشترطوا أشهرا معروفة في الزجر؛ 

إنّهـا منتقضـة مجهولـة إلاّ أن يتتـامموا علـى وفي بع  القـول: إنّ هذه الأجرة ثابتـة. 
ا معروفـــة علـــى مـــا مضـــى مـــن القـــول؛ ذلـــك. وإن كـــان الشـــرط علـــى زجرهـــا أشـــهر 

ـــال وربّ المـــال، إلاّ أن يتّفقـــوا علـــى فمعـــ   ـــة علـــى العمّ أنّ الشـــرط، والأجـــرة ثابت
1)شـيء؛ فهــو علــى مــا اتفّقــوا عليــه، وعلـى مــا وقــع عليــه المشــاركة مــن العمّــال، و ) 

الوفــاء بــذلك، ولــيس لهــم مخــرج منــه إلاّ بعــذر، فمــن وجــب لــه عــذر؛ كــان عليــه 
 عنى مشاركته في الجزاء، والأمانة، والمشاركة عليه ثابتة مطالب بها.إدخال مثله لم
م/ وصفت، وامتنع اثنان من العمّـال، 70فإن كان الشرط على ما / قلت له:

فلــم يعمــلا علــى ســبيل الغلبــة، أو الهــرب، فقــام البــاقون بشــيء مــن زراعــة الأرض 
2)ولا يـــنقصدون مـــا وقعـــت عليـــه المشـــاركة، هـــل تكـــون أجـــرة البقـــرة ثابتـــة،  مـــن  (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: ينقض. (
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1)أنّهــا إذا كانــت ثابتــة، ولا تــترلامعــ   ؟ قــال:أجرتهــا شــيء في ذلــك  نزلــة عــذر  (
يســـتحيل معـــنى شـــرط المشـــاركة بـــه؛ فـــالأجرة ثابتـــة، ولـــو لم يـــزرع عليهـــا شـــيئا مـــن 

2)الزراعــة، ولم يزجــر عليهــا شــيئا، وإن كانــت الأجــرة منتقضــة إن لم يقــض الأجــرة  (
3)من المؤجّر، والمؤتجر يقض ذلك، وإن استعملها المؤتجر؛ فإنّّا لها أجرة مثلهـا  ـا  (

 استعملها بقليل ذلك، أو كثيره، إلاّ الأجرة المشروطة المنتقض معناها.
4)عن زراعة بين شريكين غاب وسأل أبو سعيد مسألة: أحدهما، هل للقـائم  (

ة حصّة منهما بالزراعة على وجه الحكم أخذ الزراعة كلّها، ولو استهلك في الأجر 
5)الغائب أنهّ  رج كـذلك؛ لأنّ ذلـك محكـوم بـه إذا كـان ذلـك مع   ؟ قال:كلّها  (

 بالحكم، أو  ا يشبهه من الجائز عند عدم الحكم.
ل جرة، هـأرأيت إن فضل على الغائب شيء من بعد حصّته من الأ قلت له:

ا؟ عــــة نفســــهيحكــــم لــــه علــــى الغائــــب بالفضــــل؟ أم لــــيس لــــه إلاّ الحصّــــة مــــن الزرا
 مـــال أنـّــه إذا ثبـــت ذلـــك في الحكـــم؛ كـــان ذلـــك جـــائزا فيمعـــ   قـــال:س/ 70/

 الغائب، إذا كان لو حضر أخذ بذلك.
معـــنى  وكـــذلك لـــه في الجـــائز مـــا لـــه في الحكـــم علـــى مـــا مضـــى مـــن قلـــت لـــه:

 ندي.سواء ع كلّه عندي سواء إذا كان إذا حضر أخذ بذلك، كلّه  قال:الحكم؟ 
فهل ترى أن يكـون إذا غـاب الـزارع عـن زراعتـه أن يحسـب لـه بقـدر  قلت له:

                                                 
(1  ث: يترلا. (
(2  ث: ينقص. ولعله: ينقض. (
(3  ث: بعض. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: غلب. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: القائم. (
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أنهّ إن كان شريكا؛ مع   ؟ قال:ما عنى إذا حضر، وتكون الزراعة كلّها للقائم بها
فلــيس ذلــك للقــائم بالزراعــة، وإنّّــا علــى الغائــب الأجــرة، ويلزمــه مــا يلزمــه إذا كــان 

بالمشـــاركة، ويجعلـــه  نزلـــة  حاضـــرا، وأمّـــا العامـــل؛ فعلـــى قـــول مـــن لا يثبـــت العمـــل
الأجير؛ فلعلّه يرى له ذلك، وأمّا على قول من يثبـت العمـل  عـنى المشـاركة؛ فهـو 

 عندي مثل الشريك.
 ته، هــلفــإن فضــل للغائــب بعــد الأجــرة الــتي لزمتــه شــيء مــن حصّــ قلــت لــه:

 كــــن عليــــهيكــــون في يــــد القــــائم بــــذلك أمانــــة إن ضــــاعت بغــــير تضــــييع منــــه، لم ي
لمقاسمــــة أنــّــه قــــد قيــــل ذلــــك إذا كــــان ضــــمان، إذا لم تكــــن امعــــ   ؟ قــــال:ضــــمان

 اله. مإنهّ ضامن لما أخذ من حصّة شريكه من جملة وقد قيل: بالعدل. 
مــن اســتأجر أرضــا ليزرعهــا، فهاســها، ثمّ تركهــا؛ أنــّه  قــال أبــو محمــد: مســألة:

ن م/ معلوم، أو زرع معلـوم؛ فقـد ثبتـت عليـه إجارتهـا، فـإ71استأجرها إلى وقت /
1)جارةإجارة معروفة؛ لم يكن عليه من الإلم يسمّ   إلاّ  قدار ما يشغلها عن ربّها. (

خل في ا لم يدممن اكترى أرضا؛ فله أن يردّها  وقال بع  أصحابنا: مسألة:
، اح الأرضإذا أطــوقــال خرــرون: الســقي، فــإذا دخــل في الســقي؛ لزمــه الكــراء. 

  وهاسها؛ لزمه الكراء.
فطلـب  ا بـراّ،في رجل استأجر من رجل أرضا بحـبّ بـراّ، فزرعهـ وقال: مسألة:

ن حيث مصاحب الأرض أن يعطيه من حبّ القطعة، وقال المستأجر: "أعطيك 
 شئت"؛ إنّ له أن يعطيه من حيث شاء، إلاّ أن يشترط عليه.

 
                                                 

(1  ث: الأجرة. (
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ــه:  :؟ قــالوفوكــذلك الشــائف، والأجــير إذا لم يعــيّن لهــم بســهم معــر  قلــت ل
 ث شاء.نعم، ويعطيه من حي

وكذلك إن أطنى منه ماء طناء صـحيحا، ثمّ عـرض لـه خـوف،  قلت: مسألة:
1)فخـــرج، وعطــّـل الزراعـــة ، أو اتّجـــر منـــه بقـــرة أجـــرة صـــحيحة، ثمّ عـــرض لـــه أمـــر، (

ء من ذلك، أو ثابتـة في شي و ذهبت الزراعة بالداء، هل له عددفعطّل الزراعة، أ
أمّا إذا أطنى الماء طناء صـحيحا سـنة، البقرة، أو طناء الماء؟ ف )2(أجرةالقعادة، أو 

س/ آفـة؛ فعلـى المطـني. 71مـا كـان مـن /]و[ ،أو أشهرا معروفـة؛ فهـو ثابـت عليـه
 وكذلك إن عرض له خوف؛ فلا يبطل عنه طناء الماء. 

ة، ليزجـــر معروفـــ وأمّـــا "إجـــارة البقـــرة"، فـــإذا اســـتأجرها ســـنة معروفـــة، أو أشـــهرا
ن يــه، إلاّ أبتــة علعليهــا، ولم يشــترط عليــه موضــعا معروفــا يزجــره عليهــا؛ فــالأجرة ثا
 لا في قريـةو لبقـاع،  تي له عذر لا يقدر على الزجر على هذه البقرة في بقعة من ا

نـزل فعروفـا، مجـر عليهـا موضـعا مـن الأرض من القرى. وأمّا "إن كان شـرط أن يز 
ن عملها مــلــه عــذر يعــرف لــه في ذلــك"؛ كــان عليــه مــن الأجــرة بقــدر مــا قــد اســت

 الزمان. 
وكذلك إن كان الداء النازل قبل أوان حصاد الثمرة، فبطل ذلك الـزرع بطـلاأ 
لا يكون فيه شيء يقع عليه اسم زراعـة الموضـع؛ فلـه مـن الأجـر إلى ذلـك الوقـت 

صّـة مـن الأجـرة، وذلـك إذا شـرط عليــه أن يزجـر علـى هـذه البقـرة هـذه الثمــرة بالح
ة المعروفــــة، وأمّــــا إذا شــــرط عليــــه أن يزجــــر عليهــــا في هــــذه الأرض ســــنة، ]أو ســــتّ 

                                                 
(1  ث: الزارع. (
(2  في النسختين بأجرة. (
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1)أشــهر[ ، أو أقــلّ، أو أكثــر؛ فليزجــر عليهــا تمــام ذلــك إن شــاء، ولــو في الأرض (
كمـــا   بــين الزجـــر علــى البقـــرةجـــول بينـــه و البيضــاء، ولا عـــذر لــه في ذلـــك إلاّ بآفــة 

 وصفت لك، فله الحصّة من الأجرة إلى الوقت الذي وقعت الآفة. 
شــبا بــرأي م/ منجــورا، ويزيــد عليــه خ72وفي رجــل يســتعير مــن رجــل / مســألة:

، قلـت: منجوره صاحب المنجور، أو بغير رأيه، ثمّ يريد صاحب المنجور أن  خذ
فـإن    ذلـك،ما عنـدي في قلت:جوره؟ ما يلزمه للذي زاد فيه الخشب إذا أخذ من

ب ان لصاحكان ذلك برأي صاحب المنجور، ولم يكن إخراجه يبطل المنجور؛ ك
إن  نجـور. و الخشب الخيار، إن شاء أخرجه، وإن شاء أخذ قيمتـه مـن صـاحب الم

أعطـاه  كان ذلك برأي صاحب الخشب؛ كان لصاحب المنجـور الخيـار، إن شـاء
كـان   لمنجـور؛افـافهم ذلـك. فـإن كـان ذلـك يبطـل  قيمته، وإن شاء أمره رخراجه،

فت ي مــا وصــالخيــار في جميــع الحــالين لصــاحب المنجــور، فــافهم ذلــك، تــدبرّ أخــ
مـن هـذا،  غك عـنّي لك، ولا تأخذ من قولي إلاّ ما وافق الحقّ، واعرض جميع ما بل

 سلامة. وفيما مضى على المسلمين وآثارهم، واجهد لنفسك ولي في طلب ال
جـرة، لـك الأن رجل أجّر رجـلا بقـرة، وشـرط عليـه أن يزجـر معـه بتوع مسألة:

جـرت مـن ز فإذا زجرت عنده، ثمّ رزمت وضعفت، ولم تقـدر تزجـر حسـبت لي مـا 
: هـل لـك، قلـتالشهور إلى درالا الزراعة، وحصاد الثمرة، وليس علـيّ لـك غـير ذ

 ن الأجــرةس/ مــ72إنـّـه ثابــت، ولــه بقــدر مــا زجــرت / فقيــل:يكــون هــذا ثابتــا؟ 
و غلـــب لا أن مـــرض، المعروفـــة في الأيّام المعروفـــة، إذا جـــاء الأمـــر مـــن قبـــل الله مـــ

 يقدر على القيام بذلك. 
                                                 

(1  ث: أو ستة، أو أشهر. (
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ر ، ليزجـــوعـــن رجـــل أجّـــر رجـــلا بقـــرة، أشـــهرا معروفـــة، بحـــبّ معـــروف مســـألة:
ليهـا، أو عن يزجـر أعليها، ولم يوقفـه علـى الأرض الـتي يزجرهـا، ولا عرفـه مـا يريـد 

بــت هــذه : هــل تثر عليهــا، ولم يعرفــه مــا يزجــر عليهــا، قلــتعرفــه أن يتّجرهــا ليزجــ
جــر عليهــا ا هــو يز الأجــرة وتــتمّ؟ وإن أتّم هــذا، ثمّ جــاء صــاحب البقــرة فنظــر، فــإذ
 لم تعـرّفني"ال له: زراعة لا تقوم بزجرها، ويعجز عنها، هل له في ذلك حجّة إذا ق

ذا  ذا؟ فـــإهـــ ومـــا يجـــب علـــيهم جميعـــا في قلـــت:أنـــك تزجـــر عليهـــا هـــذه الزراعـــة"؟ 
زجـر يأجر أن كانت الأجـرة أيّامـا معروفـة بشـيء معـروف؛ ثبتـت الأجـرة، وللمسـت
لموضــع ل ذلــك اعليهــا زجــرا يحتملــه مثلهــا مــن البقــر، كمــا يتعــارف للزجــر بــين أهــ

يهـــا، يزجـــر عل إنــّـه لا تثبـــت الأجـــرة حـــتّّ يعرفـــه الزجـــر الـــذيوقـــد قيـــل: ومعهـــم. 
 بعــدها فيو ك وبعــده، وقــرب الطــوي، والموضــع الــذي يزجــر عليهــا فيــه، وقــرب ذلــ

ــــل،  ليــــل دون و في الأمنزعهــــا وبعــــده، وفي الليــــل والنهــــار، أو في النهــــار دون اللي
 النهار، وأشباه هذا.

إن أوقفـــه علـــى الأرض، وعلـــى بئـــر فيهـــا، ثمّ اتّجـــر منـــه البقـــرة بحــــبّ  وقلـــت:
م/ الأرض ذرة، أو بـــراّ، قلـــت: هـــل تكـــون هـــذه 73مســـمّى، يزجـــر عليهـــا هـــذه /

الإجارة ثابتة، أو تسمّى أشـهرا معروفـة، فـإن رزمـت البقـرة، وضـعفت عـن الزجـر، 
مـــا يجـــب علـــى صـــاحب البقـــرة للمتّجـــر؟ هـــل عليـــه أن يحضـــر بقـــرة يزجـــر عليهـــا، 
وتكون الإجارة في إجـارة البقـرة الـتي رزمـت، وضـعفت إذا كانـت الأجـرة معلومـة، 

احب البقـرة الأولى، فـإذا  وجاء الأمر من قبل الله؟ فما فضل من الأجرة؛ كان لص
إنـّه فقد قيل: كانت البقرة على زجر أرض معروفة لثمرة معروفة بشيء معروف؛ 

ثابت، فإن رزمـت البقـرة؛ كـان لصـاحبها بقـدر مـا زجـرت مـن الزمـان  ـا تسـتحقّ 
إنّ هـذا لـيس بثابـت إلاّ أن وقد قيـل: من الأجرة برأي العدول من جملة الأجرة. 
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فإذا سّمى أشهرا معروفة؛ كان له ذلك إذا رزمت البقـرة، ولم يسمّي أشهرا معروفة، 
يكن ذلك مـن جهتـه هـو، ولا منعـه إيّاهـا، فكـان لـه مـن الأجـرة بقـدر مـا زجـرت 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعمن الزمان من جملة الأجرة. 
ة : ومـــن لـــه شـــركة في زراعـــ مســـألة عـــن الشـــيخ مســـعود بـــن رمضـــان

ثــير؛ شــركاء ك هــو، وإنّّــا اقتعــدها شــريكه، والطــوي بــينطــوي، ولم يقتعــد الطــوي 
م ألى وجهها، قعادة عفيهم أيتام، وأغياب، والشريك غير ثقة، ولم يدر أنهّ أدّى ال

 ن القعـادةس/ يطيب لهذا الشـريك شـركته مـن هـذه الزراعـة، ويكـون ضـما73لا /
فــع قــة؛ غــير ث إن كــان المقتعــد ؟ قــال:علــى المســتقعد حــتّّ يــتخلّص منهــا، أم لا

با؛ لأنـّه و أغيـاأالدخول في هذه القعادة إذا كان أصحاب الطوي أيتاما،  يعجبني
لا فـير ثقتـين؛ غـلمقتعـد لا تجوز قعـادة مـال اليتـيم إلّا مـن ثقـة، وإذا كـان المقعـد، وا

ع عنـــــد إن كانــــت القعـــــادة جـــــائزة في الشـــــر  وقـــــال بعـــــ :تجــــوز هـــــذه القعـــــادة. 
  أعلم. م، واللهالمسلمين؛ فعلى الزارع ضمان القعادة، يؤدّيها في صلاح اليتي

ة، جــل دابــّر : بينــه وبــين -حفظــه الله- مســألة عــن الشــيخ عبــد الله بــن عمــر
ن يسـلّم د ذلـك أوغرم على طعمها مغرما كثيرا، أو قليلا، ثمّ طلب من شريكه بعـ

أ لا نّي، وأمـقـدر نصـيبه فيمـا مضـى، فقـال الشـريك: "أنـت لم تطلـب  من الغرامـة
 أسلّم لك شيئا فيما مضى"، أيجب عليه، أم لا يجب؟ 

ـــه؛ لم يلـــزم  الجـــواب: لأنـّــه   لشـــريك،اإذا كـــان حاضـــرا في البلـــد، ولم يطلـــب إلي
لآخـــذ  أطعمهـــا كالمتصـــدّق عليـــه إلاّ إذا كـــان شـــريكه غائبـــا، وأشـــهد شـــهودا أنيّ 

 شريكي؛ فله ذلك، والله أعلم.  العوض من
وبيـدار القـتّ إذا كـان لـه  وجدتها على أثر ما عن الشـيخ الصـبح : مسألة:

م/ إلاّ 74جــزء منــه، فأخــذ جانبــا معروفــا يجــزهّ كــلّ جــزة مــن غــير شــرط قســمة، /



 الحادي والخمسون الجزء  131  قاموس الشريعة

 

أنّهمـــا تراضـــيا بـــذلك، وسمـــ  لـــه الهنقـــري بـــذلك وتتاممـــاه، أيلحقهمـــا في ذلـــك ربا، 
 لحيلة في هذا إذا كان هذا لا يسع؟ وجريم أم لا؟ وما ا

لـربا، اوجـوه  عندي جواز ذلك لهم، ولا أعلـم أنـّه يلحقهمـا وجـه مـن الجواب:
 ولو أخذ أكثر من حقّه، أو أقلّ وتراضيا بذلك، والله أعلم.

1)أرأيت إذا كان هذا لا يسع، فقال الهنقري للبيـدار: "قـد أعطيتـك كـلّ جـزء ) 
وم يــدرلا عوضــا عــن عنائــك"، أهــذا أجــوز مــن تــدرلا مــن هــذا الجانــب المــذكور يــ

الأوّل؟ ويكون مثل طناء الثمرة قبل دراكها، ويقول: "قد أطنيتكهـا إذا أدركـت"؟ 
 أم كيف ترى سيّدي في هذا؟ 

لشـــركة  اهـــذان شـــريكان، ويجـــوز لهمـــا مـــا ذكـــرت قبـــل وبعـــد، ولـــيس  الجـــواب:
 أعلم. كالبيع، وإنّّا للشريك حصّته فيما أدرلا، وما لم يدرلا، والله

  
                                                 

(1  ث: جزة. (
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 الباب الحادي عشر في الجذور والنضار

في رجلــين تشــاركا في  وعــن أبي عبــد الله:: ومــن كتــاب بيــان الشــرع مســألة:
1)زراعــة ذرة، فحصــداها، ثمّ نضــرت؛ فالنضــار بينهمــا إذا كــاأ شــريكين، وأمّــا إن   (

2)كان عاملا بيده، ولم يكن شريكا بالبذر، ولا عليه؛ ]...[ ر فليس له في النضا (
شــيء، وإنّّــا لــه حصّــته مــن الجــذور، والحجّــة في ذلــك بــين العامــل والشــريك بغــير 

س/ استحقّ العمل بعمله وعنائه، فلمّا انقضت الثمرة، 74عمل، أنّ العامل إنّّا /
وخرجت نضرت الذرة من غير سـقيه؛ لم يكـن لـه في النضـار شـيء؛ لأنـّه لم يعمـل 

 عمـل؛ فإنـّه يسـتحقّ بأصـل المشـاركة فيه فيستحقّ ذلك بعمله، وأمّا الشـريك بغـير
إذا لم يكـــن قطـــع حجّتـــه مـــن ربّ المـــال بتســـليمه )خ: بتقســـيمه( ثمـــرة بعينهـــا، أو 
طلب منه إخراج جذوره من أرضه، ولا كان حكم ولا قطع حجّة؛ فتلـك الجـذور 
لـــه، ومـــا جـــاء منهـــا، ولـــو لم يكـــن منـــه في ذلـــك عمـــل؛ لأنــّـه لـــيس عليـــه في ذلـــك 

 ركا علـى الـذرة ولـو حـدّانضار هو من أسـباب الـذرة، وقـد تشـاعمل، ولأنّ هذا ال
3)ن يـزرعرة، وإن كانت المشاركة علـى ذلـك أعند المشاركة ثم هـذه الأرض ذرة لمـا   (

كان للشريك في النضار معنى حقّ، وكـان لـه قيمـة جـذوره، فـافهم الفـرق بينهمـا، 
 والله أعلم بالصواب. 

وأمّــا العامــل إذا أخرجــه صــاحب الأرض، وطلــب حصّــته مــن نضــار  مســألة:
الثمرة التي كان يعملها؛ فلا شيء له في النضار، ولكن له حصّته في الجذور، فإن  

                                                 
(1  في النسختين: بينها. (
(2  كلمة.بياض في النسختين. ومقداره في الأصل   (
(3  ث: لم يزرع. (
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 كانت قد نضرت؛ فله قيمتها، وليس له قلعها إذا نضرت.
في(  مــن )خ: فرجــل لــه عامــل، فأخرجــه مــن عملــه، وقــد بقــي قلــت: مســألة:

م/ 75/الأرض جــذور، فأدركــت، فقــال العامــل: "حصّــتي فيهــا"، وقــال صــاحب 
أمّـا و لجـذور، الأرض: "ليس لك في أرضي شـيء"؟ قـال: إنّّـا للعامـل حصّـته مـن ا

 فــإن كانــت قــد مــن الثمــار؛ فــلا شــيء لــه، وأمّــا العامــل؛ فلــه حصّــته مــن الجــذور،
 ر. ر، ولا في الثمانضرت؛ فله قيمة الجذور، ولا شيء له في النضا

ه عــد أرضــرجــل أق قلــت:: مســألة مــن كتــاب الأ:ــياخ: عــن الحســن البســياي
ـــ ليهـــا عا أتـــت رجـــلا، أو منحـــه إيّاهـــا، فلمـــا زرع فيهـــا المســـتأجر بعـــدما صـــار حبّ

ن غــير جائحــة حطّمــت الأرض، فلمّــا كانــت ســنة القابــل زرع صــاحب الأرض مــ
 ان علــىب الأرض، فــإن كــلصــاح ؟ قــال:بــذر فجــاء زرع، لمــن يكــون هــذا الــزرع

ـــه، ولا أرى ذلـــك؛ لأنّ الـــزا ـــه مثـــل حبّ ـــه؛ فل ـــه مثـــل حبّ لقـــه في رع لم يقـــول يجـــب ل
ـــع صـــاحب الأرض صـــاحب الحـــبّ أخـــذه، ولا أتلفـــه عليـــه ؛ فـــلا الأرض، ولا من

 عندي له شيء؛ لأنّ حبّه أكلته الأرض، والزرع لربّ الأرض.
رة ثمـــكـــان أجـــرة   لصـــاحب الأرض إذا ؟ قـــال:فـــإن كـــان نضـــار ذرة قلـــت لـــه:

صـــــب واحـــــدة، ولصـــــاحب الجـــــذور قيمـــــة الجـــــذور، إلاّ مـــــا كـــــان مـــــن رؤوس الق
احب وأوســــاطه، فــــإن قلعــــه مــــن أرض الرجــــل؛ فيأخــــذه، وإن تركــــه، وســــقاه صــــ

ن غير سقي؛ فا  س/ م75الأرض؛ فإنّّا عليه قيمة الجذور، وإن أثمرت العيدان /
ر في الجذو  نضر من أصول أعلم، لعلّ أحدا يوجب ذلك لصاحب الزرع، فأمّا ما

 الأرض؛ فذلك لصاحب الأرض، والله أعلم. 
فـيمن كـان لـه عامـل، أو شـريك في ذرة، فلمّـا  وعن موسى بن علـ : مسألة:

انقضـــت الـــذرة، أصـــاب الغيـــث ونضـــرت الـــذرة، فطلبـــا حصّـــتهما، وأ  صـــاحب 
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 ما نرى للشريك، ولا للعامل شيئا. قال:الأرض؟ 
ور في لا الجــذزرعهـا المســتأجر، وحصـدها، ثمّ تــر ومــن اسـتأجر أرضــا، ف مسـألة:

ب رة لصــاحالأرض، فنضـرت، وأثمــرت بغــير ســقي مـن المســتأجر، أو ســقاه؟ فــالثم
ذور؛ مـــا نضـــر مـــن رؤوس الجـــ وقـــال بعـــ :الأرض، وللمســـتأجر قيمـــة الجـــذور. 

 فللمستأجر، وما نضر من الأرض من أصول الجذور؛ فلصاحب الأرض.
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1)المنحة والقعادة والقبالة فيالباب الثاني عشر في   الضمانة (

: وسألته عن رجل من  رجلا أرضا، فزرع فيها زراعـة، ومن كتاب بيان الشرع
إن كــان الــزرع بــراّ، أو ذرة، أو شــعيرا، أو أشــباه  ؟ قــال:هــل لــه أن يعــود في أرضــه

هذا من الحبوب مماّ يحصد؛ فليس له رجعة حتّّ يحصد الممتن  ما زرعه، وإن كان 
2)م/ ممـّا ينبـت76بقلا، أو قثاء، أو موزا، أو رمّـاأ، أو أشـباه هـذا / زرع ، ثمّ أراد (

الرجعــة في أرضــه نظــر، فــإن كــان الرجــل أكــل بقــدر مــا غــرم فيهــا، وعــنى، وأنفــق؛ 
ســلّم لــه أرضــه، ثمّ هــو في الخيــار إن شــاء قلــع شــجره الــذي في أرض الرجــل، ولا 

أبــدل لــه تــرابا مكانــه، وإن شــاء تــرلا  يــرزي مــن ترابهــا شــيئا، وإن رزى مــن ترابهــا؛
الشجر وقوّم قيمته، وحكم على صاحب الأرض أن يـردّ عليـه قيمـة الشـجر، وإن 

قيــل لصـــاحب الأرض: "ردّ عليــه قيمــة مـــا  لم  كــل منهــا بقــدر مـــا أنفــق، وغــرم؛
أنفق، وغرم، وأمسك أرضك"، فإن قال الممتن : "أأ أخـرج شـجري، ولا أتركـه"؛ 

 وليس لك غرامة، ولا عناء. فذلك لك، قيل له:
 :بي محمـدوجـدت في سمـاع مـروان بـن زند عـن أ ومن كتـاب خرـر: مسـألة:

نضـــرت، ففي رجـــل مـــن  رجـــلا أرضـــا لـــه، فزرعهـــا وحصـــدها، وتـــرلا فيهـــا جـــذورا، 
ك أ منحتــــوأدركــــت، فقــــال صــــاحب الأرض: "أأ أولى لمــــا كــــان، إذ الأرض لي أ

ن لمـ قلـت:تي"، من زراعـ أولى بها؛ لأنّ هذاإيّاها ثمرة واحدة"، وقال الممتن : "أأ 
 لصاحب الأرض.  ؟ قال:هي

                                                 
(1  ث: و. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يثبت. (
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1)وعـن رجـل امتـن  أرضـا، فلـم يقـل صــاحب أبـو الحـواري: مسـألة: الأرض:  (
"أزرع هذه الأرض ثمرة، أو "سنة"، أو "أقل"، أو "أكثـر"، ولم يشـترط الممتـن  إلى 

"امنحـني س/ فإذا قال الطالب لصـاحب الأرض: 76/فعلى ما وصفت: وقت؟ 
هذه الأرض حتّّ أزرعها"، ولم يسمّ بشيء من الثمار، فقال لـه صـاحب الأرض: 

2)"قد منحتك إيّاها"، ]ولم يسم له بوقت[ ، ولا شيء مـن الزراعـة؛ فللممتـن  أن (
"قـد منحتـك هـذه  :يزرعها ما دام المان  حيّا، حتّّ ينتزعهـا منـه، وكـذلك إن قـال

 ما وصفت لك.  الأرض"، ولم يسمّ له بشيء؛ فهو على
ذا لهـم أنّ وعن رجل وصـل إلى آخـر، فطلـب إليـه أن يـزرع أرضـا، وزعـ مسألة:

ت لـه"، إن كانـ فيه حصّة، وهو غير ثقـة، فقـال هـذا: "لـه أن يزرعهـا، أو  خـذها
ه؛ وى مالــإذا أمنــه علــى ذلــك أنـّـه لا يتعــدّى علــى أحــد ســ ؟ قــال:هــل لــه ذلــك

 فأرجو أن يسعه إن شاء الله.
أحــبّ أن  ؟ قــال: منــه علــى ذلــك، ولم يعلــم مــا فعــل، مــا يلزمــهفــإن لم  قلــت:

إنهّ لا يجـوز لـه وقد قيل: يتقدّم عليه: "أنّي لا أبيحك، إلاّ فيما أعلم أأ أنهّ لي". 
أن  مر  ثل ذلك إلاّ من يجوز له أن  كـل بأمـره، ولا يجـوز لـه ذلـك إلاّ مـن ثقـة 

أن يطلـق لـه إلاّ أن  منـه علـى  مأمون على ذلك، فلمّا أن كان ذلـك؛ لم يكـن لـه
3)ذلك؛ لأنّ الأمر  يثبت عليه ما أمر به.  (

وســئل عــن رجــل قــال لرجــل: "مــا أردت أن تــزرع في مــالي"؟ أو قــال:  مســألة:
                                                 

(1  ث: لصاحب. (
(2  ث: ولم يكن له وقت. (
(3  ث: الأمن. (
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 ؟ قـــال:"في أرضـــي فـــازرع"، ولم يـــذكر لـــه ســـهما، ولا قعـــادة، ولا منحـــة، ولا هبـــة
هبـة، أو منحـة مـا لم م/ إذا زرع في ماله؛ خرج ذلك على معـنى مـا سـأله مـن 77/

تقــم عليــه الحجّــة برجعــة المعطــي، وإن كــان علــى معــنى القعــادة، أو المشــاركة؛ فهــو 
أنـّه زارع بسـبب فمعـ  على ما وقع من ذلك، فإن لم يعـرف علـى أيّ وجـه كـان؛ 

؛ عنــاؤه، ومؤونتــه، ومــا بعــ  القــولفي معــاني حكــم الظــاهر، وللــزارع بســبب في 
ا يسـتحقّه في المشـاركة مـن أهـل البلـد في التعــارف لـه مـ وقيـل:بقـي؛ فلـربّ المـال. 

 من ذلك.
وفي رجــل اقتعــد أرض المســجد عشــر ســنين، كــلّ  مســألة عــن ابــن عبيــدان:]

ســنة بقعــد معلــوم، وزرعهــا ســنة، أو لم يزرعهــا، أو لم يعمــر، وأراد أن يقعــد بــرب ، 
في  فعلـى مـا وصـفته لمن الرب ، للقاعد، أم للمقتعد؟ وكـذلك البيـت، والحـانوت؟

لـه الـرب  علـى كـلّ حـال.  قـال مـن قـال:جميع ما ذكرته اخـتلاف بـين المسـلمين؛ 
: إذا أصـل  شـيئا في الـذي وقال من قال: لا رب  على كلّ حال. وقال من قال

اقتعده؛ فله الرب ، وإن لم يصل  شيئا؛ فـلا ربـ  لـه، وهـذا القـول أحـبّ إلّي، والله 
1)أعلم[ ) . 

وعــن رجــل أراد أن يــزرع في بلــد قــوم  أحمــد:أبي علــ  الحســن بــن  مســألة عــن
زراعة، فاستأجر أرضا مـن قـوم، وبحيازهـا أرض، وصـل رجـل وقـال: "هـذه الأرض 
لي"، فاســتطلقها الــزارع مــن الرجــل وزرعهــا، والأرض الــتي اســتأجرها، ولم يكــن رآه 
ه يتصرّف فيها، إلّا أنهّ قال له: "هذه الأرض لي"، ولم ير له فيها منازعا، ولا لقولـ

مغيّرا من أهل البلـد، وسـكنت نفسـه إلى قولـه، فبعـد أن زرع، وحصـد، وتصـرّف، 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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إنّ تلــك الأرض لغــيره"، أو "لــه فيهــا شــركاء"، وقــال لــه مــن لــيس قولــه   قيــل لــه:
حجّة: "والمطلق للأرض مات"، يلزمه في هذا خلاص، أم لا يقبـل قـول مـن ذكـر 

به؛ لم يلزمه ضمان لغيره، إلاّ س/ قل77ذلك؟ فإذا كان قد زرع بقوله، واطمئنانة /
 أن يصّ  معه ذلك. 

عد ا له، فبفها أنهّ إذا أمره أحد يقطع له نخلة، ولا يعر  وقد وجدت في الجذاع:
ذا عنـدي  حّة، وهأن قطعها، جاء من يدّعى فيها؛ إنهّ ليس عليه ضمان إلاّ بالص

 كذلك، والله أعلم. 
جـو ا، وير رجـل ليزرعهـ رجل له أرض خراب، فطلب عليـه ومن الأثر: مسألة:

 بأس ترط؛ فلاإذا منحه إيّاها ولم يش قال:صاحب الأرض أن يعمرها ويصلحها؛ 
 عليه.

ات رها، ومما تقول في رجل من  رجلا أرضا، فزرعها وخض قلت له: مسألة:
 للزارع عندي. ؟ قال:المان ، لمن الثمرة

 ، هـل للـزارع فإن كان قد طرح الحبّ، ولم يسـقها المـاء، ومـات المـان قلت له:
أنهّ إذا قال له: "قد أعطيتـك تـزرع قال: مع  أن يتمّ زراعته، ولا  خذها الآخر؟ 

1)أن يثبـت ويعجبـنيلنفسك، فحتّّ تزرع"، فطرح الحبّ؛ عندي من الزراعة،  لـه  (
 ذلك.

 ، هـل يثبـت"قد أعطيتك زراعة هذه الأرض هـذه السـنة"فان قال:  قلت له:
 هكذا عندي. ل:؟ قاله ذلك إذا دخل في العمل

أنـّه مـا يثبـت بـه الإحـراز أن لـو أعطـي معـ   ؟ قـال:فمـا حـدّ العمـل قلت له:
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: ثبت. (
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 عطيّة، والمنحة ضرب من العطيّة.
كـــذا ه ؟ قـــال:فيكـــون اتّخـــاذ الشـــجر، وجـــذور الـــذرة مـــن الإحـــراز قلـــت لـــه:

 يعجبني.
ــه:  ؟ قــال:م/ فــإن لم يــدخل، لم يكــن لــه شــيء إذا مــات المعطــي78/ قلــت ل

إنّ  قـــول مـــن يقـــول:هكـــذا عنـــدي، علـــى قـــول مـــن يقـــول بالإحـــراز، وأمّـــا علـــى 
 ه عندي.لالعطيّة تثبت بغير إحراز، وإنّّا تثبت بنفس اللفظ؛ فقد ثبت 

روب ب مــن ضــهكــذا، إنــّه ضــر  ؟ قــال:والمنحــة عنــدلا  نزلــة العطيّــة قلــت لــه:
 العطيّة.

رجـل  وعـن :هـمومن جواب الععء بن أبي حذيفة إلى ها:ـم بـن الج مسألة:
طلــب متــن ، فمــن  رجــلا قطعــة أرض فزرعهــا، ثمّ هلــك المــان ، وبقيــت في يــد الم

قـــد  لـــم أنــّـهالورثـــة أرضـــهم، فقـــال: "هـــذا قـــد منحـــني، وزرعـــت في حياتـــه"؟ فـــإن ع
ثمرة، له أيضا الغيّر؛ فيمنحه؛ فله الثمرة، وإن علم أنهّ قد زرعها، والآخر عالم فلم 

  ي مائه.لثمرة للورثة، ولذلك عناؤه، وسقوإن لم يعلم ذلك؛ فالأرض، وا
وعـن رجـل أعطـاه رجـل أرضـا في حياتـه، وصـحّته وعن أبي الحـواري:  مسألة:

يزرعها لنفسه، فزرعها قطنا، أو بقلا، أو قثاء، أو غير ذلك مـن الأشـجار، مثـل: 
فـإذا كـان إنّّـا أعطـاه إيّاهـا منحـة؛ فـإنّ لـه فعلى ما وصفت: الفجل، والباذنجان؟ 

س/ وأمّـا 78القثاء إلى أن يصيف، والقطن إلى حول السنة، وكـذلك الباذنجـان، /
"الفجل"؛ فلـه وقـت ينتهـي إليـه، فـإن سـقى القطـن مـن بعـد الفضـيحة في حياتـه؛  
كان له تمام ذلك إلى أن يصيف القصم، "والقتّ" إلى حول السنة من بعـد الجـزةّ 

في البقـل: لـه وقـت ينتهـي إليـه، فـإذا انتهـى إلى وقد قـالوا ولى، وكذلك البقـل. الأ
وقتــه فليدعــه، وأمّــا "المــوز"؛ فلــه ذلــك إلى أن  كــل الأمّهــات، والبنــات، بطنــين: 
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الأمّهات بطن، والبنـات بطـن. وأمّـا "الرمّـان"؛ فـإذا كـان أصـاب منـه مثـل مـا غـرم 
لـه عنـاؤه  فقيـل:ن لم يكـن غـرم فيـه شـيئا؛ فيه؛ لم يقطعه، والله أعلم بالصـواب، فـإ

1)ثم   رجه، وله تمام الثمرة الذي يكون عناؤه، وغرمه فيها.  (
رحمـك -أفتنـا  وعن القاضـ  أبي علـ  الحسـن بـن سـعيد بـن قـري : مسألة:

في رجــــل مــــن  رجــــلا أرضــــا لــــه، يزرعهــــا، ويفســــل فيهــــا مــــوزا، وخمــــرا، فــــزرع  -الله
خلّـــف يتيمـــا، واحتـــاج المـــان  إلى أرضـــه، كيـــف الممنـــوح، وفســـل، ثمّ إنــّـه هلـــك، و 

2)يصــنع في هـــذا المـــوز؟ والخمـــر لمـــن يكـــون بعـــد هـــلالا الـــزارع ؟ ومـــا  لـــص لـــربّ (
قــد عرفــت أنّ المــزروع يكــون لورثــة الهالــك، يرفــع إلى حــاكم  ؟ قــال:الأرض أرضــه

ـــه قيمـــة ذلـــك  ـــيم وكـــيلا، يقـــبض لـــه قيمـــة شـــجره، وإن قلعـــه؛ فعلي البلـــد يقـــيم لليت
 نه إلى اليتيم، والله أعلم. يتخلّص م

 أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن مــداد م/79/مســألة عــن الشــيخ العــام 
 وفهـــم الخـــادم مـــا ســـأله عنـــه المخـــدوم، في رجـــل مـــن  رجـــلا أرضـــا عشـــر :

ســنين ليزرعهــا مــوزا، فزرعهــا الممتــن  إلى أن اســتوى، ومضــى لــه ســنتان، أو ســنة، 
نقـض المنحـة، وقسـم المـال، مـا تقـول، أتثبـت ومات صاحب الأرض، وأراد الورثة 

المنحــة إلى انقضــاء المــدّة؟ أم للورثــة نقــض ذلــك؟ وإن كــان للورثــة الــنقض، وأرادوا 
3)إخراج الموز مـن مـالهم، هـل لهـم ذلـك؟ أم علـيهم قيمتـه للمـزارع ، ويحكـم علـيهم (

 بذلك؟ وما الحكم بينهم؟ 
                                                 

(1  ث: لم. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: للزارع. (
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 ن قـري ن سـعيد بـفالذي وجدته عن القاض  أبي علـ  الحسـن بـ الجواب:
ز للفاســل، ل المــو إنّ علــى الورثــة قيمــة أصــو  في كتــاب الإجــارات في باب المنحــة:

الأصـل في بكـار، و وقد جاء مخصّصا في العامل والممنوح حتّّ  كل الأمّهـات والأ
لورثتـه في ان لـه و كـهذا أنهّ منحة، والمنحة ضرب من العطيّة، ولو رجع في حياتـه؛  

 ذلك، والله أعلم. 
منحـــــة  وفي رجــــل منحــــه الســــلطان صــــافية يزرعهــــا أنّ  ومــــن غــــيره: ة:مســــأل

 وز لـه لمـاا  ـا يجـالسلطان لا شيء، ولكنّه إذا استكفى شرّ السلطان، وتوسّع فيهـ
 استحقّه منها؛ جاز له ذلك عندي. 

س/ وعن رجل من  رجلا قطعة له يزرعها، وقبل أن يسقيها الماء 79/ مسألة:
ان ، وطلب صاحبها الذي صحّت له قطعتـه، ومنـع صّ  أنّ تلك القطعة لغير الم

يثبـت لـه ذلـك علـى الـزارع؟ أم مـا يلزمـه، وقـد بـذر  قلـت:الزارع أن يسقي بـذره، 
1)أنــّه مــا لم يكــن خضّــرمعــ   ؟ قــال:حبّــه في هــذه الأرض ؛ فالخيــار عنــدي لــربّ (

شـركة المال المستحقّ له، إن شـاء ردّ عليـه بـذره، وإن شـاء تركـه لتمـام زراعتـه، ولـه 
بـذره، وعنـاءه  إنّ للـزاّرعوفي بع  القول: أرضه على سنّة البلد في بعض القـول. 

لصـــاحب الأرض، وإن كانـــت قـــد صـــارت خضـــرة، لا يقـــدر  ومؤونتـــه، ومـــا بقـــي
الزارع لها على إخراجها؛ كان له الخيار إن شاء أخرجهـا، وإن شـاء أخـذ مـن ربّ 

ا القول عنـدي راجه؛ كان هكذالمال قيمتها خضرة، وإن كان البذر يقدر على إخ
 فيه، وانظر في ذلك.

ومــن مــن  إنســاأ أرضــا، فلمّــا انقضــت زراعتــه نضــرت مــن بعــد؟ فــلا  مســألة:
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: حضر. (
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: وقــال مــن قــالحـقّ للمتــن  في النضــر، ولا في الجــذور، وهــي لصــاحب الأرض. 
 للممتن  الجذور، وهو عندي مثل العامل. 

م/ 80تجـوز / ثمـرة، ولا أكثـر،لـه  وعن رجـل مـن  رجـلا أرضـا، ولم يحـد مسألة:
  ستقبل.يله زراعتها ثمرة واحدة حتّّ  ذن له فيما  ؟ قال:له زراعتها
طى، ثمّ ا المعوسألته عن رجل يعطي رجلا أرضا يزرعها عظلما، فزرعه مسألة:

عــد بم ســنة للمعطــى أن يســتغلّ هــذا العظلــ ؟ قــال:مــات المعطــي، وخلـّـف أيتامــا
 الجزةّ الأولى. 

دفعها ط أن يـرجل من  أخاه أرضا، أو دارا، وشـر  اب الأ:ياخ:مسألة من كت
؛ فــلا ير شــرطغــعــامرة مــن يكــره ذلــك، ولكنّــه إن يــدفعها إليــه  ؟ قــال:إليــه عــامرة

 بأس بذلك.
في رجـــل أعطــى رجـــلا أرضـــا يزرعهــا لنفســـه علـــى  وقـــال أبـــو ســـعيد: مســألة:

إليـه قبـل أن يسـقيه سبيل المنحة، ولم يسمّ له زراعة معروفة، فطـرح البـذر، ثمّ رجـع 
1)أنــّه  ــرج في ]بعــض معــنى القــول[ فعنــديالمــاء؟  أنّ طــرح البــذر؛  نزلــة القــبض  (

والإحــراز، وأمّــا قبــل أن يطــرح البــذر أن يرضــم، أوطاحهــا بالمــاء، أو وــو هــذه مــن 
ة قبل طرح البذر؛ فلربّ المال الرجعة، وللآخر عناؤه في ذلـك، بالأعمال من الترك
ا عليــه الأغلــب الــتي تــزرع في ذلــك ممــّا ينقضــي إذا لم يســمّ ثمــرة وهــذا إذا زرعهــا ممــّ

ممــّا  ــرج، وينقضــي مــن الزراعــة الــبّر، والــذرة  معروفــة، والأغلــب عنــدي في الجــوف
س/ والشــعير؛ هــو عنــدي مثــل الــبّر، وإذا لم يرجــع حــتّّ يطــرح الــبّر؛ 80والقطــن، /

ويخـر  عنـدي ذكرأهـا، فله عندي أن يزرعها ما شاء من الثمـار والأصـناف الـتي 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: بعض القول معنى القول. (
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قــول مــن إنّ للعامــل القصــم؛ إنّ لهــذا أن يقصــم. وعلــى  علــى قــول مــن يقــول:
 أن ليس للعامل إلاّ القور والفضيحة؛ فليس لهذا الممتن  إلاّ ذلك. يقول:

يره غــعطاهــا فرجــل أعطــى رجــلا أرضــا منحــة يزرعهــا ثمــرة معروفــة، وأ قلــت لــه:
؛ ربّ المـال  بـرأيلا يجوز لهما ذلك إلاّ  ؟ قال:يزرعها لنفسه، هل يجوز لهما ذلك

 لأنهّ إنّّا أعطاه لنفسه.
 نّ أنّ ذلـكاه، وظفإن علم المعطى الثاني بعطيّة ربّ المال الذي أعط قلت له:

ن هــذا  نــدي أع ؟ قــال:يســعه، إذ قــد أعطــى، فزرعهــا المعطــى الثــاني، لمــن الزراعــة
 قول.بعض ال الأرض فيكالداخل بسبب، وللزارع عناؤه، وغرمه، والزراعة لربّ 

 نعم. ؟ قال:فالزكاة على من له الزراعة قلت له:
م السـبب كـان لهـفإن كانوا جماعة فزرعوها برأي الممتن  لأنفسـهم، ف قلت له:

ص  يـــتخلّ إن أراد أحــدهم الخــلاص، هــل يجـــوز لــه أن يــتخلّص مـــن حصّــته ولــو لم
لى دفعهــــا إو إن لم يكــــن أعــــان قــــبض الثمــــرة،  عنــــدي أنــّــه قيــــل: ؟ قــــال:البــــاقون

عــان علــى م/ حصّــته وحــده. وإن كــان أ81شــركائه؛ أجــزاه عنــدي الــتخلّص مــن /
 .القبض  عنى معرفة ذلك؛ فعليه أن يتخلّص من الجميع الذي يلزمه ضمانه

 ؟ قـال:اذا قبضفإن كانوا قد تعاونوا على كيلها، ودوسها، أيكون ه قلت له:
 هكذا يشبه عندي أن يكون هذا معنى قبض. 

وعــن رجــل خــائف مــن الســلطان، قــال لرجــل: "مــا أردت تــزرع فيمــا   مســألة:
كـان لي"، أو قـال: "في أرضـي فـازرع"، فـزرع هـذا الرجـل في أرضـه، فثمـر، ومــات 

)خ: هذه الأرض(؛ فما يجب على هذا الزارع لورثة هذا  -ربّ المال-هذا الرجل 
صــاحب ولا زرعٌ علــى أنّ ل ،لصــاحب الأرض ســهما معروفــاالهالــك، ولم يشــترط 

ولا طلــب إليــه صــاحب هــذه الأرض في حياتــه مــن  ،الأرض في زراعتــه هــذه حــقّ 
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فإذا زرع في ماله ما  رج عنده علـى ؟ ثمرة هذه الأرض قليلا، ولا كثيرا حتّ مات
 ،معاني ما سأله، وأعطاه أنهّ هبة، أو منحـة؛ فهـو خـارج عنـدي علـى معـنى الجـائز

الاطمئنانة مـن رجعـة مـن المعطـي بحجّـة ما لم تقم عليه حجّة في الحكم تزيل معنى 
1)وإن كان على معنى القعادة، أو ،يثبت له فيها معنى المشـاركة؛ فهـو علـى معـنى  (

أنهّ إذا زرع فمع  وإن لم يعرف على أيّ وجه كان ذلك؛  س/81، /ما وقع ذلك
إذا كـــان ذلـــك بســبب مـــن ربّ المـــال لا يعـــرف  ،بســبب في معـــاني حكـــم الظــاهر

وما  ،معناه الزارع، فللزارع عندي على هذا الوجه في بعض ما قيل عناؤه، ومؤونته
وفي خ: وفي ) يكــون لــربّ المــال.وفي بعــ  القــول:  بقــي مــن الزراعــة لــربّ المــال.

 يكــون لــربّ المــال مــا يســتحقّه المــال بالمشــاركة بــين أهــل البلــد في بعــ  مــا قيــل:
 المتعارف في ذلك(. 

ضـــرت فأصـــاب الغيـــث، فن ،مـــن اقتعـــد أرضـــا فزرعهـــا ذرة وحصـــدهامســـألة: 
اس ف النـواخـتلا ،وسقاها إلى أن ثمرت؛ فالنضـار لصـاحب الأرض ،جذور الذرة

لا  ور، ومــنفمــن أجــاز القعــادة؛ جعــل للمقتعــد قيمــة الجــذ ،فيمــا كــان بعــد ذلــك
  أعلم. والله ،يجيز القعادة؛ فلا شيء له في ذلك عنده
يـزه، وبعـض لا يجيـزه. وبعـض يجيـز بالحـبّ، ومختلف في كراء الأرض؛ فبعض يج

أو الربـع، ولا يجيـز الأرض والدراهم، ومنهم من يجيـز المزارعـة بالنصـيب؛ السـدس، 
ـــــز بالحـــــبّ،  ـــــز بالنصـــــيب يجي ـــــدراهم، أجـــــاز بالنصـــــيب، ومـــــن لا يجي بالحـــــبّ، وال

م/ العامل بالأجرة، ولا في 82ء، ولا في /والدراهم، ولم  تلفوا في المشاركة بالأجزا
مساقاة النخل مماّ  ـرج مـن الثمـرة، وكـلّ زارع بالسـبب؛ فلـه في ذلـك العنـاء إذا لم 

                                                 
(1  ث: و. (
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 يكن أجرا معلوما. 
لزمـه؛ تلأجـرة اومـن اكـترى أرضـا مـن رجـل ليزرعهـا، فلـم يزرعهـا؟ فـإنّ  مسألة:

ا، ولم نحــه ربّهــلأنــّه حبســها، وعطلّهــا علــى صــاحبها، وإن امتــن  أرضــا يزرعهــا فم
ة ن غـير تسـميمـربّهـا  يكن بينهما منحة مدّة معروفة، ولا ثمـرة معروفـة، وإنّّـا منحـه

، نتزعها منهيا حتّّ دام المان  حيّ وقت، ولا ثمرة؛ فللمتن  أن يزرع هذه الأرض ما 
 لم. الله أعوسواء قال له: "قد منحتك هذه الأرض"، أو "قد منحتك إيّاها"، 

والـذي عمـل  : بخط الشيخ العام محمّد بن عبد الله بن مداد مسألة:
ج، النسّــا  مــع نسّــاج ثــوبا بنصــيب، أو مــع صــاحب بئــر بجــزء معــروف، فلمّــا عمــل

حب ة الخشــب، وكــذلك طلــب صــاا ينوبــه مــن أجــر لى الــذي عمــل معــه مــطلــب إ
لأجـير في اه علـى لـلا شـيء  فقيـل:البئر أجـر المنجـور، والآلـة الـتي لـه علـى البئـر؟ 

يره؛ غجر من ذلك حتّّ يكون اشترط عليه الكراء لذلك، أو كان هو قد أخذه بأ
ك مــا ته، وكــذلفعنــد ذلــك يكــون علــى كــلّ واحــد منهمــا مــن الأجــر بقــدر حصّــ

 س/82ذا./يكون مثل ه
ومن أجّر أرضا على رجل يزرعها كلّ سنة، أو كلّ شهر بكذا دينـارا،  مسألة:

1)أو درهما، وكذا وكذا قفيزا ؛ فجائز، وأهل الخلاف لا يجـوّزون ذلـك، وذهبـوا إلى (
2)«إذا كان لأحدكم أرض فليزرعها، أو  نحها»أنهّ قال:  خبر الن   ، فذهبوا (

مــا إلى تأويــل مــنعهم عــن إجــازة ذلــك، ولــيس في هــذا الخــبر مــا يــدلّ علــى فســاد 
                                                 

(1  ث: قفيرا. (
(2 . وأخرجه الترمذي بلفظ قريب، أبواب 02/343أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير،  (

 .1384الأحكام، رقم: 
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1)إنّّـا هـو ترغيـب في الخـير هـذا الخـبر مـن النـ   نّ قلنـا، وذلـك أ ، وحـثّ علـى (
2)الثواب أن يزرعها ، أو يعطيها لأخيه يزرعها، أو يزرعهـا هـو، ليكـون لـه الثـواب (
فقد قام الدليل على ذلـك بأنّ  أجرة، وأيضا من أن لا يزرعها ولاعلى ذلك خير 

 الإنسان له أن ينتفع  اله، وغير ممنوع من أن يكريه؛ لأنهّ كسائر الأموال. 
ومــن اكــترى مــن رجــل أرضــا ليزرعهــا، فأنبتــت شــيئا ممــّا لــه ســاق مــن  مســألة:

الشجر من السدر وغيره؟ فهـو لصـاحب الأرض، ومـا سـوى ذلـك؛ فللـزارع، وإن 
3)ا، أو قرطــازرع فيهــا ســدر  ؛ فهــذا لصــاحب الأرض؛ لأنّ كــلّ مــا لا يــزرع مثلــه؛ (

 فهو لصاحب الأرض، وكلّ ما يزرع مثله؛ فهو للزارع.
4)قــال أن يكــون لــه كــلّ مــا زرع، وعليــه إخراجــه مــن أرضــهم  ويعجبــني غــيره: (

م/ إن شــاؤوا، وإن اختــاروا أن يعطيــه قيمتــه، ولا  رجــوه مــن أرضــهم؛ فلهــم 83/
انقضـى بل هذا متعذّر بزراعته مـا لا يـزرع مثلـه؛ فـلا شـيء لـه.  وقال هو:ذلك، 

 .الذي من كتاب بيان الشرع
فــيمن مــن  رجــلا نخــلا في  مســألة عــن الشــيخ را:ــد بــن ســعيد الجهضــم :

حياته، ومات الممن ، ثمّ إنّ الممنوح جاز النخل إلى أن أدركت ومات، لمن تكون 
فالذي عندي على معنى ما يوجـد أنـّه  قال:؟ غلّة النخل لورثة الممنِ ، أو الممنوح

إذا مات المان ؛ فالنخل، وثمرتها؛ لورثة المان ، إلّا أن يكون مات المـان ، والنخـل 
                                                 

(1  في النسختين: الخبر. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يزرعوها. (
(3 ، وهو شبيه بالر طلبة، وهو أَجل  منها وأعَظم ورَقاا. لسان العرب: القُرلط: الذي تُـعللَفه الدوابّ  (

 مادة )قرط(.
(4  ث: ومن. (
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 قد أدركت ثمرتها؛ فهي للممنوح، والله أعلم. 
رعهــا عهــا، فز وأمّــا الــذي مــن  رجــلا آخــر أرضــه ليزر  أحمــد بــن مــداد: مســألة:

ـــف أيتامـــا وَبُـلَّغاـــا؛ ـــفـــالزرع هـــ الممنـــوح، ثمّ مـــات المـــان ، وخلّ ضـــاء ن  إلى انقو للمت
ن  ولا وت المــامــه، إذ المنحــة للــزرع ثابتــة في ذلــك إلى الصــيف، ولا يبطلهــا صــيف

 رجعته، والله أعلم. 
ســكن بيــت مــا دام الممنــوح  ومــن مــن  آخــر غلـّـة مــال، أو الزاملــ : مســألة:

حيّا، ومات المـان ؛ فإنـّه  تلـف في ثبوتهـا، وبطلانهـا بعـد مـوت المـان ، إن كانـت 
1)إلى غير حدّ محدود، ومدّة الحياة  مجهولة، والله أعلم.  (

2)ومنه مسألة: س/ غلّة ماله الفلاني، أو أرضه الفلانيّة 83ومن من  رجلا / :(
رجـــع قبـــل انقضـــاء المنحـــة، هـــل لـــه الرجعـــة في عشـــر ســـنين، ثمّ مـــات المـــان ، أو 

إنّ لــه الرجعــة في حياتــه، ولورثتــه بعــد موتــه علــى  ؟ قــال:حياتــه، ولورثتــه بعــد موتــه
هـــذه الصـــفة؛ لأنّ المنحـــة ضـــرب مـــن ضـــروب العطيّـــة، وفيهـــا الجهالـــة علـــى هـــذه 

 الصفة، ولا تثبت إلاّ بالإحراز من المعطى فيما  كن فيه الإحراز، والله أعلم. 
3) امتـنوإذا  مسألة: ومنه: عـده إيّاهـا ليزرعهـا عظلمـا، رجـل رجـلا أرضـا، وأق (

مـتّ أراد أن  رجـه أعطـاه غرامتـه.  فقـول:د له حـدّا؛ ففـي ذلـك اخـتلاف. ولم يح
يكـون للمقتعـد، أو الممتـن  إذا رجـع  وقـول:يتركـه سـنة بعـد الجـزةّ الأولى.  وقول:

لبلد إلى أن يـترلا زرعـه سـنة بعـد الجـزةّ القاعد أو المان  كراء مثل تلك الأرض في ا
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: الخضرة. (
(2  زيادة من ث. (
(3  .: من ث (
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الأولى، وإن منحــه إلى حـــدّ، أو أقعــده، فانقضـــى ذلـــك الوقــت، والـــزرع لم يـــدرلا؛ 
فالخيار عندي للمقتعد، أو الممتن ، إن شاء سـلّم كـراء الأرض حـتّّ يـدرلا زرعـه، 

 وإن شاء قلع زرعه، والقول في المدّة؛ قول صاحب الأرض، والله أعلم. 
م/ رجـل أرضـا ليـزرع فيهـا قتـا، 84إن امتـن  رجـل مـن / عبيـدان:ابن  مسألة:

للممتـن ، أو لورثتـه سَـنَة بعـد الجـزةّ  ؟ قـال:ثّم هلك أحدهما، أتبطـل المنحـة، أم لا
الأولى، وعلــيهم في بقيّــة الســنة القعــد لورثــة صــاحب الأرض بالأشــهر، وإن امتــن  

1)ليــزرع رشــيديه، ثمّ هلــك أحــدهما؛ فلــه أو 2)لورثتــه جــزةّ ( واحــدة، وعليــه إخــراج  (
 العروق من الأرض، والله أعلم.

رع وزا، فــز مــوفــيمن امتــن  أرضــا مــن عنــد رجــل ليزرعهــا  الحمرا:ــدي: مســألة:
رضــه ذا منحــه أإ ؟ قــال:الممتـن ، ثمّ مــات المــان ، وأراد ورثـة المــان  أن يقلعــوا مـوزه

؛ تلافاخــ ذلــك ليــزرع فيهــا مــوزا، فــإن كانــت المنحــة إلى غــير مــدّة معروفــة؛ ففــي
كــــل  أن  يــــترلا إلى وقـــول:مــــتّ أراد أن  رجـــه أعطــــاه غرامتـــه، وعنــــاءه.  قـــول:

رعــه، ز ن يــدرلا علــى الممتــن  كــراء تلــك الأرض إلى أ وقــول:الأمّهــات، والبنــات. 
رلا ت لم يـــدوإذا رجـــع المـــان ، وإن منحـــه أرضـــه إلى حـــدّ معـــروف، فانقضـــى الوقـــ

، والقـول رج زرعـهرض، وإن شـاء أخـالزرع؛ فالخيار للمتن ، إن شـاء سـلّم كـراء الأ
 في المدّة قول صاحب الأرض، والله أعلم.

)أمّــــا المســــألة الــــتي لم يعمــــل بهــــا في  مســــألة عــــن الشــــيخ حبيــــب بــــن ســــام:
                                                 

(1  ث: و. (
(2  ث: جرة. (
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1)س/ والمقتعد إذا كانت منـه )ع: سـنّة(84المختصر؛ فهي هذه(: في الممتن ، / ) 
ت الــزرع جائحــة، وذهبــت : إذا أتــقــالوا البلــد يكــون البــذر علــى المــان ، والمقتعــد؛

 وأكثر القول:به؛ إنّ على الزارع ردّ البذر للمقعد والمان . )هكذا في المختصـر(، 
 لا ردّ عليه، والله أعلم، هذا الذي عندأ، وبان لنا من الصواب، والله أعلم. 

طار و أرضه،  وإن ثبت الاختلاف في هذا، هو مثله فيمن يبذر ومنه: مسألة:
ب لهــذا يره، أيجـغـأو أحـد رمـاه في الفلــج إلى مالـه فسـبقه إلى منـه في أرض جـاره، 

 ؟ ل، أم لاقيمة بذره، أو ما فاته من مائه على صاحب المال الآخر على قو 
فيضـــمن  لا غـــرم عليهمـــا؛ لأنّهمـــا لم يكـــن منهمـــا ســـبب في ذلـــك، الجـــواب:

 لم.  أعفا، واللهبالخطإ، أو بالسبب المتعمّد عليه، وهذا ما لا نعلم فيه اختلا
مَـنِ  ، عَلَى: رجل متضمّن مالا من عند رجلومن كتاب بيان الشرع مسألة:

زكاة على ؛ إنّ الإن كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلكمع   ؟ قال:الزكّاة
 ربّ المال.

  معـ ل:؟ قـاأرأيت إن دخل في ذلك على الجهل له، هـل لـه عنـاؤه قلت له:
 أنّ له نفقته، وعناؤه في ذلك.

2)وكــذلكقيــل لــه:  أنــّه علــى معــ   ؟ قــال:، فزكــاة مــا أخــذه، علــى مــن تكــون(
 ربّ المال.

3)فالضـامن إذا قلـت لـه: أخـذ المــال بشـيء معـروف، أيكـون ذلـك جــائزا، أم  (
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
(3  كتب جتها: من.  (
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أنهّ إذا كان الضمان على الكـلّ علـى ثمـرة النخـل، وغيرهـا مع   قال:م/ 85لا؟ /
ال شـيء ممـّا لا تجـوز فيـه المقاطعـة من غلّة المال، وثمرة النخل مدركـة، ولـيس في المـ

وهـــو معـــ  أكثـــر إنّ ذلـــك لا يجـــوز، فقـــد قيـــل: قبـــل درالا ثمرتـــه بســـنة معروفـــة؛ 
: إنّ ذلك جائز على قول من يجيز كراء الأرض، وهو شاذّ وقال من قال. القول

مــن القــول، فعلــى هــذا يكــون لــه ثابــت قــدر ذلــك مــن القيمــة علــى معــنى قولــه، 
 هذا من المشاركة على معنى قوله. وكذلك ما يكون من وو

ى مــا لكــلّ علــ: إنّ ذلــك جــائز إذا كــان في ابعضــا يقــولفعنــدلا أنّ  قلــت لــه:
 راكها.لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل د مع  أنهّ قيل: قال:وصفت لك؛ 
 هكذا عندي.  ؟ قال:وهو  نزلة البيع قلت له:

يء جر بشــــالشــــوأمّــــا القبالــــة في الأرض، والنخــــل، و  مســــألة عــــن أبي ســــعيد:
 ان ذلك قبـلفإذا ك معروف كلّ سنة؛ فأمّا النخل، والأشجار المثمرة، والتي تثمر؛

يء لــك في شــدرالا الثمــرة؛ فــلا يجــوز ذلــك، وذلــك مــن الــربا، وكــذلك إذا دخــل ذ
ائز. فيهـا جـ إنّ ذلـكفقد قيـل: من الأرض البيضاء؛ فذلك جائز. وأمّا الأرض؛ 

 لصواب. علم باه الأجرة، فافهم، والله أ: لا يجوز ذلك، وذلك شبوقال من قال
ف مـن س/ الأرض، والنخل، والمواشـي بشـيء معـرو 85وعن ضمان / مسألة:

ن مــن ع مــا كــاالــدراهم كــلّ ســنة، أو كــلّ شــهر، علــى أنـّـه يــزرع الأرض، أو بجميــ
 غلّة؟ 

أمّــا "الأرض"؛ فمختلــف في ذلــك إذا كــان علــى وجــه الأجــرة. وأمّــا  الجــواب:
: لا وقــال مــن قــالنــت الثمــرة مدركــة؛ جــاز علــى وجــه الطنــاء. "النخــل"؛ فــإذا كا

يجوز إذا كانت غير مدركة، ولم تكن ثمرة؛ لأنهّ يدخل فيه بيع الثمار قبل دراكهـا. 
وأمّــا "المواشــي"؛ فــذلك مجهــول منهــا، وفيــه الاخــتلاف، وهــو يشــبه الغــرر، إلاّ أن 
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 يتتامما من بعد على شيء معروف. 
لـى عزرعهـا يولـيس لـه أرض، فـأراد أن  خـذ أرضـا  ومن كـان لـه مـاء، مسألة:

ولكــن  ، اللهمائــه؛ فــلا يكتريهــا بحــبّ، ولا دراهــم، فــإنّ ذلــك نهــى عنــه رســول 
ليـــه، تفّقـــا عيزرعهـــا بجـــزء مســـمّى بســـدس، أو ربـــع، أو أقـــلّ، أو أكثـــر علـــى مـــا ا
ــ كــون ه، أو يويتفقــان علــى مــا شــاء مــن البــذر، أن يكــون علــى أحــدهما البــذر كلّ

 البذر عليهما، على كلّ واحد منهما جزء منه؛ فهو جائز. 
 فـــلا اء؛وكــذلك مــن كانــت لــه أرض، ولــيس لــه مــاء، فــأراد أن يــزرع أرضــه  ــ

ثــل مــا ســمّى، ميكريــه بــدراهم، ولا بحــبّ، ولا بتمــر، ولكــن يشــاركه عليــه بجــزء م
نّ عمر بن الخطاب م/ وقد رفع إلينا في الحديث: أ86وصفنا في المسألة الأولى، /

  مـن ل اللهكتب إلى عمّاله )خ: عامله( بنجران: أن شاركوا علـى أرض مـا 
 ، ومـن لم يعـط-ر: هـو النصـفالشـطو -يزرعها، من أعطى البذر فأعطه الشـطر، 

طعـام بلا مـاء و بذرا؛ فاجعلوا له الثلث، وكذلك لا تكون الأرض ]بكـراء[ أرض، 
 ولا بدراهم، كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب. 

 ب؛ حـــتّّ ولم يجـــز أن يقتعـــد أرضـــا مـــن صـــاحبها، وهـــي في يـــد الغاصـــ مســـألة:
د يــهــي في و ا، تــزول يــد الغاصــب منهــا، ومــن اقتعــدها مــن الســلطان، أو مــن ربّهــ

 السلطان؛ كان ظالما، وقد عرض نفسه للبراءة. 
رض خـــذوا لـــلأإنــّـه يكـــره أن   وفي الآثار: ومـــن جـــامع ابـــن جعفـــر: مســـألة:

رخّـــص  أجـــرا، وللمـــاء في ذلـــك تشـــديد عنـــد الفقهـــاء، وقـــد رخّـــص في ذلـــك مـــن
ء، اء المـــامـــنهم، وأجـــازوا قعـــادة الأرض عنـــدأ، وقـــد عملـــوا بـــذلك، وكـــذلك طنـــ

 لمن عني بذلك؛ أن يكون على وجه المشاركة. إلينا وأحبّ 
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1): إنـّه يجـوز كـراء الأرض والمـاء بالحـبّ، وبالـدراهموقال من قـال ومن غيره: ) 
: يجـوز ذلـك وقـال مـن قـال: لا يجوز ذلك. وقال من قالإلى آجل، أو عاجل. 
: يجـــوز ذلـــك في الأرض وقـــال مـــن قـــالس/ الأرض. 86في المـــاء، ولا يجـــوز في /

 بالحبّ، ولا تجوز بالدراهم، وكلّ ذلك من قول المسلمين.أيضا 
، ولا بالحـــبّ  إنّ الأرض لا تجـــوز كراؤهـــا إلا مســـألة عـــن الشـــيخ أبي الحســـن:

 يجوز بالدراهم، ويجوز عنه. 
قــال مــن و عتهــا. ويجــوز كراؤهــا بالــدراهم والحــبّ، والشــركة مــن زرا وقــال غــيره:

 راعتهــا، ولاز كة مــن : لا يجــوز كــراء الأرض بالــدراهم، ولا بالحــبّ، ولا بالمشــار قــال
 تجوز زراعتها إلاّ  نحة. 

 صــحابنا،أأنـّه يوجـد علــى معـاني مـا جــاء عـن  هكـذا عنــدي قـال أبـو ســعيد:
ن إلاّ أ ،كةمشـار  دة، أولا يجيز زراعتها بالسهم على معـنى قعـا وعندي أنّ بعضا:

ه بـــثبـــت لـــه ييعـــين الشـــريك شـــريكه بشـــيء، بعنـــاء، أو بأجـــرة، أو بـــذر، أو معـــنى 
 حكم المعونة لشريكه. 

علـى أنـّه إن بـذر ]قفيـزا أعطـاه  ،وأمّا الذي اقتعد أرضا مـن عنـد رجـل مسألة:
2)[قفيــــزا ــــزا ،( 3)وإن بــــذر قفي وإن بــــذر ]قفيــــزا أعطــــاه  ،أعطــــاه خمســــة مكاكيــــك (

4)قفيــزين[ وإلاّ كــان  ؛إلاّ أن يتــامموا علــى ذلــك ،ه عنــدي أجــرة منتقضــة؛ فهــذا كلّــ(
                                                 

(1  والدراهم.هذا في ث. وفي الأصل:  (
(2  ث: قفيرا أعطاه قفيرا. (
(3  ث: قفيرا. (
(4  ث: قفيرا أعطاه قفيرين. (
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تـدبرّ مـا وصـفت لـك،  ،لربّ الأجرة مثل أرضه كسنّة البلد في ذلك برأي العدول
 م/ ولا تأخذ من قولي إلاّ ما وافق الحقّ والصواب.87/

ومـا تقـول في رجـل أراد أن يشـارلا  وعـن أبي علـ  الحسـن بـن أحمـد: مسألة:
 ،فقـال أحـدهما للآخـر: "أأ لا أريـد أن تكـون علـيّ أجـرة الأرضرجلا في زراعة، 

وأأ أسـلّم إليـك  ،وتكـون الأجـرة عليـك أنـت ،استأجر أنت الأرض علـى نفسـك
فاتفّقا علـى ذلـك،  ،ويكون لي في الزرع سهم" ،حصّتي من البذر، والبقر، والنفقة

ودفـع إليـه هـذا البقـر،  ،فاسـتأجر أرضـا فيهـا حصّـة ليتـيم، أو غائـب ،ومضى هـذا
هـــل يلـــزم هـــذا المســـلّم للبـــذر،  ،ومضـــى زرع الأرض ،وحصّـــته مـــن البـــذر، والنفقـــة

1)والنفقــة الــذي لم يســتأجر الأرض مــن البــالغ أجــرة ]مــن اليتــيم[ وهــو  ،، والغائــب(
 ،-أعني بقدر حصّته من الأجرة-يسلّم الأجرة إلى شريكه الذي استأجر الأرض 

 ،والزرع بينهما ،الأجرة على من استأجره دون شريكه وأخذ سهمه من الحبّ، أو
علــى هــذا  اليتــيمهــل يــبرأ مــن أجــرة  ،وإنّّــا كــان يقــرّ أن لا يكــون عليــه لليتــيم أجــرة

الوجــه؟ فــإذا كــان المســتأجر اســتأجرها مــن عنــد مــن يجــوز لــه ذلــك؛ لم يكــن علــى 
لغائـب؛  فإن استأجرها من عنـد مـن لا تجـوز لـه أجـرة أرض اليتـيم، وا ،هذا ضمان

 والله أعلم. ،س/ لهما87كان ضامنا /
: وعن قعادة الأرض بالحبّ؛ فقد كره -فيما أظنّ - وعن أبي الحواري مسألة:

2)قهاء، وأجاز بعضهم، وون نأخذ بقول مـن أجـاز ذلـك[ذلك ]بعض الف ، ولا (
 أرى بذلك بأسا. 

                                                 
(1  ث: لليتيم. (
(2  زيادة من ث. (
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إلى  ، وطلــبوعــن رجــل أراد أن يــزرع الــرم، فكــره أن يضــمن بالقعــادة مســألة:
هـــل يصـــل   رجـــل آخـــر قـــد أخـــذ بالقعـــادة، فمنحـــه شـــيئا ممــّـا قـــد أخـــذ بالقعـــادة،

ذا إنّّـا هـ؛ لأنّ نعـم، إن شـاء اللهفـأقول:  ذلك، ولا يلزمـه هـو شـيء مـن القعـادة؟
 زرع فيما يضمّه الذي قد أعطاه.

ه، لمــن و في يــد نحــه، ولكــن أقعـده شــيئا ممــّا هــفمـا تقــول إن هــو لم  قلــت لــه:
: إن كــان -والله أعلــم- فــأقولتكـون القعــادة، لهــذا الــذي أقعـده، أو لأهــل الــرم؟ 

. كـون لـهنـّه يأ فعنـديأولاه ذلك تولية؛ فهو لأهل الرم، وإن كـان أقعـده لنفسـه؛ 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

 رجـل لـه بيـت، ومـن  : وفي مسألة عـن الشـيخ عمـر بـن سـعيد أمعـد
حصّـته، أيجــوز للمشـتري أن يعامــل  زوجتـه ســكنه، ثمّ هلـك، وأراد أحــد الورثـة بيــع

إذا كانــت المنحــة ثابتــة؛  ؟ قــال:البــائع في حصّــته، والبيــت فيــه هــذه المنحــة، أم لا
1)فحكم السكن للممن  ) . 

2)وأرجو أن ليس للمتن  قال الناسخ: شيء، ولا تثبت لـه المنحـة بعـد مـوت  (
م/ لأنّ المنحــة ضــرب مــن ضــروب العطيّــة، وعطيّتــه في مــال غــيره؛ لا 88المــان ؛ /

تجوز، وهذا قد صار لا  لك شيئا من هـذا البيـت بعـد مفارقـة روحـه جسـده، إلاّ 
أن يتمّ له الورثة بعد موت هالكهم إذا كانوا  لكون أمرهم، وإن أبوا؛ فلهم ذلك، 

ه القـبض، والإحـراز؛ فالعطيـّة فيـه ثابتـة وأمّا إن وقعت العطيّة على شـيء  كـن فيـ
 بعد الإحراز إذا كان المعطي بالغا، عاقلا، صحي  البدن، والله أعلم.

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: المن . (
(2  ث: للمتن . ولعله: للممتن . (
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جـلا، ر : وإذا مـن  رجـل مـالا لـه  مسألة عـن الشـيخ صـالح بـن سـعيد
ــا، فمــات المــان ، أتثبــت الم مــوت  نحــة بعــدأو ســكن بيــت لــه مــا دام الممنــوح حيّ

 دود، فماتحدّ مح إن كان ذلك إلى غير ؟ قال:حياته المان ؟ أم لا تثبت إلّا في
حــرز أ ، وقــد الممــن ؛ بطلــت المنحــة، وإن كــان إلى حــدّ محــدود، فــإن مــات الممــن

  الله أعلم.ت له، والممن  )ع: الممتن ( شيئا من الثمرة قبل أن  وت الممن ؛ ثب
وفــيمن أقعــد أرضــه رجــلا بربــع مــا  ــرج منهــا مــن الــزرع، ثمّ جــاءه بعــد  ومنــه:

1)ذلــــك، فقــــال لــــه:"إنّي قــــد اثنيــــت س/ الأرض الــــتي أقعــــدتكها، 88في قعــــادة / (
وتمسّــك المســتقعد بالقعــادة، أيكــون قولــه هــذا نقضــا للقعــادة، دخــل المســتقعد في 

إن   ؟ قـال:ولـه هـذاعمل الأرض، أو لم يدخل، أم قد ثبتت القعادة، ولا ينتفـع بق
2)أن )ع: لا( فيعجبـنيوالأرض معلومة في ثمرة معلومة؛ كانت القعادة معلومة،  ) 

فـإن كانـت القعـادة مجهولـة فنقضـها قبـل  ،غير له، ولو لم يـدخل المقتعـد في العمـل
فــإن زرعهــا المقتعــد بعــد أن نقــض القاعــد بغــير  ،أن يــدخل في العمــل؛ فلــه الــنقض

لـــم أنّ القعـــادة قــــد نقضـــها؛ فإنّهـــا غــــير ثابتـــة؛ فهــــو  وقــــد ع ،إذن منـــه، ولا رضـــى
  والزرع لصاحب الأرض. ،كالمتعدّي

لا بذر لـه إذا كـان بـذره ممـّا تأكلـه  وقول: .له بذره فقول:واختلفوا في البذر؛ 
وعليـــــه كـــــراء الأرض بنظـــــر  ،وإن نقـــــض عليـــــه بعـــــد أن زرع؛ فـــــالزرع لـــــه ،الأرض
  والله أعلم. ،العدول

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعله: اثبت. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: كتب فوقها: لا. (
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في القعادة واستئجار الأرض، وما يجوز من ذلك الباب الثالث عشر 

 وما لا يجوز

: وقــال في لفــظ المــؤاجرة: يقــول: "قــد أجّرتــك تلــك ومــن كتــاب بيــان الشــرع
1)أو كــذا وكــذا قفيــزا درهمــا، الأرض بكــذا وكــذا "إلى  ،" علــى قــول مــن يجيــز ذلــك(

 ،ا وكـذا"م/ إلى مـدّة كـذ89تزرع فيها ما تريد من سـائر الأشـياء / ؛مدّة كذا وكذا
فـــــإذا قـــــال لـــــه:  ،وكـــــذلك في الصـــــوافي، وغيرهـــــا ،فـــــإذا قبـــــل المســـــتأجر؛ تّم ذلـــــك

"اِزرعهـــا"؛ فلـــيس عليـــه أجـــرة، وبعـــض المســـلمين يـــرى ثبـــوت الأجـــرة في الصـــوافي، 
 وغيرها، والله أعلم. 

 ، ومـا يشـبهه؛ فهـذاوكذلك المضاربة، والمعادن ،مجهولة ؛والقعادة كلّها مسألة:
 ا عمــل؛وإذ ،إذا رجــع أحــدهم قبــل أن يــدخل الأخــذ لهــا؛ فهــو منــتقض ،مجهــول

 جاز عليه إن صّ  الشرط، وإن كان مجهولا. 
أكــل الجــراد  فلمّــا زرعهــا، ،ومــا تقــول في رجــل اســتأجر أرضــا يزرعهــا مســألة:

 ال:؟ قـلأرضاأو شـيء منهـا علـى قـدر مـا اسـتخدم  ،أتلزمـه الأجـرة كاملـة ،زرعه
وازها؛ بجن يقول الأجرة، وجوازها اختلافا؛ فعلى قول م الذي عرفت أنّ في ثبوت

 أنّ عليه الأجرة تامّة. فعندي
  براّ، أويها إلاّ فوسألته عن رجل أقعد رجلا أرضا، وقال له: "لا تزرع  مسألة:

 قلت: ،لأرضصاحب ا ذرة"، فزرع فيها المقتعد زراعة غير البّر، والذرة، بغير رأي
 لمن هذه الزراعة؟ 

                                                 
(1  ث: قفيرا. (
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ا حجـر غتصب إذهذه الزراعة لصاحب الأرض؛ لأنهّ  نزلة الم سعيد:قال أبو 
س/ غــير 89يهــا /عليــه صــاحب الأرض أن لا يــزرع فيهــا إلاّ بــراّ، أو ذرة، فــزرع ف

 ذلــــك؛ فهــــي لصــــاحب الأرض، ولا يكــــون هـــــذا زرعــــا بســــبب إذا حجــــر عليـــــه
ـــراّ ؛صـــاحب الأرض ـــزرع ب ـــا يكـــون زارعـــا بســـبب إذا أقعـــده أن ي ولم ة، ، أو ذر وإنّّ

زارعـــا  رأينـــاه يحجـــر عليـــه أن يـــزرع غـــير ذلـــك فـــزرع غـــير ذلـــك غـــير الـــبّر، والـــذرة؛
 ،الـذرةير الـبّر و غـ، فزرع ولم نره  نزلة المغتصب إذا أقعده ليزرع براّ، أو ذرة ،بسبب

 والله أعلم بالصواب. 
فنــزف  ،فقصــر بــه المــاء عــن ســقيها ،وكــذلك إن اســتأجر طــويا يزرعهــا مســألة:

 ؟ قال:كيف تلزمه الأجرة في ذلك  ،وبقي بعض حتّّ تلف ،غيرهامنها بعضا من 
وإذا اســـتأجر  ،تلزمــه أجرتهـــا فعلـــى قـــول:الــذي عرفـــت أنـّـه إذا اســـتأجر الأرض؛ 

1)الركية والأرض، ثّم نقص الماء؛ فقد عرفنا أنّ حفر الركاء على صاحبها لا على  (
 والله أعلم، وسل المسلمين.  ،المستأجر

أو ســـهم  ،في رجـــل أقعـــد رجـــلا أرضـــا يزرعهـــا بأجـــر معـــروف وقيـــل: مســـألة:
معروف؛ إنهّ لا يثبـت ذلـك حـتّّ يكـوأ عـارفين بالأرض، وبالبئـر، وبالمـزرع، وبعـد 

2)الحب وإن كاأ، أو أحدهما جاهلا بذلك؛ لم يتمّ إلاّ  ،وأصل البئر ،، وبغرز الماء(
 .أن يتامما عليه

 
                                                 

(1 الركية: البئر، وجمعها ركى وركايا، والركوة التّ للماء، والجمع ركاء وركوات )بالتحريك( ...  (
 والركاء )بالفت (: اسم موضع، والمركو: الحوض الكبير. الصحاح في اللغة للجوهري. 

(2  ث: الخب. (
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1)وقيل وكانت البئر أقلّ مـن ذلـك؛  ،عشر قيم" إن قال ربّ البئر: "إنّ البئر :(
م/ لم يتمّ على المقتعد والمـؤتجر حـتّّ يقـف علـى صـحّة مـاء البئـر، وكـذلك إن 90/

وعـدد عليـه جميـع  ،قال له: "أقعدلا هذه البئر على أنّهـا سـتّ قـيم" أو "أربـع قـيم"
 وكانت على أحد ما سّمى له؛ إنّ ذلك لا يثبت حتّّ  بره بأمر البئر الذي ،ذلك

2)هي عليه من ]الفصل والغرر[  من مائها.  (
: -حفظـه الله- دادمـبخطّ الشيخ الفقيه العام محمد بن عبد الله بن  مسألة:

 ،ةســـة أقفـــر وســـألته في أرض باعهـــا صـــاحبها، وهـــي مكـــراة بســـتّة دراهـــم، أو بخم
؟ يو للمشــتر ألمــن تكــون الأجــرة، للبــائع،  ،والــزرع قــد خــلا لــه شــهر، أو شــهران

 منهمختلاف؛ ذلك ا أنهّ إذا كان الزارع غير البائع، أو المشتري؛ ففي يوجد قال:
 محبـوب مـد بـنوأمّـا محوكانت الأجرة للبائع.  ،من أجازه ومنهم ،من أفسد البيع

 أجاز البيع، وجعل الأجرة بقسمة الشهور للبائع والمشتري. 
3): عن الرجل هل يجوز لـه أن ] رجـه بأجـر[وسأل أبو سعيد مسألة: أرضـه  (

 .إنّ ذلـــك جـــائز قـــال بعـــ : ؟ قـــال: قـــدهـــذه بعشـــرة أجريـــة حـــبّ هـــذه الثمـــرة
 لا يجوز. وقيل:

 الأولى. ذه مثلوه ؟ قال:فيجوز أن يؤجّرها هذه الثمرة بعشرة دراهمقيل له: 
س/ بعشــرة أجريــة حــبّ علــى أن يعطيــه 90فــإن أجّــره هــذه القطعــة /قيــل لــه: 

ولصـاحب الأرض أجـرة أرضـه  ،لا تثبت هـذه الأجـرة ؟ قال:هل يجوز هذا، منها
                                                 

(1  ث: وإن قيل. (
(2  ث: الفضل والغرز. (
(3  ث: يواجر. (



 الحادي والخمسون الجزء  159  قاموس الشريعة

 

 مثل أجرة مثلها.
فإن لم يشترط عليه أن يعطيه منها إلاّ أنهّ بأجرة معروفة، فلم يجي من قيل له: 

1)القطعة الأجـرة لازمـة لصـاحب  ؟ قـال:هل يلزمه له شـيء ،شيء، أو لم يزرعها (
 بت.الأرض عليه، زرع الأرض، أو لم يزرع، جاءت شيئا، أو ذه

عـد فيمـا ى المقهـل علـ ،فإن زرع، وسلِمت الثمرة، فأعطاه أجرة مثلهاقيل له: 
وجبـت  كـاة، أوأعطاه المقتعـد مـن أجـرة أرضـه زكـاة إذا وجبـت في تلـك الأرض الز 

ى هــي علــو  ،لــيس عليــه زكــاة فيمــا أعطــاه مــن الأجــرة ؟ قــال:علــى صــاحب المــال
امـل زكـاة لـى العوع ،ن نصـيبهالمقتعد في حصّته  رج أجرة الأرض، وزكاة نصيبه م

 حصّته.
 قـال:؟ فز هـذاهـل يجـو  ،كـلّ سـنة  ائـة درهـم  فـإن أجّـره نخـلا، وأرضـاقيل لـه: 

 دركة؛ فهذاا غير موأمّا النخل، والأشجار التي ثمرته ،الأرض قد مضى القول فيها
 كأنهّ يذهب أنهّ ربا حرام.   ،لا يجوز، وهو فاسد

فيعرض لـه أمـر  ،ويؤجّره إيّاها لزراعة ثمرة ،وعن رجل يقعد رجلا أرضا مسألة:
وبطلـت الأرض إلى حـول الســنة،  ،م/ أو غـيره منعـه عـن الزراعـة91مـن خـوف، /

فلمّا لم يـزرع تلـك الثمـرة لأجـل مـا عاقـه،  ،أو إلى ثمرة أخرى بعد أن رضم الأرض
 ،وقــال: "إنّّــا أجّرتــك الأرض ثمــرة معروفــة، ولم تــزرع" ،منعــه منهــا صــاحب الأرض

هـل يجـوز لـه ذلـك عليـه؟ ومـا يجـب قلـت:  ،راد أخذ أرضه، ومنعـه عـن زراعتهـاوأ
لهذا الذي رضم الأرض، ودخل فيها في عملها إذا جاز له أن  نعه عـن زراعتهـا؟ 

ٌ؛ فذلك لـه عـذرفعلى ما وصفت:  ولـيس لـه أن  ،فإذا منعه عن زراعتها عذرٌ بينِّ
                                                 

(1  ة.ث: العطي (
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عــة؛ فلــه عنــاؤه، ومــا أنفــق في وإذا كــان لــه عــذر في تــرلا الزرا ،يزرعهــا ثمــرة أخــرى
ولا تأخـذ مـن قـولي إلاّ مـا وافـق  ،تدبرّ مـا وصـفت لـك ،رضم الأرض إن شاء الله

 الحقّ والصواب. 
أو  نحه إيّاهـا لزراعـة ذرة، أو  ،وذكرت في رجل اقتعد من رجل أرضا مسألة:

لصــاحب الأرض، أو  ،لمــن الحشــيش ،فينبــت حشــيش في الأرض ،فزرعهــا ،غيرهــا
1)أو للممنـــوح؟ فـــإذا كـــان مـــع )خ: مـــن( ،لمقتعـــدللـــزارع ا الكـــل الـــذي لا يثبـــت  (

ولا مـــن المزروعـــات؛ فحكمـــه الإباحـــة،  ،ولا يكـــون ملكـــا ،حكمـــه مـــن الأمـــلالا
 وليس هو لأحدهما في الحكم. 

كـــتراء ا س/ عـــوامّ أهـــل العلـــم علـــى 91أجمـــع / مســـألة مـــن كتـــاب الإ:ـــرا :
 الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة.

2)وقد روينا ]...[ أبو بكر: قال  والحسن أنّهما كرها ذلك.  (
ول مــن قــوهــو  ،: لا فــرق بينهمــا؛ إذ هــي في معــنى الــدار والدابــةقــال أبــو بكــر

 ولا نعلم من منع عنه حجّة.  ،وفظ عنه من أصحاب رسول الله 
هــو فومــن أجــاز ذلــك  ،: قــد اختلــف في ذلــك مــع أصــحابناقــال أبــو ســعيد

فسـها نتفـع بهـا نيلدابـّة لّة في إبطال ذلك أنّ الكراء في الدار، واوالع ،الأكثر منهم
لاّ  عـــوض إوأجـــرة الأرض البيضـــاء؛ لا يصـــّ  منهـــا نفـــع، ولا ،بغـــير عمـــل فيهمـــا

 ء. البيضا فهذا فرق ما بين أجرة الدار، والدابةّ، والأرض ،بعناء، وعمل
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة. (
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بـــــير، جواختلفـــــوا في اســـــتئجار الأرض بالطعـــــام؛ فكـــــان ســـــعيد بـــــن  مســـــألة:
وكــره  الســلم، وعكرمــة، والشــافعي لا يــرون بأســا بعــد أن يكــون معلومــا يجــوز فيــه

 ذلك مالك. 
يجــوز  هــا لاءكراإنّ إ القــول في هــذا علــى وجهــ : أحــد ا: قــال أبــو بكــر:

 ،  ـرجولا ،يءشـرج بشيء من الطعام الذي  رج منها؛ لأنّهما )ع: لأنهّ( قـد  ـ
ة معلومة لأرض مدّ وإن اكترى ا ،وكذلك لا يجوز أن يكون بربع ما تخرج، أو بثلثه

 معلوم موصوف؛ فجائز.م/ بطعام 92/
لـك أجـاز ذفقد اختلفوا في ذلك أيضا في مذاهب أصـحابنا؛  قال أبو سعيد:

ذا ثبــت وصــحّة ذلــك أولى؛ لأنــّه إ ،وأبطــل ذلــك بعــض، وكــره ذلــك بعــض ،بعـض
م علومة بطعامدّة م بالدأنير، والدراهم؛ فلا فرق في ذلك بينهما إذا كان في ذلك
تدخلـه و  ،أيضـا وأمّا بسـهم منهـا، أو بحـبّ ممـّا تخـرج؛ ففـي ذلـك اخـتلاف .معلوم

  .العلل من الجهالات، وإبطال ذلك أشبه في النظر
ة المـــدّ  فتنقضـــي ،واختلفـــوا في الرجـــل يســـتأجر الأرض إجـــارة صـــحيحة ومنـــه:

ن لــربّ ويكــو  ،هولكــن يــترلا حــتّّ يتمّــ ،لا يقلــع مالــك يقــول:لــزرع قــائم؛ فكــان وا
رض إلاّ عــن الأ وهــو أنّ عليــه أن يقلعــه وفيــه قــول ثان:الأرض كــراء مثــل أرضــه. 

 ائز. جالأصل  إذا كان الكراء في ،أن يشاء ربّ الأرض تركه قرب ذلك، أو بعد
 ب. رع بسب: كلّ ذلك جائز، والقول الأوّل أصّ ؛ لأنهّ ز قال أبو سعيد

؛ لم يجـز ة دينـارإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين  ائ قال الشافع : ومنه:
كــان مراء في وقــد أجــاز الشــافعي هــذا الكــ ،حــتّّ يســمّي لكــلّ ســنة شــيئا معلومــا

 وبه أقول.  ،س/ قوليه92وهو أصّ  / ،آخر
  .بو بكر، والأوّل جائز إن شاء الله: هو كما قال أقال أبو سعيد
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راهـا نطـة فكحوإذا اكترى رجل أرضا من رجل سـنة علـى أنـّه إن زرعهـا  ومنه:
 فــإن أدرلا ،ء فاســدفــالكرا ،وإن زرعهــا شــعيرا فكراؤهــا ثمانيــة دأنــير ،عشــرة دأنــير

 ي. وإن زرعها؛ فعليه كراء المثل في قول الشافع ،قبل الزرع؛ فسخ
 ،رضإنّ الزراعـــة لصـــاحب الأ وفيهـــا قـــول خرـــر: ،: حســـنقـــال أبـــو ســـعيد

 وللزارع عناؤه، وما أنفق.
 لان:يهـا قـو ففوإذا اكـترى رجـل رجـلا بئـره سـنة، يسـقي منهـا زرعـا لـه؛  ومنه:
يحتمـل أن و  ،لـكهذا قول ما ،وله أن يسقي منها زرعه ،أنّ الكراء جائز ؛أحد ا

 ي. فالقول قول المكتر  ؛يقول قائل مجهول: "لا يوقف على أحد فيه"
 ،جـائز اأحـد  :: كراء البئر في قول أصحابنا  ـرج فيهـا قـولانقال أبو سعيد

ن مـطرق البقـر اء، و فإن أكراه طرق الم ،لا يجوز من طريق كراء الماء وبيعه والآرر
  .ماله؛ جاز ذلك على قول من يجيز كراء الأرض

لمكتري يها افلومة ليرعى وإذا اكترى رجل مراعي أرضا من رجل سنة مع ومنه:
، ولا يجـوز ن يرعىأوبلغ  ،لا بأس به إذا طال مراعيها فف  قول مالك:دوابّا له؛ 

 م/ ذلك في قول الشافعي؛ لأنهّ مجهول لا يوقف على حدّه. 93/
: قـــول الشـــافعي أصـــّ ، ويجـــوز قـــول مالـــك مـــن طريـــق أجـــرة قـــال أبـــو ســـعيد

إنّ ذلك لا يجـوز  وفيها قول ثالث:ي. الأرض؛ لأنّها موقوفة منتفع بها من المكتر 
نهـــــى عـــــن بيـــــع »لأنـّـــه  مــــن طريـــــق أجـــــرة الكـــــل؛ لأنّ ذلــــك مـــــن نهـــــي النـــــ  

1)«الكلأ ) . 
:  مسألة عـن الشـيخ العـام أبي عبـد الله محمـد بـن عبـد الله بـن مـداد

                                                 
(1  .39/354أورده الكندي في بيان الشرع،  (
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وكذلك القعادة إذا انقضت وللمقتعد للأرض زرع، وأراد من له الأرض أن  خـذ 
 كيف الحكم؟ ،  وأراد المقتعد أن يسلّم القعادة إلى انقضاء القعادة الزرع بالنصاف،
، وبهـــذا بحســـاب القعـــادة وقـــولبالنصـــاف.  قـــول في ذلـــك قـــولان: الجــواب:

 نأخذ أنهّ بحساب القعادة، والله أعلم، وبغيبه أدرى، وأحكم. 
1)مـــن كتـــاب البصـــيرة مســـألة :  ، تأليـــ  الشـــيخ صـــالح بـــن وضـــاح(

ثـــلاث ســـنين، فيزرعهــا قتــّـا، فلمـــا انقضــى أجـــل القعـــادة،  وفــيمن يقتعـــد أرضـــا لــه
والقتّ باق، فيطلب بـذره مـن صـاحب الأرض، أو يهـيس القـت، هـل لـه ذلـك؟ 

س/ الأرض، أم لــــيس لــــه أن يهــــيس 93أم لــــيس لــــه ذلــــك، وبــــذره قــــد أكلتــــه /
لـه الخيـار، إن شـاء أخـذ بـذره، أو ثمـن بـذره،  ؟ قـال:الأرض، وما القـول في ذلـك

 لم يسلّم له صاحب الأرض بذره، أو قيمته، والله أعلم. أو هاسه إن 
وزرع،  وعــن رجــل يقعــد أرضــا لــه قعــادة صــحيحة، ودخــل في عملهــا، مســألة:

ن كـــان ادة؟ فـــإوتلزمـــه القعـــادة، ثمّ غـــاب فـــترلا الزراعـــة فتـــذهب، هـــل تلزمـــه القعـــ
يّعها؛ اركة فضـاستأجر هذه الأرض أجرة؛ لزمه أجرة الأرض كاملـة، وإن كـان  شـ

ن حصّــة مـزمـه مـا ضـيّع مـن ذلــك في وقـت مـا ضـيّع مـن الخضــرة مـن قيمـة ذلـك ل
 الشريك، صاحب الأرض.

لـى علأجـرة وكذلك إن عرض للزراعة آفة من الداء، فإن كان ذلـك با وقلت:
فـة؛ فـلا آراعتهـا ز الزراعة، فإذا زرعهـا؛ فقـد وجبـت الأجـرة، وإن حـال بينهـا وبـين 

 الله. من قبل  شيء عليه إذا جاء الأمرشيء عليه، وإن كان ذلك  شاركة؛ فلا
                                                 

(1  ث: التبصرة. (
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خــرج و وكــذلك إن أطــنى منــه مــاء طنــاء صــحيحا، ثمّ عــرض لــه خــوف،  قلــت:
 ل الزراعـة،مـر فعطـّفعطّل الزراعة، أو اتّجـر منـه بقـرة أجـرة صـحيحة، ثمّ عـرض لـه أ

ثابتــــة  م/ ذلــــك، أو94أو ذهبــــت الزراعــــة بالــــداء، هــــل لــــه عــــذر في شــــيء مــــن /
و أ حيحا سـنة،صـء طنـاء بقـرة، وطنـاء المـاء؟ فأمّـا إذا أطـنى المـاالقعادة، أو أجرة ال

وكـــذلك إن  ومـــا كـــان مـــن آفـــة؛ فعلـــى المطـــني. أشـــهرا معروفـــة؛ فهـــو ثابـــت عليـــه.
 لماء.عرض عليه خوف؛ فلا يبطل عنه ذلك الطناء ل

وأمّــا إجــارة البقــرة؛ فــإذا كــان اســتأجرها ســنة معروفــة، أو أشــهرا معروفــة ليزجــر 
ترط موضعا معروفـا يزجـر عليهـا؛ فـالأجرة ثابـة عليـه، إلاّ أن  تي لـه عليها، ولم يش

عــذر لا يقــدر علــى الزجــر علــى هــذه البقــرة في بقعــة مــن البقــاع، ولا في قريــة مــن 
القرى. وأمّا إن كان شرط أن يزجر عليها موضعا من الأرض معروف، فنزل عذر 

مـن الأجـرة بقـدر  يعرف له في ذلك، فـإن كـان قـد اسـتعملها في ذلـك؛ كـان عليـه
ما استعملها من الزمان، وكذلك إن كان الداء النازل من قبل أوان حصاد الثمرة، 
فبطل ذلك الزرع بطلاأ لا يكون فيه شيء يقع عليه اسم زراعة الموضع؛ فلـه مـن 
الأجر إلى ذلك الوقت بالحصّة مـن الأجـرة، وذلـك إذا شـرط عليـه أن يزجـر علـى 

لأرض عروفــة. وأمّــا إن شــرط أن يزجــر عليهــا في هـــذه اهــذه البقــرة هــذه الثمــرة الم
1)فليزجر ؛أو أكثر سنة، أو ستّة أشهر، أو أقلّ  تمـام ذلـك  ]إلى[ س/94عليهـا / (

2)إن شاء ، ولو في الأرض البيضاء، ولا عذر له في ذلك إلاّ بآفة جول بينـه وبـين (
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  : الله.زيادةفي ث ب (
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1)فلــه الحصّــة مــن الأجــرة إلى الوقــت الــذي الزجــر علــى البقــرة كمــا وصــفت لــك، ) 
 وقعت الآفة. 
وفي رجل اقتعد من عند رجل بئـرا وزرعهـا، ثمّ إنّ الرجـل خـاف وطـرح  مسألة:

2)البئر، أيلزمه القعـادة أم لا، أم لا يلزمـه بعضـها؟ فـإذالم يكـن لـه عـذر؛ فعليـه مـا  (
إن كان أخذ ذلـك  ،ضيّع من الزراعة في وقتها الذي ضيّعها ضمان عليه للمقتعد

بقعــادة ســهم معــروف، فــإن كــان أخــذه بأجــرة معروفــة؛ فعليــه الأجــرة كاملــة، وإن  
كــان الأمــر الــذي عــرض لــه مــن قبــل الله فيمــا لا يطيقــه، ولا يطيــق دفعــه؛ فلــيس 

 عليه شيء.
س إذا هـــا الـــذي عرفـــت أنّ المقتعـــدمســـألة عـــن أبي علـــ  الحســـن بـــن أحمـــد: 

ة القعـــاد ادة علــى بعـــض القـــول إذا كانـــتالأرض، ودخــل في عملهـــا؛ ثبتـــت القعـــ
. وإن  معلومـــة معلومـــة، وهـــي أن تكـــون الأرض معلومـــة يعرفانهـــا جميعـــا، والقعـــادة
ا سـلّم مقتعـد مـكانت القعادة مجهولة، ورجع أحـدهما؛ انتقضـت القعـادة، وكـان لل

نى لأرض وعــامــن أجــرة القعــادة، ويرجــع أيضــا علــى مــن أقعــده بجميــع مــا غــرم في 
 ل  وأنفق، والله أعلم. فيها، وما أص
م/ ثمّ إنّ صــــاحب 95وســــألته عــــن رجــــل اقتعــــد مــــن رجــــل أرضــــا، / مســــألة:

الــزرع لمــن زرعــه حــتّّ  ؟ قــال:الأرض باع أرضــه، مــا يجــب علــى المقتعــد للمشــتري
يحصــد الثمــرة، وللمشــتري مــن الأجــرة في الأرض مــن يــوم اشــترى إلى يــوم جصــد 
الثمــرة بقــدر حصّــته في مــدّة الــزرع مــن يــوم تــزرع إلى أن جصــد، فــإن كــان نصــف 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: التي. (
(2  زيادة من ث. (



 الحادي والخمسون الجزء  166  قاموس الشريعة

 

 الأجرة، أو أكثر؛ فله.
يجــوز  ل آخــر،وســألته عمّــن اكــترى أرضــا، ثمّ أكراهــا المكــتري مــن رجــ مســألة:

 علم.أجائز ذلك صحي  على ما عرفت، والله  ؟ قال:، أم لاذلك، ويص ّ 
؟ هن يكريــوكــذلك العبــد، والبقــرة، وغــير ذلــك، يجــوز ذلــك للمكــتري أ قلــت:

 كلّ هذا على ما عرفت جائز.   قال:
ي عهـا وهـبافي رجـل أجّـر أرضـا مـن رجـل، ثمّ  قال سعيد بـن قـري : مسألة:

المســتأجر  شــتري هــو أن يكــون المفي أجــرة المســتأجر؛ أنــّه لا يثبــت ذلــك البيــع إلاّ 
 ع. ؛ فسد البير القبضلها؛ فذلك ثابت؛ لأنّ الأوّل يتعذّر القبض عليه، فلمّا تعذّ 

مـا أنفـق  فـع عنـهومن اكترى أرضا بكراء معلوم على أن يبني فيهـا، وير  مسألة:
 يه. لولا بيّنة ع من الكراء الذي عليه؛ فجائز، وهو مصدّق فيما أنفق مع  ينه،

وكـان الفضـل بـن الحــواري لا يجيـز القعـادة بالـذهب، ولا بالفضّــة، ولا  ألة:مسـ
بجــزء مســمّى مــن الزراعــة، مثــل: النصــف، والثلــث، والربــع، إلاّ أن يغــرم صــاحب 

س/ شيئا من المؤونة، أو من البذر، فإذا غرم شيئا؛ كان ذلك شركة، 95الأرض /
ما أعطى من المؤونـة أو مـن ولم يكن قعادة، ويشترط ما شاء من الثمرة، ولو كان 

1)البذر أقلّ ممـا اشـترط مـن الثمـرة، والصـوافي  نزلـة غيرهـا في ذلـك، وكـان ]محمـد  (
2)بــن أبي حذيفــة[ واليــا علــى الصــوافي بنــزوى، فــأمر ســعيد بــن محــرز، وبشــير بــن  (

أن يعطـــى الـــذين يعملونهـــا شــيئا مـــن البـــذر، أو مـــن  المنــذر، ومحمّـــد بـــن محبــوب 
 المؤونة. 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: ما. (
(2  ث: ابن أبي حذيفة. (
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في رجـــل اكـــترى أرضـــه مـــن رجـــل فزرعهـــا،  وعـــن بشـــير بـــن  لـــد: :مســـألة
1)فنبـــت في الـــزرع عـــرش، أو خـــردل؛ فإنــّـه لصـــاحب الزراعـــة، إلاّ مـــا لا يجـــوز أن  (

 ينبت في البذر؛ فذلك لصاحب الأرض. 
لـزرع،  بلـغ امـن غلـط بأرض رجـل حـتّّ زرعهـا، ثمّ  قـال أبـو الحـواري: مسألة:

ى؛ و غـير يتـامتـامى، أيوظنّ الزارع أنّ الأرض لـه، ثمّ اسـتبان لـه أنّ الأرض لغـيره، 
ـــــاءه ومؤ  ـــــزارع عن ـــــار إن أرادوا ردّوا علـــــى ال ـــــه، وأفلأصـــــحاب الأرض الخي خـــــذوا نت

في  راعــة الأرضز م كــراء الزراعــة، وإن أرادوا ســلّموا إليــه الزراعــة  ــا فيهــا، وكــان لهــ
فقهـــاء بعــض ال الزراعــة بالســـدس، أو بالربــع، أو أقـــلّ، أو أكثــر، وهـــذا علــى قـــول

 )خ: المسلمين(.
2)مـــن توقــّـع ومـــن غـــيره: علـــى أرض ليتـــيم، فزرعهـــا بغـــير أمـــر مـــن وكيـــل، أو  (

م/ أو ولّي، ولا وصـــــيّ، ولا وكيـــــل لليتـــــيم مـــــن قبـــــل أبيـــــه، ولا مـــــن 96وصـــــيّ، /
يجـــب لـــه ذلـــك، إلاّ أن يســـتأذن في ذلـــك وصـــيّا، أو  الســـلطان، ولا ولّي لـــه فيمـــا

وكيلا، أو محتسبا؟ فإن لم يكن لليتيم أحد، وكان اليتيم عـاجزا عـن زراعـة الأرض، 
3)وكان زراعتها أصل  لليتـيم؛ فـإنّ هـذا الـذي زرعهـا يشـهد علـى نفسـه بيّنـة أنّي " (

4)أزرع هذه الأرض على أنّ  ثمّ تكون  "،ضلليتيم فيها شركة كذا وكذا حصّة الأر  (
تلــك الحصّــة دينــا عليــه حــتّّ ينفقهــا عليــه، أو يســلّمها إلى مــن يعولــه بفريضــة، أو 
يبلــغ فيعطيــه إيّاهــا، وإن كــان الــذي زرع اســتأذن مــن يقــوم بأمــر اليتــيم فــأذن لــه، 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: فنبتت. (
(2  هكذا في النسختين. ولعله: وقع. (
(3  ث: بنية. (
(4  زيادة من ث. (
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وكــذلك إن كــان لــه فيهــا شــركة؛ فــإذا كــان ذلــك أصــل  لليتــيم، واليتــيم عــاجز عــن 
 زراعة أرضه؛ فجائز.

مـن زرع أرضـا مـن غـير أمـر أربابهـا متعمّـدا؟ فـالزرع   قال أبو الحسن:و  مسألة:
ـــه لأربابهـــا، ولا عنـــاء لـــه في الزراعـــة علـــيهم، ولا زكـــاة عليـــه فيمـــا لا  لـــك مـــن  كلّ
ذلـــك، وهـــو ضـــامن لهـــم، وفي الزكـــاة اخـــتلاف. وإن كـــان زرع بســـبب شـــركة، أو 

، والـزرع لـه، ]ولا غيرها مماّ يوجب ذلـك؛ فلهـم الأجـرة عليـه فيمـا زرع مـن أرضـهم
1)عليه[  زكاة الزرع.  (

م، ولا عـرق لليتـي ومن زرع أرضا ليتيم بغير أمر أحد من الناس؛ فكلّها مسألة:
 لمن تعدّى عليه في أرضه فزرعها.

تســب س/ مــن عنــد محتســب لغائــب، وكــان ا 96ومــن اقتعــد أرضــا / مســألة:
 . حتسابثقة، ويسلّم إليه القعادة؟ لم يضمن على قول من أجاز الا

ومـــــن غصـــــب الـــــنقص، وزرعـــــه في أرضـــــه، أو أرض غـــــيره، ثمّ أدرلا  مســـــألة:
النقص؟ فالثمرة لصـاحب الـنقص، ولا شـيء للسـارق إذا زرع في أرضـه، فـإن زرع 

2)في أرض غيره؛ فعليه الضمان، وما أنقصها وأجرة الزرع؛ فهذا على الغاصب،  ،(
3)ولا شيء على صاحب النقص  خذه  بنقصه، وثمره.  (

ومــن زرع أرضــا، وادّعــى أنــّه اســتأجرها مــن ربّهــا؟ فــلا يجــوز لأحــد أن  مســألة:
يشاركه في هذه الأرض بدعواه أنهّ اسـتأجرها، إلاّ أن يكـون المـدّعي للقعـادة ثقـة؛ 

                                                 
(1  ث: وعليه. (
(2  ث: أنقضها. (
(3  ث: بأخذه. (



 الحادي والخمسون الجزء  169  قاموس الشريعة

 

فجــــائز، أو يكــــون أصــــحاب الأرض في البلــــد حاضــــرين، ولا يغــــيّرون ذلــــك، ولا 
وز مع سكون النفس، وعلى غير ينكرونه، ولا يتّقون منه تقيّة، فأرجو أنّ ذلك يج

 هذا؛ لا يجوز.
 والتبن، ولا ومن اغتصب أرضا، فزرعها، وأخذ الثمرة، وترلا القصب، مسألة:

ل هــــذا يكــــون ذلــــك مباحــــا مثــــل تعــــارف أهــــل البلــــد؟ إنّ ذلــــك مبــــاح؛ لأنّ أصــــ
 غصب. 

لمّـــا وعـــن رجـــل يقتعـــد أرضـــا مـــن رجـــل، ف ومـــن جـــواب أبي ســـعيد: مســـألة:
قـــد  زرعهـــا، أو دخـــل في عملهـــا باع لـــه الأرض صـــاحبها مـــذ هـــي رضـــمت، أو

: ا وصـفتفعلـى مـلمن تكون هذه القعادة، للمشتري، أو للبائع؟  قلت:زرعت، 
م/ 97ترطها /فـــإذا باعهـــا مـــن قبـــل أن تـــدرلا الثمـــرة؛ فهـــي للمشـــتري، إلاّ أن يشـــ

  لمشتري.؛ فهي للبائع إلاّ أن يشترط ذلك االبائع، وإن كانت قد أدركت
وسئل عن أرض فيها حصّة ليتيم مشاعة، استأجر رجـل حصّـة البـائع  مسألة:

1)للزراعــة بأجــرة معلومــة، وزرعهــا جميعــا، وحســب ]لليتــيم حصّــة[ كمــا اســتأجر،   (
؟ قـال: معـ  أنـه وأنفق عليه ذلك، وليس له وكيل، أيجوز له ذلك، ويسـعه، أم لا

نّ ذلك جائز إذا كان ذلك على سبيل الوسط من سعر البلـد؛ فيجـوز إ قد قيل:
 وقيــل:لـه أن يحتسـب لليتـيم، ويـدخل في ذلـك لنفسـه كمـا يحتسـب لـه مـع غـيره. 

ــــه ذلــــك لنفســــه كمــــا يجــــوز لــــه أن يفعــــل ذلــــك لغــــيره علــــى وجــــه  ــّــه لا يجــــوز ل إن
 الاحتساب، )وفي خ: الاحتياط(؛ لأنّ فعله لغيره غير فعله لنفسه.

إنـّـه لا يجــوز لــه ذلــك لنفســه، ثمّ زرع، مــا  فعلــى قــول مــن يقــول: ه:قلــت لــ
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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أنــّه يكــون  نزلــة الــداخل في الزراعــة بســبب لموضــع اســتحقاقه معــ   ؟ قــال:يكــون
1)للحصّة من البائع ). 

فإن كانت لليتيم والدة تعوله، فسلّم إليها حصّـة لفريضـة اليتـيم نفقـة  قلت له:
أنهّ إن كـان ذلـك مع   ؟ قال:على ما يستحقّه لأيّام معلومة، أيسعه ذلك، أم لا

2)لفريضــة ثبتـــت في الحكــم؛ فـــذلك جـــائز ممـّـن يثبـــت حكمـــه. وأمّــا إن كـــان مـــن  (
ة على ذلـك أنّهـا تجعلـه لا يجوز ذلك حتّّ تكون مأمونفقد قيل: طريق فعله هو؛ 

 في موضع مصالحه إذا أمرت به على وجه الحقّ. 
س/ مــن أرض الأيتــام؛ 97فأمّــا مــا ذكرتــه / ومــن جــواب أبي ســعيد: مســألة:
أن لا يعطّل رفقهم منها إذا رجى لهم في ذلك رفـق، وإن كانـت والـدتهم  فيعجبني

ليهـا القعـادة، احتسبت لهم في قعادة أرضهم؛ جاز ذلك عندي، وجاز أن يسـلّم إ
3)وإن كانـــت غـــير ثقـــة؛ فـــلا تثبـــت عنـــدي القعـــادة منهـــا في معـــاى الحكـــم. فـــإن  (

وقعـــت القعـــادة علـــى مـــا فيـــه إصـــلاح للأيتـــام وتـــوفير، وثبـــت لهـــم في ذلـــك حـــقّ؛ 
أن لا يســلّم مــال اليتــيم إلى أمّــه، إلاّ أن تكــون مأمونــة علــى ذلــك أنّهــا فيعجبــني 

جه الخلاص أنّهـا إذا قالـت جعلتـه حيـث تجعله حيث يسعها، فيكون ذلك على و 
إنّ ذلــك  فعلــى معــ  مــا قيــل:يجــوز، أو تكــون ثقــة فيســلّم إليهــا بالاحتســاب؛ 

خــلاص إذا قبضــته لهــم علــى ســبيل الاحتســاب، وهــي ثقــة، وأمّــا إذا لم تكــن ثقــة، 
لا يســـلّم إليهـــا شـــيئا مـــن مـــال الأيتـــام إلاّ مـــا فمعـــ  أنــّـه قـــد قيـــل: ولا مأمونـــة؛ 

                                                 
(1  ث: للبائع. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: ثبت. (
(3  ث: معنى. (
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1)فريضـة في ثبـوتتستحقّه من  : إنّ يسـلّم إليهـا ذلـك ومعـ  أنـّه قيـلالأحكـام،  (
علـــى حســـب مـــا تســـتحقّه الأيتـــام مـــن الفريضـــة لشـــيء مـــن الأوقـــات، والأشـــهر، 

2)والسنين على سـبيل الضـمان لـذلك، علـى أنهـا تجعلـه في مصـالحهم كـان واحـدا  (
حيـي  أن بعضـا يجيـز ذلـك، فـإنمعـ  مماّ تستحقّ على ما شرط عليها من ذلـك؛ 

اليتيم حتّّ انقضت المدّة؛ كان ذلـك وجـه خـلاص علـى حسـب هـذا القـول، وإن 
3)ماتوا، أو مات أحدهم قبل انقضاء المـدّة؛ كانـت ضـامنة لمـا م/ بقـي ممـّا لم 98/ (

يســـتحقّه الميّـــت في الأيتـــام، أو مـــن الأيتـــام، والقـــول الأوّل أحـــبّ إلّي، ومـــن فعـــل 
أن يسع عند الضرورة إليه، وا تسب الثقة هذا؛ لم يبن لي أنّ ذلك باطل، وأرجو 

غير الأمّ، كان من الأهل، أو غـير الأهـل؛ هـو في ذلـك مثـل مـا وصـفت مـن الأمّ 
إذا كانــــت ثقــــة عنــــدي في القعــــادة، والقــــبض، وا تســــب غيرهــــا؛ أحــــبّ إلّي مــــن 
التسليم إلى الأمّ. وإذا جاز للمقتعد الزراعة بوجه من الوجوه في أرض اليتيم؛ جاز 

لعامل مثل ما يجوز له إذا علم كعلمه، أو كان ثقة مأموأ على ما يـدخل فيـه ممـّا ل
غاب عنه علمه، وأمّا ا تسب للأيتام الثقة، فإذا أقعـده غـيره؛ ثبـت ذلـك عنـدي 
في الحكم إذا كـان ذلـك عنـدي صـلاحا للأيتـام، وإن لم يجـد مـن يقتعـد منـه ذلـك 

4) ا هو ؛ فإن أخذها على سبيل النظر للأيتام أصل  للأيتام، ومن أخذه هو لها (
أنّ ذلــك أصــل  لهــم مــن تســليمها لغــيره؛ فــلا يثبــت ذلــك في الحكــم عنــدي؛ لأنــّه 
يقتعد نفسه، وفعله لنفسه لا يثبت في الحكم، ولكنّه إن فعـل ذلـك؛ جـاز عنـدي 

                                                 
(1  ث: بيوت. (
(2  ث: أن. (
(3  الأصل: ما.هذا في ث. وفي  (
(4  زيادة من ث. (
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في بعض القول في الجائز، ويجعل ما وجـب للأيتـام في مصـالحهم علـى حسـب مـا 
إذا كـان في النظـر أصـل  لهـم، وإذا )ع: كـان أصـل ( لهـم؛   بـنيويعجيجوز ويسـع، 

كــان في الجــائز أحــبّ إلّي مــن تســليمها إلى غــيره، ولــو ثبــت في الحكــم، وإذا كــان 
س/ مشـاركة أهـل البلـد في 98أخذه للأرض لنفسه على التوفير للأيتام ممـّا عليـه /

ولـو لم يثبـت  مثل أن أرضهم، أو بالقسط من ذلك؛ جاز عندي في معـنى الجـائز،
في الحكم ما لم يعارضه في ذلك حجّة حقّ في ظـاهر الحكـم، فـافهم ذلـك، وتـدبرّ 

 ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلاّ ما وافق الحقّ والصواب. 
ومـــن أقعـــد أرضـــا لـــه يـــزرع، فلمّـــا زرعهـــا المقتعـــد قطنـــا، قـــال المقعـــد:  مســـألة:

ادة منتقضة إذا لم يسـمّ مـا تـزرع "طنيتك تزرع براّ، أو شعيرا غير القطن"؟ فهذه قع
مــن الثمــار، وللمقتعــد الخيــار علــى صــاحب الأرض، إن شــاء أخــذ مؤونتــه، وكــان 
الزرع لصاحب الأرض، وإن شاء قلع زرعه، فلا مؤونة لـه علـى صـاحب الأرض، 

أنّ لصـــاحب الأرض قعـــادة  فعنـــديفـــإن أقعـــدها لـــه ليزرعهـــا ذرة فزرعهـــا دخنـــا؛ 
1)أرضــه دخنــا مثــل قعــادة مثلهــا مــن الأطــوي ]ولا يرفــع[ ) ]...[(2 قعــادة الــذرة،  (

 والله أعلم إلاّ أن يقتعد الأرض أشهرا معروفة على أن يزرع فيها ما أراد. 
عــن رجــل اقتعــد مــن  -وبا  التوفيــق-ســألت  قــال محمــد بــن ســعيد: مســألة:

ولهـــذه المـــرأة زوج غائــب، وهـــذه الأرض في يـــد هـــذه امــرأة أرضـــا، وزرعهـــا وثمرهــا، 
المرأة، لا يعلم المقتعد أنّ هذه الأرض لهذا الرجل الغائب، أو يعلـم أنّهـا لـه، وأخـذ 
مــن المـــرأة علـــى وجـــه مـــا يظـــنّ أنّ ذلـــك جـــائز لـــه، ولم يعلـــم أنّ ذلـــك لا يجـــوز إلاّ 

                                                 
(1  ث: ويرفع. (
(2  ث: مسألة. وفي الأصل بياض  قدار كلمة. (
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ك هذه على صفت -رحمك الله-م/ فاعلم 99بوكالة، أو برأي صاحب الأرض؟ /
أنهّ إن كان الرجل أخذ هذه الأرض من هذه المرأة، وزرعها، وثمرها، ولم يعلم لهـذا 
الرجل فيها حقّا، ولا هي له، ثمّ ادّعى ذلك عليه بعد ذلك؛ فلا حقّ لـه عليـه في 
هـــذه الأرض؛ إلاّ حـــتّّ يصـــّ  ببيّنـــة عـــدل أنّهـــا لهـــذا الرجـــل المـــدّعي لهـــا دون هـــذه 

رأة من بعد أنّ هـذه الأرض لزوجهـا؟ لم يلتفـت إلى قولهـا، المرأة. ولو أقرّت هذه الم
وإقرارها على المقتعد بهـذه الأرض، وأخـذت المـرأة بالحـقّ الـذي يلزمهـا مـن أمـر مـا 

1)أقرّت به هذه المرأة. وإن طلب المدّعي لهذه الأرض  ـين هـذا الرجـل علـى هـذا  (
المـرأة، ولا يعلــم لهــذا الوجـه؟ حلــف لــه  ينـا با  لقــد اقتعــد هـذه الأرض مــن هــذه 

الرجل فيها حقّا مماّ تدّعي أنّها له، يثبت عليـه لـه مـن هـذا الحـقّ الـذي تدّعيـه إليـه 
إلى هــذه الســاعة، فــإن كــان صــّ  أنّ هــذه الأرض لهــذا الرجــل علــى هــذا الســبيل؛  
كان لهذا الزارع لهذه الأرض بذره، ومؤنته، وعناؤه، وعناء عمّالـه، ومـا بقـي؛ فهـو 

2)رض، ويرجع هذا الزارع على من أقعده لما وقع عليه من الضرر ممالصاحب الأ ) 
ـــه فيـــه. وإن كـــان هـــذا الرجـــل يعلـــم أنّ هـــذه الأرض للرجـــل، إلاّ أنـّــه غـــاب  أدخل
وتركها في يد زوجتـه هـذه، فادّعـت وكالـة مـن زوجهـا، أو أمـرا منـه بالقعـادة، أو لم 

ة منهـا علـى نفسـها، وظننـت س/ هذا الرجـل بجهالـ99تدع شيئا إلاّ أنّها أقعدتها /
أنّ ذلك جائز لها، واقتعدها الرجل منها، وظنّ أنّ ذلك جائز له؛ إذ هي زوجته، 

3)وأدركهـــا في يـــده ـــه، ولم يـــدخل في ذلـــك علـــى حـــد( 4)، وظـــنّ أنّ ذلـــك يجـــوز ل ) 
                                                 

(1  ث: المرأة. (
(2  ث: مما. (
(3  ث: يدها. (
(4  ث: أحد. (
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الغصــب، ولا البغــي للباطــل؟ فهــذا أيضــا قــد جهــل علــى نفســه، ودخــل فيمــا لا 
ه لـــيس في الأحكـــام  نزلـــة مـــن زرع علـــى الاغتصـــاب، يســـعه، وعليـــه التوبـــة إلاّ أنــّـ

وليكون هذا الرجل من هذه الزراعة التي أصـاب مـن هـذه الأرض بـذره، ومؤونتـه، 
وعنـــــاؤه، وعنـــــاء عمّالـــــه، ومـــــا بقـــــي؛ فهـــــو لصـــــاحب الأرض، ولـــــيس هـــــو  نزلـــــة 
المغتصـــب. وإن كـــان  نزلـــة المغتصـــب لا ســـبب لـــه في ذلـــك، أو اقتعـــدها مـــن يـــد 

1)ببأجنـــــ  لا ســـــ لـــــه في الأرض بيـــــد، ولا بزوجيّـــــة، ولا بقرابـــــة، ولا  عـــــنى ممــّـــا  (
يتعــارف أنــّه  كــن خلافــه ودخولــه فيــه بســبب؛ فهــو  نزلــة المغتصــب، ويكــون لــه 
بــذره، ومــا بقــي؛ فهــو لصــاحب الأرض علــى هــذا عرفنــا، وعلــى هــذا بعــض قــول 

 لمسلم  فيهوقول االمسلمين، ولسنا وتجر على أحد قولا من أقاويل المسلمين، 
إلّا أنهّ أكثر ما عرفنا أنّ الداخل بسبب ليس  نزلة المغتصب، وعلـى هـذا  ،متّسع

إن شــاء الله العمــل معنــا باتفّــاق المقــالات مــن المســلمين في ذلــك، فــإذا كــان علــى 
هــذا، فــإذا أقــرّ الــزارع بالزراعــة، وصــّ  لــه بالســبب الــذي يــدخل فيــه كــان الحكــم 

2)أقـرّ بالزراعـة، ولم يصـّ  لـه السـببم/ فيه على هذا، وإن 100/ الـذي يجـوز لـه  (
3)الـــدخول فيـــه لم يلتفـــت إلى دعـــواه، وإن لم يقـــرّ، ولم تقـــم عليـــه بيّنـــة  ؛إلاّ بـــدعواه (

بالزراعـــة، وطلـــب المـــدّعى إليـــه  ينـــه علـــى زراعـــة هـــذه الأرض، وأنكـــر هـــو ذلـــك، 
وطلــب  ينــه علــى ذلــك؛ حلــف مــا قبلــه لــه حــقّ ممــّا يــدّعي إليــه مــن زراعــة هــذه 

مــا  الأرض، وإذا كــان الــزارع محقّــا فيمــا دخــل فيــه، ولم يقــرّ بــذلك، وحلــف علــى
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: سبيل. (
(2  لسبب.باث:  (
(3  ث: فيه )خ: به(. (
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1)يســعه؛ جــاز لــه ذلــك فيمــا بينــه وبــين الله إن شــاء الله، تــدبرّ مــا قلــت لــك، ولا  (
 تأخذ من قولي إلاّ ما وافق الحقّ والصواب. 

وفي رجـل أخــذ مــن رجــل أرضــا بأجـرة، فرضــمها ليزرعهــا ثمــرة معروفــة،  مســألة:
2)فعرض له خوف، وعمّ   البلد، ثّم رجع من بعد انقضاء تلك الثمـرة، وبعـد تلـك (

السنة يطلـب أن يـزرع تلـك الأرض الـتي رضـمها، ودخـل فيهـا، فقـال لـه صـاحب 
فهـل يجـوز لـه أن  قلـت:الأرض: "إنّّا اتّجرتهـا لزراعـة ثمـرة معروفـة، وقـد انقضـت"، 

يزرع ثمرة أخرى مثلها، أو غيرها من الزراعة، وقـد وجـب لـه في الأرض حـقّ؟ فـإن  
غالب يغلب العامّة، و نع  كان عذر  تي على الجميع من خوف حابس، أو أمر

مــثلهم مــن الزراعــة؛ كانــت الأجــرة باطلــة علــى المتّجــر، ولا يثبــت عليــه شــيء مــن 
س/ تـراض منهمـا، 100الأجرة، وليس له أن يزرع شيئا غير تلك الثمرة إلاّ عـن /

وإن كان ذلك الخوف خاصّا له هو؛ فليس ذلك بعذر، وعليه الأجـرة، وقـد كـان 
3)من الناس، و كنه أن يستعمل عليه  )

يؤجّر غيره من النـاس فعطـّل ذلـك؛ فعليـه  
الأجرة، وليس له إلاّ تلك الثمرة التي وقع عليهـا الأجـرة، وعلـى كـلّ حـال؛ فلـيس 

 له إلاّ ما وقع عليه الأجرة من تلك السنة، وتلك الثمرة.
وعـن رجـل أنفـق هـو وآخـر  عـن أبي علـ  الحسـن بـن أحمـد: أحسب مسألة:

لومة كـلّ سـنة، فـزرع فيهـا سـنة، أو أكثـر، ثمّ خـاف وتركهـا، على أرض بقعادة مع
تلزمه أجرتها، أم لا؟ وإن زرع بعضها، يلزمه قـدر مـا زرع، أو مـا اتفّقـا عليـه؟ فـإذا  

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: وعمر. (
(3  أو.ث:  (
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كانت القعادة ثابتة بشيء معلوم على زراعة معلومة، ومدّة معلومـة؛ ثبـت ذلـك، 
1)وأمّا إن اقتعدها كلّ سنة ]فزرع سنة[  لم يلزمه شيء، والله أعلم. ، وأراد تركها؛ (

، وزرع هـا سـنةورجـل اقتعـد أرضـا ليزرع مسألة عن أبي عل  الحسن بن أحمد:
لمــوز، مـــا ان يحمـــل فيهــا عظلمــا، أو مـــوزا، أو باذنجــاأ، ورّ ـــا حالــت الســـنة قبــل أ

ه ؛ كـــان لـــيســـتحقّ مـــن هـــذه الزراعـــة؟ الـــذي عرفـــت أنــّـه إن رغـــب أن يقلـــع زرعـــه
 عد انقضاء السنة. ذلك، وإلاّ فلا شيء له ب

ســماد، وســألته عــن رجــل أقعــد رجــلا أرضــا بالســدس، وضــمن لــه بال مســألة:
م/ 101عـادة /قإذا ترلا ذلك بغـير عـذر؛ فهـذه  قال:وزرع، ولم يسمد، واختلفا؟ 

 منتقضة، وله سنّة البلد في الزراعة بلا سماد. 
2))فيوقال:  مسألة: من يقتعد أرضا لزراعـة الـبّر ( محمد بن سعيد خ: وقاس (

والـذرة، ويحجّــر عليـه صــاحبها ألاّ يـزرع فيهــا غـير الــبّر والـذرة، كالــذي يجعـل عنــده 
أمانة، ويقول له صاحب الأمانة: "ضعها في هذا البيـت"، فوضـعها في البيـت، ثمّ 

: وقـال مـن قـال: إنـّه ضـامن لهـا. فقال من قـالحوّلها إلى موضع آخر، فتلفت؛ 
حتّّ يحجّر عليه أن لا يجعلها في سوى البيت الذي أمره أن يضعها  إنهّ لا يضمن

ـــه حينئـــذ الضـــمان، )وهـــذه مســـألة قـــد  ـــه في غـــيره فتلفـــت؛ فعلي ـــه، فيجعلهـــا في في
 تقدّمت عنه في هذا الكتاب(. 

3)وعن رجل اقتعد أرضا لرجل غائب من عنـد امرأتـه، أو عنـد مسألة: أختـه،  (
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: عبد. (
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فـإذا كـان المقعـد فعلـى مـا وصـفت:  ؟ قـال:بأو عامله، أو ولـد، أو أمّ، أو بسـب
ممـّن لـه سـبب في القعـادة، والعمالـة، ودخـل الجميـع في ذلـك بالجهالـة، ولم يبصــروا 
مــن ذلـــك حرامـــه، ولا حلالــه؛ فهـــذا ســـبب للجميــع، للمقعـــد والمســـتقعد، وعلـــى 
حســب مــا عرفنــا أنّ هــذه قعــادة ثابتــة للمســتقعد علــى المقعــد، وثبتــت للمقعــد في 

 المال.
إن أتّم ربّ المال بالقعـادة؛ فهـذا شـيء ثابـت علـى مـا دخـلا فيـه، وإن أنكـر ف 

إنّ القعـادة  فـالقول معنـا في ذلـك:ذلك؛ ولم يتمّه، وطلبـوا وجـه القـول في ذلـك؛ 
س/ علـــى المقعـــد للمســـتقعد؛ لأنـّــه أدخلـــه بســـبب ثابـــت لـــه، ويقـــول: إنّ 101/

هـــذا بســـبب الـــذي قـــد المقتعـــد لـــه الســـبب في هـــذا المـــال علـــى ربّ المـــال لموضـــع 
ـــه فيصـــير لـــه  دخـــل، فيأخـــذ المقعـــد مـــن المـــال قـــدر بـــذر المقتعـــد، ومؤونتـــه، وعنائ
بالسبب، فإن كان ذلك مقدار ما يستحقّ المقتعد على المقعـد؛ فـذلك حقّـه، ولا 
تبعة على المقعد للمستقعد، وإن عجز عن ذلـك؛ كـان عليـه تمـام ذلـك مـن مالـه،  

للمســـتقعد مـــن ثمـــرة هـــذا المـــال خمســـة أسداســـه، كأنــّـه أقعـــده هـــذا المـــال علـــى أنّ 
ولربّ المال السدس، فلمّا أن غيّر ربّ المـال، وأخـذ المسـتقعد مـا اسـتحقّه المقعـد؛ 
اســتحقّ بــذلك أربعــة أســداس ثمــرة المــال، فإنّّــا يبقــى لــه ســدس المــال علــى المقعــد، 

1)]وإن باع ما استحقّه المقعد من بذر[ أسـداس  المستقعد ومؤونته وعنائـه خمسـة (
ثمـــرة المـــال؛ فـــلا تبعـــة علـــى المقعـــد للمســـتقعد، وقـــد اســـتوب حقّـــه، وإن كـــان مـــا 
استحقّ بالسبب خمسة أسداس الثمرة ونصف؛ قيل لربّ المـال: يـتمّ القعـادة، فـلا 
يدخل عليك شـيء، أو يغـيّر ذلـك؛ فيـدخل عليـه بنصـف السـدس للمـرأة، ولـيس 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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مـا فعلـت، فـإن نقـض عليهـا؛ كـان لها أن تأخذ إلاّ في الحكم لموضع نقضه عليهـا 
لهــا ذلــك؛ لأنّهــا كانــت ضــامنة لــه، ونقضــه عليهــا متاممــة لمــا دخلــت مــن القعــادة، 
ورضـــي منـــه  ـــا اســـتحقّ ممــّـا هـــو ثابـــت لـــه في حكـــم المســـلمين، وهـــذا علـــى قـــول 

م/ من ينقض ذلك؛ فهذا كلّه منـتقض، ويرجـع صـاحب المـال إلى مـا بقـي 102/
ومؤونتــه فيأخــذه بســبب أرضــه، إلاّ أن يكــون ضــرر مــن بعــد بــذر الــزارع وعنائــه، 

الأرض في الزراعة التي قد زرعت أكثر مماّ بقي لـه مـن بقيـّة الثمـرة، فـإنّ لـه أفضـل 
الشــيئين؛ لأنــّه لا ضــرر عليــه في أرضــه، فيأخــذ مــا بقــي، ويلحــق الــزارع  قــدار مــا 

 ينقض أرضه من مقدار ما استحقّ من الزراعة. 
 لاو ولا وكالـة،  ن يد من لا سبب له في المال بعمّالـه،وإن كان اقتعد الأرض م

لســبب؛ ه فيــه الـيـد مثــل: زوجـة، أو رحــم في يـده المــال، أو مـن ذكــرأ ممـّن يــدخل 
دة هـذه القعـا  تنعقـدفقد عرفنا في هذا أنهّ لا عناء له، ولا له شيء من مؤنتـه، ولا
نزلـة ال، وهـو  ربّ المـلـه علـى مـن أقعـده، ولا تبعـة لـه إلاّ التوبـة، وتكـون الزراعـة لـ
ـــــذره.  ـــــه ب ـــــل: المغتصـــــب، ووـــــبّ في هـــــذا الموضـــــع أن يكـــــون ل ـــــلا وقـــــد قي ذر ب

لقـاهرة، اسـلاطين ذلـك في مثـل ال يعجبنـاللمغتصب، وهو حقيق  ـا قيـل، إلاّ أأّ 
ــا مــن لا يعــرف با وإنّّــا هــو  لعــدوان،وأشــباههم ممــّن أمــوره في العــدوان ظــاهرة، وأمّ

التــه، ذور بجهت بــلا حجّــة، ولا برهــان؛ فهــو غــير معــيــدخل في الأشــياء بالجهــالا
 ب بيـــانانقضـــى الـــذي مـــن كتـــا ويكـــون لـــه بـــذره معنـــا، والله أعلـــم بالصـــواب.

 .الشرع
: وفي المســتقعد  أمعــد س/102/مســألة عــن الشــيخ عمــر بــن ســعيد 

أرضــا ســـنة، وزرعهـــا، وانقضــت المـــدّة، والـــزرع بعــده باق في الأرض؛ أيحكـــم عليـــه 
لا يحكم على المستقعد بصرف زرعه، ولكن  ؟ قال:بحساب الأشهر رزالته، أم له
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 عليه إجارة الأرض بحساب الأشهر في السنة المقبلة. 
وعـن  الـزارع، أن يصـرف الضـرر في هـذا المعـنى عـنفيمـا يعجبـني  قال الناظر:

 ا تــــرلا هــــذا الــــزرع إلى أن يحصــــد بعــــد أنفــــإذا كــــان إذ -لعلّــــه الأرض-صــــاحب 
، ة الســنةلم ينتفــع صــاحب الأرض بأرضــه بعــد ذلــك بقيّــ انقضــت قعــادة صــاحبه؛

اء شــــفيخــــير صــــاحب الــــزرع، إن شــــاء أخــــرج زرعــــه حــــين انقضــــت قعادتــــه، وإن 
 اقتعدها السنة المقبلة، والله أعلم.

قص ماؤهـا : ومن اقتعد بئرا، ثمّ ن مسألة عن الشيخ ناصر بن يي 
 من ا لّ، على من خدمتها كانت كبسا، أو جبلا؟ 

1)أمّا الكبس الجواب: 2)؛ فعلى ربّها، ولا تلزمه خدمة قرح(  ، والله أعلم.(
كــذا و بكــذا و أأن تكــون القعــادة بجــزء معلــوم،  يعجبــنيوالــذي  ومنــه: مســألة:

م إلى رع معلـــو مــن الحـــبّ منهـــا، أو مــن غيرهـــا، أو بـــدراهم معلومــة، وأن تكـــون لـــز 
نـا، والله  زمانلمسلمون فيأجل معلوم، على قول من أجاز القعادة، وقد عمل بها ا

 أعلم. 
قــلّ لعاجــل أوعــن قعــادة مــال الأيتــام با مســألة عــن الشــيخ أحمــد بــن مفــر :

 والآجل يزيده؟ 
بالنقـد أســلم م/ فهـو جـائز، وإلاّ ف103إن كـان  لـص مـع الوفــاء؛ / الجـواب:

 من ذهاب مال الأيتام، والله أعلم. 
                                                 

(1 تها بالتراب، وقد كَبَسَ الحفرة  ( الكَبلسُ: طَم ك حُفرة بتراب، وكبَسلت النهرَ والبئر كَبلساا: طَمَمل
بِسُها كَبلساا: طَواها بالتراب؛ )قوله: طواها بالتراب؛ هكذا في الَأصل ولعلّه طمّها بالتراب(  يَكل

 وغيره، واسم ذلك التراب الكِبلس. لسان العرب: مادة )كبس(.
(2  قَريحة والقُرلحُ: أوَّل ما  رج من البئر حين جُلفَرُ. لسان العرب: مادة )قرح(.ال (
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1)ن اقتعد مـرجلاعمّ  وسأل الشيخ سعيد بن رلفان ا ليل : مسألة: يغلـي  (
2)فيه سكرا موسمـا معلومـا، بقعـد معلـوم، وضـاع المرجـل قبـل إتمـام المـدّة، مـا يلزمـه  (

 من القعد؟ 
نصـف  ة؛ فلـهيلزمـه مـن القعـد بقـدر مـدّة الطـبخ إن كـان نصـف المـدّ  الجواب:

 نأعليـه  وقيـل: له من الأجرة بقدر العنـاء. وقيل:الأجرة، وإلّا فبحساب ذلك. 
 يستأجر له مرجلا مثله، وله ما بقي من الأجرة.

ا ضـمن مـفإن ضمن لصاحب المرجـل إن احـترق فـاحترق، هـل يلزمـه  قيل له:
 به له إن لم يزد عن استعمال مثله من عادة الطباخة؟ 

إن كانــت الضــمانة شــرطا في الأجــرة؛ فمختلــف في ثبــوت الأجــرة،  الجــواب:
3)وفي ثبوت الضمانة، وفي بطلانهما ، والرجوع إلى أجر المثل، وفي ثبـوت الأجـرة، (

 وبطلان الشرط، وإن لم تكن شرطا في الأجرة؛ فلا أدري على أيّ وجه تخرج.
ل هــرجــل، لماوإن لزمتــه الضــمانة، وقــد كــان ضــمن لــه بأزيــد مــن ثمــن قيــل لــه: 

 ول؟ ظر العدنيلزمه ما ضمن له به كائنا ما كان، أم يردّ إلى ثمن مثله في 
أو غـيره؛  بحـرق، إذا اتفّقـا علـى ثمـن معـيّن إذا تلـف المرجـل، أو ضـاع الجواب:

 س/ إلى 103تاج /فعليه ما اتفّقا عليه إن ثبتت الضمانة، لكن ثبوت الضمانة يح

 
                                                 

(1 ر النحاس خاصّة، وقيل: هي   ( ر من الحجارة والنحاسِ مُذكََّر ... وقيل: هو قِدل المرِلجَل: القِدل
راجِل ضر 

َ
ر وغيرها، وارلتَجَل الرجلُ: طبخ في المرِلجَل، والم ب من برود كلّ ما طبخ فيها من قِدل

 اليمن. لسان العرب: مادة )رجل(.
(2  ث: تمام. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: بطلانها. (
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 اؤتجـــر ة؟! أم إذا تلـــف في غـــير مـــانظـــر في أصـــلها، هـــل هـــي شـــرط في الأجـــر 
 عليه؟! والله أعلم. 

 وجـدأهموفي قعادة السـلاح لكـلّ شـهر كـذا؟ اخـتلاف، و  الصبح : مسألة:
 يجيزونه، والله أعلم. 

ثلـــه مف في يجـــري الاخـــتلا ؟ قـــال:وكـــراء القفـــل، يجـــوز، أم لا ومنـــه: مســـألة:
فيـه  ير حفـظغـمن  مثل: الخنازر، والسلاح، وأشباه ذلك، وأظنّ القفل مثل ذلك

 بعينه، والله أعلم. 
وإذا استقعد أحد ماء من فلج، أو دكّاأ، أو أشباه هذا من  الزامل :: مسألة

1)الأصول التي تجوز قعادتهـا مـن أحـد، ثّم مـات القاعـد، وخلـّف أيتامـا، و أغيـابا  (
إذا انقضت القعادة، أيحتاج مثل هذا إلى خلاص من أجل الأيتام، والأغياب، أم 

إنّ المقتعــد إذا انقضــت قعادتــه؛ صــار واحــدا مــن  ؟ قــال:إذا تركــه، فقــد بــرا منــه
المســلمين، ولم يكــن عليــه حفــظ مــا اقتعــد حفظــا  صّــه مــن دون المســلمين، والله 

 أعلم.
رجـو أنّ لك، وألا يجوز ذ ؟ قال:يغة بدراهموهل يجوز قعد الص ومنه: مسألة:

 فيه قولا أنهّ جائز، والله أعلم.
ـــدان: مســـألة: ـــن عبي احب صـــفي رجلـــين اختصـــما في قعـــادة بيـــت، فقـــال  اب

ضــت مة، وقــد البيــت: "أقعــدت هــذا الرجــل إلى مــدة ســنة، وقــد ســلّم إلّي القعــاد
إنّ  ال:؟ قــنهمــامالســنة"، وقــال المقتعــد: "إنّ الســنة لم تــنقض"، القــول قــول مَــن 

 القول قول صاحب البيت، والله أعلم.
                                                 

(1  ث: أو. (
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: والمقتعــــد لســــنة،  ناصــــر بــــن يــــي  م/104/مســــألة عــــن الشــــيخ 
لا يحكــم رزالتــه،  ؟ قــال:فانقضــت، والــزرع باق فيهــا، هــل يحكــم رخراجــه منهــا

وعليه إجارة الأرض بحساب الأشهر في السنة المقبلـة، إلاّ أن يكـون إن تركـه فيهـا 
1)وإن[] ،إلى حصاده لم ينتفع بها ربّها للسنة المقبلـة؛ حينئـذ  ـيّر، إن شـاء أخـرج  (

ـــة إن  ـــه نقصـــان قعادتهـــا المقبل ـــة، وعلي زرعـــه منهـــا، وإن شـــاء اقتعـــدها للســـنة المقبل
 نقصت بتأخير زرعه فيها إلى حصاده، والله أعلم.

ومــاءه ســنة، ومنحــه غلّــة نخلــه، وغــاب، فأقعــد  آخــر أرضــه ومــن أقعــد مســألة:
2)؛ لأنّ الفلــج كفيــت"نّي اقتعــدت لمالــك: "إبالفلــج، أو كفــت، فــاحتجّ المقتعــد ) ،

هــذا  قــال الصــبح :وقــال المقعــد: "أأ مــا أمرتــك تقتعــد لمــالي مــاء"، مــا الحكــم؟ 
ـــر القـــول.  ـــه في أكث ـــا، ولا مـــثلا للمـــاء الـــذي ســـقى ب ـــه ثمن شـــبه المقطـــوع لا أرى ل

إذا صّ  ذلك مـن المقتعـد، وكـان في ذلـك صـلاح للأصـل؛ لم يحـرم غرمـه،  قول:و 
ولا عناؤه؛ لأنّهم قـالوا: لا تـوي علـى مـال مسـلم. والقـول الأوّل هـو الأكثـر، وأمّـا 

أنهّ لا يلزم فمع  دعواه أنّ الفلج كفت، وأنّ الدور تباعد عن المال فاقتعدت له؛ 
ن الاخـتلاف، وأمّـا حـبس هـذا الفلـج صاحب المال من ذلك شيء، ولا يتعرّى م

 ولا يعجبــنيعـن أهلــه لحاجــة تعــني أهــل البلــد مــن دولــة، وغيرهــا؛ فـلا أرى ذلــك، 
 ذلك. 

س/ المــال لــه آدٌّ معــروف يســقى  ائــه، 104إذا كــان /وقــال الشــيخ حبيــب: 
ه، أو بَدِيلَــه لحاجـة علـى الجميـع، واقتعـد هـذا مـاءوكفـت الفلـج، أو أقعـد، وتلـك ا

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: كفت. (
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العادة الجارية في مائه، وقد منع هذا المقتعد عن التوصّل إلى مائه إلاّ  ليسقيه على
بقعادة؛ فعلى صاحب المال ثمن هذه القعادة، وأمّا الزيادة؛ فلا يلزمه إذا زاد على 

 غير أدائه، والله أعلم. 
 ومــن أقعــد أرضــه، ومــاءه ســنة زمــان، أو منحــه ثمــرة نخلــه، وغلّــة أرضــه مســألة:

وكان في المال شجر مثل: موز، وأمبا، وأرنج، وغيره، وله نخل  سنة من قرية كذا،
ببيع الخيار، ولم يذكر النخلة التي بالخيار، ولا الشجر، لمـن يكـون ذلـك علـى هـذا 

1)إنّ غلّــة الأرض مــا تجــيء مــن قبــل مــا ينبــت قــال الصــبح :اللفــظ؟  فيهــا مــن  (
2)الزرع وغيره مماّ ينبت من الحشيش، وووه؛ فله ى ثمرة الشجر مـن ذوات ، ولا أر (

الساق داخـلا في غلـّة الأرض، وكـذلك النخـل إذا منحـه ثمـرة نخلـه؛ فـلا أرى هـذه 
النخل التي له فيها ببيع خيار داخلة؛ لأنّها لم تكن نخله في حينه ذلـك، وإن أوقـع 
عليهـــا المنحـــة، واســـتحقّ منهـــا الغلـّــة إلى أن أدركـــت؛ فالغلـّــة للممنـــوح، وللمـــان  

 ة الخيار. حجّته لأجل غلّ 
: إذا أقعده أرضه، ومنحه ثمرة نخله، وغلّة أرضه؛ وقال الشيخ حبيب بن سام

فكــلّ مــا في الأرض مــن شــجر، وغــيره فللممنــوح غلّتــه، وإن لم  نحــه غلّــة أرضــه؛ 
ـــه إلاّ مـــا زرع في أرضـــه. ـــه، وأرضـــه؛ 105: /وقـــول فلـــيس ل م/ إذا منحـــه ثمـــرة نخل

لــه غلـّـة الشــجر إذا منحــه ثمــرة نخلــه، وأرضــه،  وقــول:فلــيس لــه إلاّ غلـّـة مــا زرع. 
3)وعلى هذا القول؛ فالثمرة تعـم كالغلـّة، والقـول قـول المشـتري للنخـل الـتي بالبيـع   (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يثبت. (
(2  زيادة من ث. (
(3  ث: نعم. (
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الخيــــــار، إذا قــــــال: "إنّ هــــــذه النخـــــــل، أو الشــــــجر غــــــير داخلــــــة في القعـــــــادة في 
ورثتــه الأحكــام"، مــا دام المشــتري بالخيــار حيــّا؛ فــالقول قولــه مــع  ينــه، ولا حجّــة ل

بعـــد موتـــه حـــتّّ يصـــّ  ببيّنـــة عادلـــة، أنّ ذلـــك لم يدخلـــه القاعـــد في قعادتـــه، والله 
 أعلم. 

وفي رجل اقتعد أرضا لمسجد من وكيـل لـه،  الشيخ ناصر بن يي :: مسألة
وكان له ساقية يسقيها، وحدها تمر في مال رجـل، فـزرع هـذا المقتعـد هـذه الأرض 

أ، فلمّـا أثمـر هــذا التـوريان، أراد وكيـل هــذا قطنـا، وزرع جوانـب هـذه الســاقية تـوريا
المسجد حوز هـذا التـوريان للمسـجد، وقـال للمقتعـد: "أأ أقعـدتك لتـزرع الأرض 
لا الســاقية"، وقــال المقتعــد: "أأ اقتعــدت هــذه الأرض، ولا تكــون إلاّ بســاقيتها"، 

ا مـا زرع أمّـ ؟ قـال:وقال الذي ثمرّ هذه الساقية في ماله: "هذا الزرع لي، ما الـرأي
1)في وجيني الساقية، أو وجينها؛ فهو لربّ الأرض التي فيها المسقى، ولا أعلم في  (

زرع في بطن الساقية، وكانت مساوية لمال من ثمر في ماله؛  ذلك اختلافا، وأمّا ما
س/ لربّ الساقية، 105هو / وقول:ا نبت في بطنها هو لربّ المال.  مإنّ  فقول:

فعــة؛ فهـــي لمــن لــه المســـقي، ولا نعلــم في ذلــك اختلافـــا، وإن كانــت أزلــة، أو مرت
ر في مالــه؛  بطــن الســاقية المســاوية لمــال مــن ثمــمــا نبــت في فعلــى قــول مــن قــال:

لصاحب المسقى، فإنّها تكون لـربّ المسـقى، لا للمقتعـد فيمـا يحسـن عنـدأ إذا لم 
مـن  ،المرتفعـةيقع هنالك شرط في زرعها للمقتعد. وكـذلك في السـاقية النازلـة، أو 

غير تخطئة منّا لمن قال بغير هذا من آراء المسلمين ما لم يقع حكـم في ذلـك، ممـّن 
 يجوز حكمه بذلك، والله أعلم. 

                                                 
(1  الوَجيُن: شَط  الوادي. لسان العرب: مادة )وجن(. (
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وفي رجـل أقعـد رجـلا أرضـا لسـنة بكـذا  مسألة عن الشـيخ حببيـب بـن سـام:
لاريـــة، ثمّ إنّ المقتعـــد لم يزرعهـــا حـــتّّ مضـــت الســـنة، وأراد القاعـــد ليقعـــدها أحـــدا 

1)غــيره، وقــال القاعــد لــه: إذا أردت لتزرعهــا هــذه الســنة ســلّم لي قعــدها  ،الثانيــة (
ثانية، فقال للقاعد: إنّّـا سـلّمت لـك قعادتهـا لأزرعهـا، ولي زرعهـا سـنة، ولم يكـن 

إنّ هـذا  ؟ قـال:بين القاعد، والمقتعد شرط لزرع سنة محدودة، كيف الحكم بينهما
ولم يزرعهــا المقتعـد؛ فيجــب  نة هـذه الأرضعـده ســالقاعدــ والمقتعـد إذا اتفّقــا أن يق

وقــع القعــد عليهــا منهمــا إلى انقضــاء الســنة بالأجــرة الواقعــة المقعــودة؛  إقعادهــا مــذ
إذا لم يقــع  ،فتلزمــه الأجــرة إذا انقضــت الســنة منــذ وقــع الإقعــاد، زرع، أو لم يــزرع

 والله أعلم. م/ هنالك، والسنة الآتية بعد ذلك إقعاد غير الأوّل لها، 106شرط /
يعمـل ل لسـوقافـيمن يسـتقعد دكّـاأ مـن  مسألة عن السـيّد مهنـا بـن رلفـان:

وز لـه، ه، أيجلك العمل غير فيه نيلا، أو حلوى، أو خبزا على شرط أن لا يعمل ذ
 أم لا؟

لم يبن لي ثبوت القعد على هذا الشرط، ولا يسع المسـتقعد الـدخول  الجواب:
وقـد ، ولـزوم إثمـه؛ لأنـّه يصـّ  بـه حجـر المبـاح. )2([بطلانـهللحـال ]افيه على ذلـك 

ــا مــا ربحــه في مبايعتــه للغــير علــى قيــل:  مــن حجّــر المبــاح كمــن أباح ا جــور، وأمّ
ســـبيل الـــتحكّم في ذلـــك، مـــع اضـــطرار المشـــتري إلى شـــرائه إن لم يجـــده مـــع غـــيره 

عليـه فيشتريه؛ فعلى هذا من حاله أخشى عليه التبعة فيمـا زاد علـى ثمنـه المعتـاد، و 
الخــلاص مــن ذلــك إلى أربابــه حســب مــا بان لي فيــه، فينظــر فيــه، ويعمــل بعدلــه، 

                                                 
(1  ث: لسنة. (
(2  .في النسختين: لحال بطلانه (
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 والله أعلم. 
اء ل يجــوز طنــإن قعــد شــجر النارجيــل؛ لا أرى ثبوتــه، بــ قــال: وعنــه: مســألة:

هم فالـــدرا الـــدرالا منـــه دون مـــا لم يـــدرلا، ومـــا لم يصـــّ  ثبـــوت جـــوازه مـــن ذلـــك؛
ف فيهـا وز التصـرّ وهـو أولى بهـا، ولا يجـالمسلّمة من قبل قعـده مرجوعـة لصـاحبها، 

لك؛ لرضــى بــذفي مــأكول لجماعــة المســجد، ولا غــيره. وإن كــان المســتقعد أظهــر ا
رع عليــه، فـلأنـّه  فـلا يجـوز رضـاه بغـير الجـائز، ولا الأكـل مـن ذلـك الطعـام لأكلـه؛

 س/ لي، والله أعلم.106والفرع تبع للأصل، حسب ما بان /
وسـئل عـن  نبهان جاعد بن يـي  ا روصـ :مسألة عن الشيخ الفقيه أبي 

قعادة الأرض بالحبّ، أو الدراهم علـى رأي مـن أجازهـا، هـل يجـوز عليهـا الـنقض 
نعــم، إلاّ أن يكــون كــلّ منهمــا عالمــا  ــا فيــه مــن هــذا دخــل، فإنــّه  ؟ قــال:بالجهالــة

هنالك لا يتعرّى من دخول معنى الاخـتلاف عليهـا مـن القـول بالـنقض، وعكسـه 
هــا، وكــلا الــوجهين في النظــر لا يبعــدان منهــا عنــد المناقضــة، وإن كــان قــد  جميعــا في

كــان الإثبــات هــو المصــرحّ بــه في حكمهــا؛ فإنّهــا عنــد التنــاقض في هــذا الموضــع لا 
 رج على معنى الاخـتلاف، والقـول فيهـا علـى نظـر بأنّهـا عنـد المناقضـة لا تثبـت؛ 

ة، والإجـارات كلّهـا وإن كانـت لأنّها ضرب من الأكرية؛ والأكرية نوع مـن الإجـار 
 علــــوم في معلــــوم وإلى معلــــوم؛ فإنّهــــا غــــير منفكّــــة عــــن الموجبــــات لــــدخول معــــاني 
الاخــتلاف عليهـــا، والأشـــبه بالأصــول والأقـــرب إلى الحـــقّ فيمــا أرجـــوه أأ، والعلـــم 
عنــد الله بثبــوت الــنقض فيهــا، وكأنــّه الأوجــه فيمــا يتوجّــه لي في هــذا عنــد التنــاقض 

لجهالــة مــا  تي منهــا مــن النفــع في مقابلــة المبــذول مــن العنــاء، والغرامــة، بالجهالــة، 
وما كان على هذا الحال حاله، وإلى هذا السبيل مآله؛ فالنقض به أولى، واوـلال 
عقدتـــه بـــه في الـــنفس أحلـــى. وإن كـــان قـــد قيـــل في الأكثـــر ثبـــوت مـــا كـــان مـــن 
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ا تفكّــــرت في باطنــــه، م/ بالمعلــــوم في الأكريــــة؛ فــــإنّ ذلــــك مهمــــ107المعلومــــات /
وأبصـــرت حقيقتـــه؛ لم تكـــن توجـــد لـــه حقيقـــة علـــم؛ لأنــّـه داخـــل في البـــاطن جـــت 
الهـــولات صـــراحا لمعـــاني مـــا بيّنـــت لـــك فيـــه مـــن العلّـــة الملازمـــة لـــه الموجبـــة لبقـــاء 
الجهالـــة فيـــه علـــى حـــال، والله أعلـــم، فـــانظر في هـــذا كلّـــه، ولا تأخـــذ منـــه إلاّ ]مـــا 

1)وافق[  م. الحقّ، والسلا (
فلج  ائه، منمعن رجل باع لرجل كذا كذا أثر ماء من  ابن عبيدان: مسألة:

نة زمــان ســلا آخــر معلــوم بيــع خيــار، ثمّ إنّ المشــتري بالخيــار أقعــد ذلــك المــاء رجــ
لمقتعد، ولو كره ا اء مائهبكذا لارية فضّة، ثمّ أراد البائع فداء مائه، هل يجوز له فد

تنـــتقض و مائـــه،  إنّ للبـــائع فـــداء ؟ قـــال:أم لاأو القاعـــد؟ وهـــل تنـــتقض القعـــادة، 
ا بقـي شهر، ومـالقعادة، ويكون للمقتعد بالحساب من القعادة فيما مضى من الأ

 ان ســلّمكــمــن الأشــهر؛ فيســقط عنــه مــن الــدراهم بقــدر مــا بقــي مــن الأشــهر إن  
اشــترى  لــك: إذاجميـع الــدراهم للقاعــد، ذالا الــذي لا تنــتقض فيــه القعــادة، مثــل ذ

حـال ذلـك  بالخيـار أثـر مـاء مـن فلـج معلـوم ببيـع الخيـار، ثمّ إنّ المشـتريرجل كـذا 
في تلـــك  غـــير لـــه المـــاء لرجـــل آخـــر، وأراد ا ـــال لـــه أن يغـــيّر تلـــك القعـــادة؛ فـــلا

 القعادة، فافهم الفرق في ذلك، والله أعلم. 
س/ 107ومــن أقعــد أرضــه بســدس مــا  ــرج مــن حبّهــا، هــل / ومنــه: مســألة:

2) خــذ سدســه مــن قعــد أجــرة الــدائس، والشــائف، والراقــب، والبيــدار، أم  خــذ  (
إنــّه  خــذ سدســه مــن بعــد أجــرة الــدائس، والشــائف،  ؟ قــال:ســدس جميــع الــزرع

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: بعد. (
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والراقب، وأمّا البيدار؛ فلا يلزمـه للبيـدار شـيء في سدسـه علـى مـا نـراهم يفعلـون، 
 ويعملون، والله أعلم. 

ـــه: مســـألة: 1)وفي رجـــل اقتعـــد ومن ـــا  ( ـــا، فلمّ أرضـــا مـــن رجـــل لســـنة فزرعهـــا قتّ
انقضـــت القعـــادة أراد صـــاحب الأرض أن يقعـــد أرضـــه غـــير الأوّل، فقـــال المقتعـــد 

 ؟ قــال:الأوّل: "أريــد قيمــة بــذري، وإلاّ أخرجــت عــروق القــتّ"، ألــه ذلــك، أم لا
 للمقتعد الأوّل قيمة بذره، أو يهيس عروق القتّ، والله أعلم. 

عـن سـقي  ء البئـروفـيمن اقتعـد بئـرا ليزرعهـا، وزرع، ثمّ نقـص مـا ومنه: مسألة:
؟ لــكلقاعــد ذاهــذا الــزرع، وطلــب المقتعــد علــى القاعــد أن  ــدم بئــره، هــل يلــزم 

 الله أعلم.طين، وصاحب البئر لا تلزمه خدمة الجبل، وإنّّا يلزمه خدمة ال قال:
قتعــد ر، أو اوأمّــا إن اســتطنى أحــد شــيئا مــن النخــل، أو الشــج ومنــه: مســألة:

 بيتا؛ فلا يضيق أن يوليه غيره، والله أعلم.
وفيمن اقتعد ماء لسنة من عند رجل، فقام المقتعـد مـا شـاء الله  ومنه: مسألة:

2)يسقي بالفلج، ثمّ يـبس الفلـج قبـل أن يـتمّ السـنة، أللمقتعـد علـى القاعـد ردّ مـا  (
لاف؛ م/ في ذلــــك اخــــت108/ ؟ قــــال:نقــــص مــــن تلــــك الســــنة بالحســــاب، أم لا

يلـــزم المقتعــد للمـــاء جميـــع قعــادة الســـنة كلّهــا، ولا يـــنحطّ عنــه مـــن القعـــادة  قــول:
إنــّه يلــزم المقتعــد للمــاء بقــدر مــا ســقى بالمــاء مــن  وقــول:شـيء، ولــو يــبس الفلــج. 

هــذه الفلــج قبــل أن ييــبس، ويكــون ذلــك بالحســاب، وهــذا القــول الأخــير أحــبّ 
 إلّي، وبه أعَمَل وأَحكُم، والله أعلم.
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: أقعد. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: للمقتعد. (
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يس، رض بالهـوفي رجل اقتعد مـن رجـل أرضـا، فعمـر المقتعـد الأ ومنه: لة:مسأ
 ثمّ أراد الله جـل ذلـك،وأصلحها بالسماد، ثّم قلّ الماء، فلم يزرع المقتعد الأرض لأ
ب الأرض، ليــه صــاحعأن  تي بالغيــث، وأراد أن يــزرع فيهــا الثمــرة المقبلــة، فغــيّر 

مين؛  المسـلفي ذلك اخـتلاف بـين :قالوهو مقتعد لسنة، ولم تنقض تلك السنة؟ 
تكـون لـنقض، و إنّ للقاعـد ا وقـول:للمقتعد الأرض إلى أن تنقضي السنة.  قول:

لـــه فاد الغـــير؛ رض، وأر للمقتعـــد الغرامـــة علـــى القاعـــد، وأمّـــا إذا لم يـــزرع المقتعـــد الأ
ن  الأرض، وإ ا بحدودالغير إذا لم يدخل في العمل، ولا يلزمه شيء إذا لم يكن عالم

و يه، زرع، أبتة علعالما بحدودها غير جاهل بها، ولا بشيء منها؛ فالقعادة ثا كان
 لم يزرع، والله أعلم. 

س يوغرامته، ولـ له مؤونته، وعناؤه،قال بع : والزارع بسبب؛  ومنه: مسألة:
لـــــم. الله أعإنّ الـــــزرع لـــــه، وعليـــــه قعـــــادة الأرض، و وقـــــول:لـــــه في الـــــزرع شـــــيء. 

 س/108/
تقول فيمن اقتعد ماء من ماء مسجد، أو يتيم، أو غائب، وما  ومنه: مسألة:

1)هــل يجــوز لــه أن يســلّم مــا عليــه مــن قيمــة المــاء لصــلاح مــال هــؤلاء، مثــل: أن  (
يشتري له نبـاتا لنخلـة، ويسـتأجر شـرطه نخيلـه، أو يقتعـد لـه مـاء لمالـه عنـد حاجـة 

إذا لم  ؟ قـال:المال له، ويبرأ مماّ عليه من الحقّ، والضمان فيما بينه وبـين الله، أم لا
 كرت، والله أعلم.يكن لهذه الأموال وكيل ثقة؛ جاز التسليم فيما ذ 

2)وسألته، هل يجوز قعد مرجـل صـفر ليخـدم فيـه حلـوى، ]وغيرهـا[ مسألة: ؟ (
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: أو. (
(2  ث: أو غير. (
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 هذا مجهول، وتجوز فيه المتاممة، والله أعلم.  فقال:
ومـن أقعـد رجـلا أرضـا بشـربها مـن المـاء،  مسألة عن الشـيخ حبيـب بـن سـام:

مــة هــذا الفلــج، أو آثارا معلومــة، ثمّ كفــت الفلــج، أو رميــت دراهــم علــى المــاء لخد
أيلزم هذا المقعد، أم المقتعد؟ وكـذلك إن كـبس بسـيل أو غـيره، أيلـزم الخدمـة، مـن 
منهمــا؟ وكـــذلك كـــبس الســيل الأرض، أو حفرهـــا علـــى مــن إصـــلاحها؟ وكـــذلك 

1)لا يلــزم المقتعــد قــرح في هــذا الفلــج، فأمّــا الشــجب ؟ قــال:المشــتري بالخيــار مــن  (
2)مهاب الري ، وشبهها ول؛ ففي ذلك اختلاف؛ وذلك هـو حيـث ، وكبس السّي(

وعنـــدنا لا يلزمـــه،  وقـــول:علـــى المقتعـــد.  فقـــول:رأس الفلــج ممــّـا لا افـــتراق قبلـــه؛ 
لا يلــزم المقتعــد ذلــك، وكــذلك الاخــتلاف في المشــتري بالخيــار،  أ:ــهر الأقاويــل:

ـــدنا: ـــذ تفـــترق الصـــور، أو  وعن ـــا تلزمـــه في أشـــهر القـــول، ويلـــزم علـــى حـــال من إنّه
3)الأجاويل ، وأمّـا إذا كـبس السـيل الأرض، أو حفرهـا؛ فـلا يلـزم المشـتري بالخيـار (

علــى المقعــد أن  وقــول:م/ 109ولا المقتعــد، ولا يحكــم علــى صــاحب الأصــل. /
 يصل  الأرض ليتوصّل إليها المقتعد، والله أعلم. 
 باعهـا نة، ثمّ ومـن أقعـد أرضـه سـ مسألة عن الشيخ سام بن يي  المحليوي:

قبضـها.  عد، لتعـذّرالمقت لايتمّ البيع إلاّ على ؟ قال:البيع، والقعادة أصلا، هل يتمّ 
عــادة، ولم ا بالقإن كــان عالمــا  ــدة القعــادة؛ فــلا نقــض لــه، وإن كــان عالمــ وقــول:

 يكن عالما بالمدّة؛ فله النقض.
                                                 

(1  في النسختين: الشحب. (
(2  ث: أشبهها. (
(3  ث: الأجائل. (
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ليــه ععهــا باإن  ؟ قــال:فــإن باعهــا للمقتعــد، لمــن تكــون القعــادة منهمــا قلــت:
ع، طها البـائأن يشـتر  قبل أن تزرع، أو قبل أن تدرلا الثمرة؛ فالقعادة للمشـتري إلاّ 

 م.  أعلوإن كانت قد أدركت؛ فهي للبائع إلاّ أن يشترطها المشتري، والله
ومن اقتعد أرضا على أن يعطيه رجـل مـاء  مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد:
، أو لم يبذر، فأ  الرجل أن يعطيه مـاء لهـا،  لسقيها، وقد هاس الأرض، أو بذرها

تلــــزم المعطــــى الوفــــاء إن أعطــــاه الشــــرب لأرض معلومــــة،  ؟ قــــال:كيــــف الحكــــم
1)]وغيّر[  عليه؛ لزمه ما يلزم المقتعد من القعادة؛ لأنهّ أوقعه في ذلك، والله أعلم.  (

 را، ثمّ ذا دينـاعن رجل أقعد بيته عشر سنين، كلّ سنة بكـذا وكـ ومنه: مسألة:
ل فيهــا نة دخــســإنّ كــلّ  ؟ قــال:أراد هــذا القاعــد نقــض القعــادة، ألــه ذلــك، أم لا

ت أن حب البيــالمسـتقعد؛ ثبتــت تلــك السـنة، وإن لم يــدخل فيهــا المسـتقعد؛ فلصــا
لّ لــدخول، وكــباس/ لأنّ القعــادة في الأصــل مجهولــة لا تثبــت إلاّ 109ينقضــها؛ /

لم  ين الـــــتيوالـــــنقض في الســـــن ســـــنة لم يـــــدخل فيهـــــا المســـــتقعد؛ فللقاعـــــد الرجعـــــة،
 م. يستقعدها من هذا البيت، ولو أقرّ القاعد بالسنين، والله أعل

ـــن وضـــاح:  عـــدني ورجـــل جـــاء إلى آخـــر فقـــال: "أقمســـألة: الشـــيخ صـــالح ب
أو  قتعـد قتـّا،زرع المفـأرضك الفلانيّة بكـذا وكـذا دينـارا"، فأقعـده، ولم يسـمّ أجـلا، 

  أعلم.غرم؛ لأنهّ دخل بسبب، واللهعظلما؛ فهذه قعادة فاسدة، وله ما 
؟ : في قعادة الأرض التي بها قتّ، يجـوز، أم لاالشيخ مهنا بن رلفان: مسألة

لا أرى ثبــوت مثــل هــذه القعــادة؛ لأنّ القــتّ المــزروع في الأرض؛ لا يصــّ   قــال:
قعده مع الأرض المزروع فيها، مهما كـان القعـد علـى الجميـع واقعـا صـفقة واحـدة 

                                                 
(1  ث: ومن غير. (
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1)فلعلّــه-دة عليــه خاصّــة مــا لم يشــرط لحــدوث الــزيا ، بــل أخشــى مــع -مــن حــين (
فساده على هذا من حاله أن يكون داخـلا في الـربا، وإذا ثبـت كـذلك؛ فـلا تجـوز 

 المتاممة عليه، بل السلامة من ذلك أسلم، والله أعلم.
ومــن اقتعــد مــرجلا مــن رجــل ليطــبخ فيــه ســكرا، فطــبخ فيــه مــا  ومنــه: مســألة:

2)شاء الله، ثّم نزلت على تلك البلـد داهيـة قـوم، فكسـبوهم، وأخـذوا مـا عنـدهم،  (
أمّــا القعــد؛  ؟ قــال:ونهــب ذلــك الرجــل مــع مــال ذلــك الرجــل المســتقعد، مــا يلزمــه

غرامة لثمنه، م/ وأمّا ال110فعليه منه بقدر استعماله للمرجل على نظر العدول، /
فإذا صّ  نهبه مع ما نهب؛ فلا غرم إذا لم يقصّر في حفظه، وإن لم يصـّ  نهبـه إلاّ 

 من قوله؛ فأرجو أنّ ذلك مماّ  تلف فيه، والله أعلم. 
3)ومن قعد دريرا الزامل : مسألة: للسـنة المقبلـة قبـل أن تنقضـي قعـادة السـنة  (
ت حــــتّّ تنقضــــي القعــــادة الأولى، مــــا سمعنــــاه أنّ القعــــادة لا تثبــــ ؟ قــــال:الحاضــــرة

 ويقعده بعد أن تنقضي الأولى، والله أعلم.
وفي الأرض إذا كانــت بــين شــركاء، فأقعــدها أحــدهم رجــلا، ثمّ  ومنــه: مســألة:

إنّ المقتعد هاس الأرض، وطيّبهـا، ثمّ غـيّر الشـركاء، مـا يثبـت للمقتعـد مـن الأجـرة 
أنّ الذي أقعـده هـذه الأرض لـيس  إن كان هذا المقتعد عالما ؟ قال:إذا جاز الغير

لـه فيهــا إلاّ حصّــة، ولم يعلـم أنــّه أقعــده رذن شـركائه؛ فلــيس لــه عنـدي علــى ســائر 
نقـض هـذه القعـادة   ويعجبـنيالشركاء عناء، ولا على الذي أقعـده إلاّ في حصّـته، 

                                                 
(1  ث: فتلعه. (
(2  داهمة.ث:  (
(3  ث: دريزا. (
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كلّها إذا لم يرض الشركاء، وإن كان لم يعلم إلاّ أنّها للذي أقعـده؛ لم يبطـل عنـدي 
اؤه من إصلاح الأرض؛ لأنهّ داخل بسبب، والقعادة منتقضة إن صّ  أنّ فيها عن

 حصصا لغير المقعد، والله أعلم. 
ـــه: مســـألة: دتك والـــذي زرع أرضـــا لرجـــل، فقـــال صـــاحب الأرض: "أقعـــ ومن

ك؟ ل في ذلـــــإيّاهـــــا"، وقـــــال الـــــزارع: "أذنـــــت لي بزرعهـــــا بـــــلا قعـــــادة"، مـــــا القـــــو 
ل لم فيهـا نخـ لفة؛ منهم مـن إذا كانـت الأرضس/ وكان عادة أهل البلد مخت110/

لأرض اإن كانــت عــادة صــاحب هــذه  ؟ قــال: خــذ لهــا قعــدا، ومــنهم مــن  خــذ
فـإن  ة البيّنـة،غـير أجـر يقعدها بالأجرة؛ فعلى الذي ادّعى أنهّ دفعها له أن يزرعها ب
لأجرة؛ ها إلاّ باه ليزرعلم يجد بيّنة، وأراد  ين صاحب الأرض أنهّ ما سلّم إليه أرض

ة، بالأجــر  فلــه ذلــك، وإن كانــت لم تعــرف عادتــه، وكــان النــاس، فــيهم مــن يعطــي
ينة، فإن عى بالبأنّ كلّ من طلب منهما يدّ  فيعجبنيومنهم من يعطي بغير أجرة؛ 

عتــه لـى مـا سمعأصـّ  أحـدهما بيّنـة علـى مـن يـدّعي؛ حكـم لــه مـا صـحّت لـه ببيّنـة 
 من الأثر، والله أعلم. 
عـــد ع المق رجـــل اســـتقعد مـــالا لســـنتين مـــن رجـــل، ثمّ بافي مســـألة: الصـــبح :

 لمدّة أيضـاهالة اذلك المال، ففي ثبوت القعادة اختلاف، وفي نقضها لهم كلّهم بج
، ففــي لقعــادةبااخــتلاف، وللمشــتري إذا لم يعلــم بالقعــادة نقــض البيــع، وإن علــم 

 نقضها اختلاف، والله أعلم. 
ن عالمــا ، إن كــا، وتركهــا، ولم يزرعهــاومــن اقتعــد أرضــا، وهاســها ومنــه: مســألة:

يزهــا؛ يجمــن لا  بهـا، وتركهــا؛ فتثبـت عليــه علــى قـول مــن يجيـز القعــادة، وعلــى قـول
 فلا يلزمه. 

فيمن اكترى أرضا ليزرعها إلى مدّة من الأشهر معلومة  مسألة عن أبي نبهان:
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علــى مــا بــه يصــّ  في قــول مــن أجــازه، فتنقضــي المــدّة، والــزرع قــائم فيهــا؛ إنّ علــى 
إنّ عليــه أن  وقيــل:م/ الأرض أن يــؤجّره حــتّّ يــتمّ فيلزمــه كــراء مثلهــا. 111ربّ /

  رجه منها إلاّ إن رضي بتركه ربّها، والأوّل كأنهّ أشبه؛ لأنّ له سببا في زراعتها. 
ه لـــى أنّ لـــرجـــل أرضـــا، أو شـــجرا، أو نخـــلا عوفـــيمن دفـــع إلى  ومنـــه: مســـألة:

 دأنير، أوم من النصف ما تخرجه من ثمرة، أو غلّة، أو الربع مثلا، مع شيء معلو 
  الأرضفيالــــدراهم، يكــــون لــــه علــــى عاملهــــا جــــاز أن  تلــــف في هــــذه المعاملــــة 

 البيضاء دون النخل، والشجر المغلّ؛ فإنّها لا يجوز فيها. 
1)و ومنـه: مسـألة: ن سـاقى أحــدا علـى مـال، فظهــر مسـتحقّا، فالمســاقاة فــيم (

باطلة، وللعامل أجر مثله على من ساقاه لا على مـن اسـتحقّ المـال إلاّ أن يكـون 
 هنالك ما يبطلها.

وفي رجل استقعد مالا لسنتين من رجـل،  مسألة عن الشيخ حبيب بن سام:
ضــها لهــم بجهالــة ثمّ باع المقعــد ذلــك المــال؛ ففــي ثبــوت القعــادة اخــتلاف، وفي نق

المدّة أيضا اختلاف، ]وللمشتري إذا لم يعلم بالقعادة أيضا نقض البيـع، وإن علـم 
2)بالقعادة، أيضا في نقضها اختلاف[  ، والله أعلم.(

رض وفي رجــــل زرع أرض رجـــل، فطالبــــه صــــاحب الأ ابــــن عبيـــدان: مســـألة:
 ؟ قـال:هقولـ قـولبقعادة، فقال الزارع: "أعطيتني أرضك بلا قعـادة"، مـن يكـون ال

 ض تقعد؛ لك الأر إنّ مثل ت أن يرجع في هذا إلى نظر العدول، فإن قالوا:يعجبني 

 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
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 فعليه القعادة، والله أعلم.
لـه مـن   يفسّـروإذا أمر أحـد أحـدا أن يسـتقعد لـه مـاء فلـج، ولم ومنه: مسألة:

بــه مــال هــذا  س/ يقــل للبيــدار يســقي111مــاء أحــد بعينــه، ثمّ اســتقعد لــه، ولم /
ماء  عد أنهّ منلم من بعالآمر بأمر الآمر، ولم يعلم الآمر أنّ الماء من أين هو، أو 
إذا  ل ضـماناحب المـاالمسجد، أو من ماء يتيم، أو غائب، وأمثال هذا؛ على ص

 الآخـر شـيء يلـزم لا ؟ قـال:سقى ماله بهذا الماء لمن له الماء، أم لـيس عليـه شـيء
 لم. الله أعومن الضمان؛ بل على الآمر أن يعطي المأمور ثمن قعادة الماء، 

1)وفــيمن لــه ســهم مــن بئــر بــين أيتــام، أو أغيــاب؛ إنّ في أخــذ ومنــه: مســألة: ) 
حـــتّّ يعلـــم أنّ شـــركاءه أخـــذوا  وقـــول:لـــه أخـــذ حقّـــه. قـــول: القعـــادة اخـــتلاف؛ 

سهامهم، كان السهم ليتيم، أو لمسجد، أو ما أشبهه، كانت القعـادة بـدراهم، أو 
 بحبّ؛ فكلّ ذلك سواء، والله أعلم.

أو أقـلّ،  سـنتين، وفيمن أقعد ماله إلى مدّة عشر سنين، ثمّ بعد ومنه: مسألة:
 فيت القعـادة ا كانـإذ ؟ قـال:قعـادة إلى مـدّتهاأو أكثر، ثّم مات القاعـد، أتثبـت ال

ا. لى مــدّتهيثبـت القعــادة إ بعــ أرض بيضـاء لا نخــل فيهـا؛ ففــي ذلـك اخــتلاف؛ 
إلاّ في  ثبـت ذلـكأبطل ذلك للجهالة فيها، وأمّا إذا كان فيهـا نخـل؛ فـلا يوبع  

 المقتعـــد إذا كــانالســنة الــتي منحــه إيّاهـــا الهالــك، ولا تثبــت بعــد مـــوت الهالــك. و 
ف ، وهـذا خـلاه عنـاؤهيعمل المال بنفسـه، أو القعـادة غـير ثابتـة، فغـيّر المقتعـد؛ فلـ

 البيع الخيار، وإذا اختلفا؛ فله أجر مثله، والله أعلم.

 
                                                 

(1  ث: أخذه. (
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ة؛ فــلا اء المــدّ ومــن اقتعــد مــالا لــه إلى مــدّة، وباعــه قبــل انقضــ ومنــه: مســألة:
 وقول:قضـه. ناد م/ وله النقض في البيع إن أر 112نقض للمشتري في القعادة، /

 لم.إن كان عالما  دّة القعادة؛ فلا نقض له في البيع، والله أع
ومن اقتعد أرضا ليزرعها، فهاسها كلّها، أو بعضها، وأراد تركها؛ ففي  مسألة:

1)تلزمه القعادة إذا خضر وأكثر القول:لزوم القعادة اختلاف،   ، والله أعلم.(
رعهــا ذرة، فلمّــا زرع، وحصــد زرعــه، وإذا اقتعــد رجــل أرضــا ليز  ومنــه: مســألة:

تنازعــا  )2(ارةرة مــرة ثانيـة، فلمّـا آن حصـاد النضـمكـث يسـقي العـرق، ونظـرت الـذ
 هو وصاحب الأرض، وقال له: "أقعدتك الأرض إلاّ لثمرة واحدة"؟ 

لصاحب الأرض، وعلـى صـاحب الأرض قيمـة الجـذور  )3(إنّ النظار الجواب:
 للمقتعد، والله أعلم.

إنّ القعــادة الصــحيحة لا تكــون إلاّ في الأرض والمــاء، وتكــون  ومنــه: مســألة:
4)ثمرة النخل منحة، وقعادة الأرض حرام لا تجوز، وإذا كانت القعادة في النخل،  (

5)وكانـــت القعـــادة بـــلا لفـــظ؛ فحكـــم ثمـــرة نخـــل المـــال لصـــاحبه، محمولـــة عليـــه في  (
 الزكاة، والله أعلم.

و دكّاأ، ثمّ أقعده بأكثر ما اقتعد، ففـي ذلـك ومن اقتعد بيتا، أ ومنه: مسألة:
إنّ الــزيادة  وقــول:إنّ الــزيادة لصــاحب الأصــل علــى كــلّ حــال.  قــول:اخــتلاف؛ 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: حضر. (
(2  .ةفي النسختين النظار  (
(3  في النسختين النظار. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: النخل. (
(5  ث: ومجهول. (
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إن أصـل  المقتعـد صـلاحا في البيـت، أو الـدكّان  وقـول:للمقتعد على كلّ حـال. 
س/ وإن لم يصـــــل  شـــــيئا؛ فـــــالزيادة 112مـــــن ســـــجاج، أو غـــــيره؛ فلـــــه الـــــزيادة، /

لصاحب الأصـل، وبهـذا القـول الآخـر أعمـل، وجـائز لـه أن يقعـد هـذا البيـت، أو 
 الدكّان غير الثقة إلاّ أن يعلم منه التعدّي؛ فحينئذ لا يجوز له، والله أعلم.

1)في رجــل أقعــد رجــلا كــذا وكــذا بادة ومنــه: ة:مســأل مــاء لســنتين؛ كــلّ ســنة  (
بألــف لاريــة، أو أقــلّ، أو أكثــر، ثمّ بــدا لــه أن يرجــع عــن قعــادة الســنة الثانيــة، ألــه 

 الرجعة، أم لا؟ 
عــادة د في قمــن أراد منهمــا الرجــوع فلــه ذلــك قبــل أن يــدخل المقتعــ الجــواب:

 لم.الله أعوعليه من رأي المسلمين،  السنة الثانية، على القول الذي نعمل
خـر : فـيمن اسـتقعد أرضـا مـن آ مسألة عـن الشـيخ ناصـر بـن يـي 

ا د أن يقعــدهة، وأراليزرعهــا ثمــرة معروفــة، أو إلى مــدّة، وعجــز المســتقعد عــن الزراعــ
يزرعهـا، لا غيره غيره فلم يرض من له الأرض، وكذلك إن أراد المستقعد أن يعطيه

 لا؟  أله في ذلك منع أم
 ن المسـتقعده، وكـاإذا أقعدها المسـتقعد لهـا غـيره لـزرع مـا اسـتقعدها لـ الجواب:

أن تكـون  ، إلاّ الثاني مأموأ؛ فلا يضيق عليه ذلك في قول بعـض فقهـاء المسـلمين
اء، والله نـدأ سـو في تلك القعادة مضرةّ على ربّ الأرض، والعطيـّة في مثـل هـذا ع

 أعلم.
قعـــادة صـــلاحا لليتـــيم، وكانـــت ثابتـــة في الأصـــل وإذا كانـــت ال ومنـــه: مســـألة:

م/ بئـره الكـبس 113بوجه من وجوه الحقّ؛ فعلى القائم بأمر اليتيم أن  ـدم مـن /
                                                 

(1  ث: أثر. (
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دون القــرح إذا احتــاج المقتعــد لــذلك، وأمّــا أجــرة خدمــة الســاقية، أو بعضــها، إذا  
، والله كان الزرع لغير اليتيم؛ فليس على اليتيم ذلك، ويحتال المقتعد بنفسه لـذلك

 أعلم.
 معلومـــة وإذا كانـــت القعــادة في أرض مســألة عـــن الشــيخ صـــالح بــن ســـعيد:

؟ لبــل الســـيقبأجــرة معلومــة، إلى وقـــت معلــوم، ووقــع التلـــف في الــزرع نفســه مـــن 
الأرض  إن كانــتو إنّ القعــادة عليــه ثابتــة، ولا غــير لــه، فيعجبــني قــول مــن قــال: 

ليــه عتكــون  أن فيعجبــنيلأرض؛ غــير معلومــة، والوقــت غــير معلــوم، وقــد زرع في ا
لأرض أتلــف ا أجــرة مثلهــا بقــدر الوقــت الــذي اســتقام زرعــه فيــه. وإن كــان الســيل
 يعجبـنيفلومـة؛ والـزرع، ولم  كـن زرع الأرض بعـد هـذا التلـف، وكانـت الأجـرة مع

قـــي مـــن أن يكـــون عليـــه بحســـاب مـــا مضـــى مـــن الأجـــرة علـــى قـــدر الزمـــان، ومـــا ب
 علم.الزيادة فيحطّ عنه، والله أ

ضــا : ومــن اقتعــد أر  مســألة عــن الشــيخ علــ  بــن مســعود بــن محمــد
لـه فذور قتـّه؛ ض قلع جـليزرعها قتّا، وانقضت مدّة القعادة منها، وأراد الزارع للأر 

رض ربّ الأذلـك، ولــيس لـربّ المــال منعـه مــن ذلـك، وإن رضــي المقتعـد لــلأرض لــ
 الأرض؟ رضـي ربّ ذره، و أن يترلا جذور قتّه له على أن يسلّم له بذره، أو قيمة ب

رع الأرض س/ التراضـي، ولـيس لـربّ الأرض أن يحجّـر علـى زا113فجائز على /
لجــذور، ام قيمــة قلــع جــذور قتّــه إن أراد قلعهــا، ولا يحكــم علــى ربّ الأرض بتســلي

ن قتّــــك عــــ ولا بقيمــــة البــــذر لــــزارع القــــتّ إذا قــــال ربّ الأرض: "اصــــرف جــــذور
 فها"؛ فله ذلك، والله أعلم.أرضي، وإلاّ اتركها لي إن لم تصر 
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1)مـا تقـول في قعـادة الخـورات ومن جواب الشـيخ حبيـب بـن سـام: مسألة: ) 
رالتي لا يجز

(2 3)منها البحر، أيجوز قعادتها أم لا؟ وكـذلك مـا يجـزر عنـد ( البحـر؟  (
4)وما تقول في مثل مكلاء مسكد، هل يجوز للقائم بها إذا أراد تعشير شيء مـن  (

 المراكب  عنى القعادة، ويترلا ببيع في غيرها؟ أفتنا ذلك. 
الخــــورات في بعــــض القــــول لا  أمّــــا قعــــادة :- الموفــّــق للصّــــوابوالله- الجــــواب

أجــوز؛  الإقعــاديضــيق، إذ جــائز بيعهــا في آثار المســلمين، فمــا ظنــك رقعادهــا، و 
خـتلاف زر، والاتجـلا نقل ملك، هكـذا عرفنـا، جـزرت الخـورة، أو لم لأنهّ استنفاع 

 أعلم. في اللواتي لم تجزر، وإن كان المكلاء خورة كان مثلها، والله
إنّ بندر مسكد أوسع في الجواز من غيره من سواحل  وقال في موضع خرر: 

تي هــي ســائر البحــر مــن قبــل أنّ أمــواج البحــر ولطمهــا، رّ ــا أنّهــا جــت الأمــلالا الــ
صافية للمسلمين، أخذت من النصـارى ووجـدت في أيـديهم، والسـاحل نفسـه لا 
 ــرج مــن الشــرع مــن جــواز إقعــاده في بعــض قــول المســلمين مــن قبــل أنــّه لا  لكــه 

إنّ الإمـــام العـــدل يـــرى مـــا فيـــه  فقـــول:أحـــد، والـــذي لا  لكـــه أحـــد ولا يدّعيـــه؛ 
                                                 

(1 الخوَلرُ: مَصَب  الماء في البحر، وقيل: هو مصبّ المياه الجارية في البحر إِذا اتّسع وعَرُضَ، وقال  (
شمر: الخوَلرُ عُنُقٌ من البحر يدخل في الَأرض، وقيل: هو خليج من البحر، وجمعه خُؤُورٌ ... 

 
ُ
 نِ. لسان العرب: مادة )خور(.زيَل طمَئِن  من الَأرض بين النَّشل والخوَلرُ مثل الغَولرِ المنخفضُ الم

(2  هذا في ث. وفي الأصل: يحرز. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: عنه. (
(4 ُكَلُأ )بالتشديد(: شاطِيُ النهر وَمَرلفأَُ السفُن، وهو ساحِلُ كلِّ  (

الكَلاَّءُ: مَرلفأَُ الس فُن ... والم
؛ لَأنّهم يكَُلِّئُون سُفُنَهم هنالا؛ نَهر؛ ومنه سُوقُ الكَلاَّءِ )مشدود ممدود( وهو موضع بالبصرة

ُكَلأ؛ُ الَأوَّل ممدود، والثاني مقصور مهموز: مكان 
أَي: يَحلبِسُونها ... التهذيب: الكَلاَّءُ والم

 تُـرلفأَُ فيه الس فُنُ وهو ساحِلُ كلِّ نَهر ... والموضع مُكَلأٌ وكَلاَّءٌ. لسان العرب: مادة )كلأ(.
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م، وقد وجدأ ذلـك مشـروحا عـن أصل  وأوفر لعزّ دولة المسلمين، أو لنفع فقرائه
العلمــــاء، ومــــا وجــــدأه في بيــــان الشــــرع مــــن جــــواز اتّخــــاذ الحصــــائر علــــى الخــــورة، 
 وحوزها، وجواز بيعها، وقد شرحنا ذلك من قبل أنّ للمام نصره الله، والله أعلم. 

وفي إقعاد أرض بيت المال لأهل الأمتعة، يجوز إقعادهم الأرض  مسألة: ومنه:
إذا أرادوا أن يتركــوا متــاعهم فيهــا بــزيادة عمّــا عليــه الإقعــاد الأوّل علــى مــا يتّفقــون 

1)عليــــه إذا خرجــــوا عــــن عــــادة تــــرلا البضــــائع هنالــــك عــــن العــــادة المعروفــــة، وأمّــــا  (
م في حمــاهم، وإن ســئلوا الزكــوات علــيهم؛ فــلا تجــب حــتّّ يحــول علــيهم الحــول، وهــ

عن قدومهم عنها فأعطوها بـلا جـبر جـاز ذلـك، وقـد فعـل المسـلمون ذلـك، والله 
 أعلم. 

ورة سفن في الخارت الوإذا صوله أيضا في ا ورة التي تحيط بها حماية الإمام: 
 حكمهــا فيفالــتي هــي في حمــى الإمــام، وأحاطــت بهــا موانــع الــذب مــن الأمــلالا؛ 

أجـوز إذا   هـا عنـديذي حفظنـا أنّ الخـورة يجـوز بيعهـا، وإقعادحمى الإمام، لأنّ الـ
 لم. الله أعوكانت في الحياطة، كذلك إذا مكثت حول؛ جاز أخذ الزكاة منها، 

س/ مربوبــة لرجــل 114وفي أرض /مســألة عــن الشــيخ ناصــر بــن أبي نبهــان: 
معـــروف، والنـــاس ينزلونهـــا يبيعـــون، ويشـــترون، أيجـــوز لـــربّ هـــذه الأرض أن  خـــذ 

2)عدا على من باع، واشترى فيها؟ وإذا جاز له ذلك بسبب ملكهق  لها، هل (

 
 
 

                                                 
(1  القعادة. هذا في ث. وفي الأصل: (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: ملكته. (
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الكهـا مـن جـاز لم يجوز للقائم بأمر المسلمين أن  خذ من هؤلاء المذكورين مـا 
 .الأخذ إذا رضي له، وأجاز ذلك له؟ بيّن لنا مأجورا إن شاء الله

ن أعطـاه يجـوز لمـو يجوز لـه أن يقعـدها للبيـع والشـراء جملـة أو فـرادى،  الجواب:
 غلتها أن يقعدها كذلك، والله أعلم. 

ـــة في غـــير ملكهـــم في مو  ومنـــه: مســـألة:  ضـــع مبـــاحوفي ســـوق بنـــاه أهـــل الذمّ
ز قبلـة، أيجــو أهـل ال للفقـراء، أيجـوز الانتفـاع بــه، أو بنـاؤه في ذلـك الموضـع غــني مـن

غنياء من ة، والأخذ منهم قعدا على هذه الصفة من أهل الذمّ للقائم بالعدل أن  
 ك؟ أهل القبلة دون الفقراء من أهل القبلة، أم بينهما فرق في ذل

ار القعــد لــه، صــ لا يجــوز؛ لأنّ البنــاء لمــن بنــاه، وهــو في موضــع مبــاح الجــواب:
 واء. هذا سفيللبناء لا للأرض، وليس في الأرض قعد على هذه الصفة، وكلّهم 

مسألة عن الشيخ أبي أحمـد عـامر بـن علـ  العبـّادي،  ـّا أجـاب بـه الشـيخ 
: لمــاّ سـأله عـن بيـت في بلـد مـن ، لرجـل غائـب بأرض سليمان بن ناصر المنح 

1)السـواحل، وتـرلا هــذا الغائـب ]في مالـه[ راد الــذي تركـه  ـن  وكــيلا غـير ثقــة، وأ (
هل تجوز القعادة له لمن أراده ليسـكن فيـه مـن يـد  وكيله هذا أن يقعد ذلك البيت

وإذا جـاز القعـد لـه بعـدل سـعره،  الوكيل، على ما يتّفق من الـثمن، /م115هذا /
فهل يجوز له أن يقبضه الثمن؟ أرأيت إذا لم يجز له تقبيضه ثمنـه، فهـل يجـوز لـه أن 

2)يصل  ذلك البيـت سـيحه ، فينـزع المـاء مـن بئـره للشـرب، ولرشاشـه، وكـذلك تك(
وإخراجهــا منــه؟ وإذا جــاز هــذا، فهــل يجــوز لــه ربــط دوابــّه، مــن بقــر، أو غــنم، أو 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
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1)حمير، أو إبـل، وأخـذ السـماد المثالـة منهـا، وإخـراج الكنيـف ، وأخـذ السـماد إن  (
كان التمع به من هذا المقتعد السـاكن، وعيالـه، والـداخلين عليـه؟ وهـل يجـوز لـه 

والمبيت، والمقيل، واستعمال ما به من مواقع أن  ذن للداخلين به معه بالدخول، 
الحجارة، والرحى، وتسطي  التمـر، والحـبّ وغـيره مـا يحتـاج للشـمس في سـطوحه، 

أرى  ؟ قــــال:وغـــير ذلـــك مـــن الترفــــق في مرافقـــه لـــه، ولعولــــه وغـــيرهم، أم لا يجـــوز
2)السلامة من قعد هذا البيت، وانعقاده من قعد ]هذا الوكيل إيّاه[ على حسب  (

صــفته مــن أحوالــه المعتلــّة بســبب موجــب اعتزالــه، والميــل عــن الــدخول معــه في مــا و 
أفعالــه، وأقوالــه حــال كونــه غــير ثقــة، ولا ممــّن عــرف منــه معــنى الأمانــة فيمــا يــدخل 
فيــه ويقبضــه، وأيــن الموجــود في هــذا الزمــان ممـّـن لا تلحقــه التهمــة بخيانــة في دينـــه 

ه فأثبتــه بالتســمية، أو المعــنى والصــفة، حــتّّ وأمانتــه، اللهــمّ إنّي لا أدريــه حــتّّ أدّعيــ
س/ وكــره  115أنّي أخشــاه أن لا يكــون مثلــه في الوجــود ظــاهر؛ نعــم عســاه في /

مختفيـــا بثبـــوت خمـــور مســـتتر؛ فـــذلك الـــذي لا يجـــوز أن يقطـــع ذكـــره جزمـــا، والله 
 المستعان، وأنهّ وإن كان فيما يوجد له، ولمثله بالأثر ما يدلّ على جـوازه، وإباحتـه
لمــن أراده مــن البشــر، وأنــّه لكــلّ أمــين أمــين، ولكــلّ مــن جهــل أمــره فــلا يصــّ  أن 
 لق عليه بالخيانة، كما لا يصل  أن يطلق عليه حكم الثقة والأمانة جزمـا؛ فمـن 

الخلــق حكمهــم الأمانــة حــتّّ يصــّ   قــال مــن قــال مــن أهــل العلــم:أجــل ذلــك 
ت لا في الأمـاأت، ومـع نعـم، يصـّ  ذلـك في الـدياأ فقد قـال بعضـهم:ضدّها. 

                                                 
(1 ه ويوصف به؛ فيقال: ترس كنيف كما هو في قول لبيد؛ ومنه سمي  ( الكَنِيفُ: التر لس لسَترل

المرحاض كنيفا؛ وهو الذي تقضى فيه حاجة الإنسان. تاج العروس من جواهر القاموس: 
 باب )كنف(.

(2  هذا الوكيل هذا إيّاه.ث:  (
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1)صحّة جـواز وكالتـه ممـّن وكلـه؛ فـلا يجـوز إبطالهـا، وحلـّه عنـه إلاّ  ـوت أحـدهما،  (
أو يرجعاه هـو عنهـا، أو مـن وكلـه، ومـع عـدم هـذه الوجـوه ثابتـة وـو مـا يوجـد في 

2)الأثر من مثل هذا مجملا من القول بجواز الطناء، والاقتعاد منه مماّ في يده أمانة  (
أمنــه إيّاهــا الحــرّ البــالغ فيمــا لــه بصــحّة عقلــه، وجــواز أمــره وفعلــه، وتصــرّفه في ممــّا 

 ماله. 
وكذلك الدخول معه بالمعونة له مّمن صّ  معه توكيله ممـّن وكلـه، ولكـن بصـحّة 

أنهّ ولابـدّ مـن دخـول الـرأي عليـه والنظـر فيـه، وفي فمع  إجماله. كذلك في الأثر: 
ه كون الدخول عليه بالتفصيل والتفسير والتأويل، تفصيله فيما يصّ  له في احتمال

ومثل قعد هذا البيت  رج له وجه التخصيص له من حكمه ما وردت فيه معـاني 
العموم، ومن ذلك رأيت السلامة منه أسلم، وأولى، وأحزم لعلـل أراهـا، وإن صـّ  

م/ سـعره، ولم يصــّ  لــه تقبـيض الكــراء؛ فــالخروج 116جـواز القعــد منـه لــه بعــدل /
من ضمانه على هذا من حالـه، والقاعـدة، وبقائـه في ذمّتـه أشـبه بـه الضـيق عليـه؛ 
لأنهّ بخروجه منه فيما ذكرته في معنى الإصطلاح: "البيـت بـه"؛ فـذلك شـيء كأنـّه 

3)في النظــر والاعتبــار متميّــز، ومســتحيل حالــه عــن حــال الأمــوال مــن الأرضــين ) ،
يمــا يصــّ  لهمــا التســاوي بينهمــا؛ والنخــل، وهــو فــارق عنهــا، وفي حــال اســتوائها ف

فلا يصّ  ذلك مّمن أراد الخلاص مماّ لزمه من الدّين والضمان لمن  لـك أمـره ولمـن 
لا  لـــك أمـــره مـــن جـــنس البشـــر، كاليتـــامى، والمعتـــوهين؛ فـــلا يصـــّ  إنفـــاذ المبتـــع 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: وحلها. (
(2  ث: معه. (
(3  ث: الأرض. (
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1)بأموالهم في إصلاحها دونهم لفروقهم عن الأوقاف وما أشبهها، بل الخـروج مـن  (
أمـوالهم المتقلـّد بهــا مـن تقلـّدها بالضــمانة؛ فـلا يصـّ  إلاّ للثقــات مـن وكلائهــم، أو 
إطعــامهم بهــا، وشــراء الكســوة إذا احتــاجوا لمثــل ذلــك، وإلاّ فــلا، فلمّــا صــّ  هــذا 

2)المعنى في ذلك أوّل مرةّ فما ظنّك  ا ا اتبّعتها مـن السـؤالات، ومـا أردتـه مـنّي لهـ (
من دلالات مع من أغمض بصـره فيمـا انطـوت عليـه مـن العلـل الدالـّة علـى منعـه 

 عن اقتعاده منه وقواعدها علّتان قد غمضتا ببحبوحة هذه الدائرة: 
إذا اقتعـــد منـــه وعقـــد علـــى نفســـه أدّى الكـــراء الـــذي اتفّقـــا وإيّاه عليـــه،  أوّ ـــا:

ذلك الوكيل غير ثقة، ولا  وكان عدلا في سعره، أو ما زاد عليه بالتحرّي له، وكان
أمـــين علـــى مـــا ائتمنـــه منـــه مـــن الأمانـــة، ولا أعلـــم وجهـــا يوجـــب القـــول مـــن قائـــل 

س/ جزمــا، ومــع ظهـور أمانتــه، وزوال التهمــة 116رجـازة تقبيضــه لــذلك الكـراء /
 عنه بالخيانة حال نقصان حكمه، واوطاطه عن رتبـة التسـمية لـه بالثقـة والعدالـة؛

بالمنـع  قيـل:يضـه ذلـك علـى معـنى الاخـتلاف؛ ه، وفي تقبفهذا على هـذا يجـري فيـ
بجوازه له، وهو على وفق ما أظهرأه مـن شـرطه  وقيلعن ذلك حتّّ يكمل ثقته. 

قول حسن، والأخذ به واسع لمـن ابتلـي بـه، وصـّ  معـه مـن صـاحبه مـا أوضـحناه 
وإنـّه  ، ألا)3(انـهن، وقـد قـدّمنا بيانـه، وأوضـحنا عرفمن شرطه، سيما في هذا الزمـان

هـــذا مـــن حالـــه، أو مـــا زاد عليـــه مـــن انتقالـــه إلى الـــذروة العليـــا، وهـــي الثقـــة  لعلـــى
والعدالــة، فلابــدّ مــن دخــول الشــكّ علــى مــن اقتعــده منــه، قــد جــرى ذلــك القعــد 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الأوقات. (
(2  ث: فيما. (
(3  .في النسختين هكذا (
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بينهما في أيّام ثبوت الوكالة لـه مـن صـاحبه، وبقائهـا عنـده، أو إخراجهـا مـن يـده 
في الحكم وكيلا ثابتـا غـير مزالـة عنـه حـتّّ  وت موكله، أو رجوعه عنها، وإن كان 

يصــّ  خروجهــا مــن يــده رحــدى هــذين الــوجهين؛ بــل الســلامة مــن ذلــك أســلم، 
 وأولى، وأحزم من غير حجر منّي له عقدة ذلك جر ا عليه. 

يضــه  ذكــرأه مــن الأمانــة؛ فــلا يصــّ  تقبوإن كــان هــذا الوكيــل علــى خــلاف مــا 
1)صّ  جوازه بعدل سعره في بعض الرأيكراء البيت لمن اقتعد منه، وإن  لا على  (

الاجمـــاع لتعـــذّر نيـــل الحجّـــة لصـــاحبه، لشـــطوط داره الـــذي غـــاب إليهـــا عـــن هـــذه 
الدار، وجواز اختلاف حال وكيله عن حال الـذي هـو قـد صـار منـه في معهـوده، 

2)و )
م/ المعــنى؛ فهــي داخلــة 117جميــع الوكــالات، والــولايات الخارجــة عــن هــذا / 

 . حكمها معه
لكلّ أمين أمين؛ فنعم ذلك ما دام قائما فيه معه،  قد قال من قال:وإن كان 

مراعيا حاله في الـدار غـير غائـب عنـه غيبـة لا تنالـه الحجّـة مـن حجّـة حـاكم تلـك 
الدار، ولا ينالهـا فيأخـذها ممـّن وجبـت عليـه لـه إلاّ  شـقة، وطـول المـدّة، وحـتّّ لـو  

ونة على ماله، أو أمانته لسـفه عقلـه، وضـعف كان المؤمّن حاضرا حيّا، فأمن الخؤ 
بصــره، وجهالتــه لمعــنى حكــم الأمــين، ومــا بينــه مــن الفــرق لضــدّه بهمّتــه، أو ظهــور 
خيانته؛ فهذا شيء لا يثبت عليه حكم مـا قلـّده إيّاه جزمـا، وهـو المرجـوع بـه عـن 

ية، ذلــك، والمــردود إلى مــن يجــوز لــه أن  كنــه في مالــه، أو أمانتــه بوكالــة، أو وصــا
وعلى الحاكم، أو من اطلّع عليه من المسلمين من أهل البصر، والعلـم بحـال ذلـك 

                                                 
(1  ث: الذي. (
(2  زيادة من ث. (
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المــؤتمن أن ينصــحوه فيرجعــوه إلى مــا يوافــق بــه الحــقّ والعــدل إن قــدروا عليــه، وإلاّ 
فالأقـلّ مــا يجــب علــى العـارف أن لا يــدخل معــه في ذلــك  عونتـه علــى شــيء مــن 

لا شـهادة، وتمكـين لأمينـه ذلـك بوجـه مـن أمر تلك الوكالة، أو الوصاية بكتابـة، و 
الوجـــوه، ومـــتّ مـــا ظهـــرت خيانـــة هـــذا الوكيـــل بعـــدما غـــاب موكلـــه مـــن الـــدار، أو 
المصر، وصحّت منه إضاعة المـال؛ فلأوليـاء هـذا الغائـب القيـام عليـه مـع مـن يلـي 
الحكم بين المسـلمين، أو مـن يقـوم مقامـه مـنهم ليعزلـه الحـاكم عـن وكالتـه، ليقيمـوا 

ن كان أهلا لذلك كشبهه من الوصاية إذا وقعت مع من هو خائن مـنهم، عليه م
عزلـــه البتـــة؛ لأنّ  ويعجبـــنيس/ غـــيره معـــه، 117ردخـــال / وقيـــل:بعزلـــه.  فقيـــل:

إدخال غيره لابدّ من وقـوع مخالفـة بينهمـا، والـدخول مـن ذلـك الخـائن مـا لا يحـلّ 
رة العناء فيما أدخل له حال غيبة المدخول عليه، ومع ذلك فلابدّ للداخل من أج
هـذا ممـّا يطـول وعنـدي فيه إن لم يصّ  جريان مـا جعـل لـلأوّل أن يكـون بينهمـا. 

وإنّي لا أقــول هــذا ممــّا يحســن كونــه مــن  ، ألاوصــفها، قــد اختصــرتها طلبــا لليجــاز
ـــولاةّ والحكّـــام في الحاضـــر الحـــيّ ذي الســـفه؛ إذا أراد أن يضـــيّع مالـــه في غـــير  )1(ال

حلّه، وبذله، وتبذيره في غير أهله، دع الميت، والغائب الذي لا يدرى مـا هـو فيـه 
 وعليه، ولا ما عنده.
فــإذا صــّ  جــواز القعــد ممـّـن لا أمانــة لــه ولا ثقــة، وتوسّــع هــذا  الوجــه الثــاي:

المبتلى، ووجد السبيل لصرف ما لزمه من كراء ذلك البيـت في صـلاحه، وعمـاره؛ 
نهّ لا يصّ  له ذلك لمعان شتّّ مماّ يصّ  افتراقها عن كثير مـن المقتعـدات  أ فعندي

                                                 
(1  ، ولعل: يضع.في النسختين هكذا (
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1)كالأروض ، والأمـواه، والنخيـل، ومـا أشـبه ذلـك، ومـا جـاء جـوازه في إنفـاذ مـن (
لزمه تبعة لأهلها أن  رجها في صلاحها؛ فذلك فيما يقع عندي لا يصّ  إلاّ في 

2)الأوقاف لأنّ البيوت لابـدّ مـن دخولهـا علـى  ، لا في الأموال المقتعدات خاصّة؛(
ما أريد لها به من ربّها بنفسه في صلاحها وعمارهـا أن لا يكـون إلاّ علـى وفـق مـا 

3)أريد فيها، إلّا ما زيد عليه؛ لأنهّ لا يتفق ذلك فيها بغير تعبـير منـه بهـا عمّـا قـد  (
4)اســتقامت عليــه مــن جــدرها، وأبوابهــا وأخشــابها، أو نقــص شــيء مــن جردهــا،  (

م/ فتتنــــــاقص منهــــــا أشــــــياء كثــــــيرة؛ لتناقصــــــها عنــــــد قشــــــعها، وســــــجاجها 118/
وصـــلاحها باللـــبن، والحجـــارة، والطـــين، والصـــاروج، والجـــص، وإن كـــان لابـــدّ مـــن  
كـون مــا ذكـرأه إلاّ في أدرة مــن الأحــوال؛ فلابـدّ مــن التزايـد، والتنــاقص في ذلــك 

5)حـــــال مناقضــــــته وأخشـــــابها؛ ســــــيما  بجـــــدرها، وعمارهــــــا، وميازيبهـــــا، وأبوابهــــــا، (
الميازيـــب؛ فلابــــدّ مـــن الامتحــــان بالتنــــاقص لـــذلك مــــع قلــّــة العلمـــاء مــــن البنــّــائين 
بالميازيب، وتركيبها، وإحكامهـا، وحـتّّ مـع المتعلّمـين، فـذلك ممـّا يعـزّ علـى المبتلـي 

 عالمه، وعامله على الوجه الشرعي إلاّ ما شاء الله. 
لها من المباينة عن بقيّة المملوكات  وإذا كان الأمر في أحكام البيوت، وما ص ّ 

من الأروض، والأمواه، فأين الأمان من كون بذل ما بيده أمانة، أو ضمانة، فيما 
لا يصّ  إلّا بالظنّ أنهّ لا يكون إلاّ  ا يريده بقدر معروف لبذل ما بيـده، والظـنّ 

                                                 
(1  ث: الأرض. (
(2  الأوقات.هذا في ث. وفي الأصل:  (
(3  ث: يتعلق. (
(4  ث: نقض. (
(5  هكذا في النسختين. ولعله: مناقصته. (
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ــ 1)الا يغــني مــن الحــقّ شــيئا؛ لأنّ الحــقّ أظهــر لنــا كــون معــاني مــا قــدّمناه هن . وإذا  (
كان خلافه ظنّا؛ فلا يصّ  إلاّ بالتوقّف عن ذلك، وتـرلا مـا بيـده مـن ضـمانه إن  
ــّــه، أو ينقلــــب بــــه الحــــال إلى وجــــه يصــــّ   ــــة حــــتّّ  تي رب كــــان مضــــموأ، أو أمان
الخلاص مماّ عليه بدون وجـود ربـّه بوضـعه مـع مـن يلـي أمـره مـن توليـة أهـل العـدل 

و  ـرج عـن ملـك ذلـك اليتـيم، أو الغائـب، له؛ لوقف كان، أو غائـب، أو يتـيم، أ
س/ العـدل المخرجـة لـه عنـه، فيـتخلّص 118أو المعتوه إلى غيره، بوجه من وجوه /

لــه مــن تبعتــه، أو ديتّــه، أو ضــمانه، أو أمانتــه إلى مســتحقّه، فمــن أجــل ذلــك قــد 
تعذّر عندي وجه البسط ليده في ذلك البيت، والتعرّض له منه لقصد صلاحه  ا 

من كراء؛ لأنـّه يهـدم شـيء مـن جـدره، أو نقـض بعـض جـدره، وجذوعـه،  في يده
وأخشابه، وميازيبه، ويفرغ ما بيده في ذلك، وبقي البيت دثارا بعد ما كان متثابتا 

2)عماره، فيقع يطلب خلاصه في خلاصه، واجتهاده في صلاحه؛ نوع فساده له  (
بعد السداد، والخراب بعد العمار، اللهمّ إنّي لقد امتنعـت مـن هـذه الأسـباب عـن 

؛ نعم يصّ  هذا إطلاق الجواز بشيء من هذا لمن استنصحني في ذات الباري 
القول للوكيل الثقة نفسه إذا صحّت له الوكالة من صـاحبه علـى الإطـلاق منـه لـه 

فيكــون لمخالفتــه لــه نــوع خيانــة منــه فيهــا فيهــا، علــى التقيـّـد بشــرط شــيء معهــا، 
3)إذا كانــــت الوكالــــة لــــه قــــد صــــحّت ممـّـــن هــــو ولّي مــــن لا ولّي لــــه مــــن حكّــــام   (

 المسلمين، أو من يقوم مقامهم من أهل العدل لا غيرهم، فإذا دخل الوكيل في

 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: هذا. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: نزع. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أو. (
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هذا على هذا؛ فقد صّ  له جواز بذل ما بيـده في إصـلاح هـذا البيـت بوجـه  
الصــلاح، فكـان منــه مــا قــد كـان مــن مخالفــة مـا قــد قصــده فنــواه  الاجتهـاد منــه في

باجتهاد النظر في الصلاح، فلا ملام يلحقه منه، كلاّ، ولا ضمان عليه من سـببه 
م/ غــيره 119لربــّه؛ لأنــّه أمــين لم  ــن، كــلاّ، ولم يقصّــر في أمانتــه وحفظهــا، وأمّــا /

الاقتعاد لشيء من البيوت  فلا؛ فمن هذه العلل استدللنا على القول  نع من أراد
لثبــوت وجــه خلافهــا لغيرهــا ممــّن لا أمانــة لــه فيمــا وكّــل فيــه، وممــّن هــو باق علــى 
جهالـة حالـه لمـن أراد الـدخول معــه في مثـل هـذا، حـتّّ يــرى نفسـه مخاطبـا بهـا عــن 
طلب الخلاص من هذا القياس، فتدخل عليه ا نة من كلّ باب، فيطالبـه الفاعـل 

ثبــت عليـــه، ويبقــى هـــو مــع عـــدم القــدرة علـــى قهــر مـــا بيــده عنـــه بأدائــه إليــه مـــا ي
مضموأ عليه في ذمّته، متعذّرا عليه بسـبب الخـلاص لا كمثـل مـن لزمـه لفلـج، أو 
لمســجد، أو لشــيء مــن الأوقــاف، فيخــرج مــا لزمــه مــن أمــوالهنّ في صــلاح أمــوالهنّ 

 في منقــول، ولا إن لم يقــدر عليــه، وإنفــاذه فــيهنّ؛ هــذا مــا لا تصــّ  المماثلــة بيــنهنّ 
ـــا قـــد صـــّ  مـــن بعـــض المســـلمين  معقـــول عـــن ذوي العقـــول حســـبما أراه، ألا ورّ 
القول بالسعة لمن لزمتـه تبعـة ليتـيم، أو ضـمان مـن مالـه أن  رجـه في مصـالح مالـه 
في عناية اليتـيم عنـه بنفسـه، وهـو رأي حسـن، يسـع التوسّـع بـه للعـالم بحـال اليتـيم، 

1)وغيبته عمّا بيده  له.  (
وكــذلك المعتـــوه، وهــو وإيّاه لعلـــى مثابـــة واحــدة، وأمّـــا "الغائــب" فـــلا؛ لأنــّـه لا 

ـــه نـــوع صـــلاح 119يـــدري، ولـــو صـــّ  لـــه إخـــراج / س/ مـــا بيـــده في مالـــه، أو بيت
معنوي؛ فلا يصّ  القـول بجـوازه لـه، وخروجـه بـذلك مـن ضـمانه ممـا كـان مـن غلـّة 

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعله: يبديه. (
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خـرج معنـاه عمّـا قلنـاه، ماله، وأمّا مـا صـحّت خيانتـه في أصـل ذلـك البيـت؛ فقـد 
لثبـوت القــول رصــلاح مــا أفســده منــه، علـى قــدر مــا لزمــه، وإن تطــوعّ بالمزيــد فيــه 
عليه؛ فذلك من فعل خيار المتعبّدين من العبيد حال وقوع الحدث منـه بـه، وبعـد 
ذلـــك، فإنّّـــا المتمـــادي في الخـــلاص مـــن وقـــت إلى غـــيره؛ ثبـــت عليـــه كـــون اعتقـــاد 

ربهّ؛ لأنهّ عساه يكـون بعـد انقضـاء وقـت الحـدث قـد الخلاص من ذلك الضمان ل
حدث على ربهّ موت، أو حدث به وجه ينقل عنـه ملـك ذلـك المـال، أو البيـت، 
فــالأولى با ــدث أن يــؤرخّ وقــت الحــدث، ويعتقــد الخــلاص منــه لمــن يصــّ  لــه في 
ذلــك الحــين والوقــت، وإن اعــتجم عليــه خــبر انتقالــه؛ فحكمــه لمــن صــّ  لــه قبــل، 

ّ  انتقالــه، وزوالــه قبــل حلــول الحــدث بــه، ولــو صــّ  زوالــه، وانتقالــه بعــد حــتّّ يصــ
1): إنهّ لربهّ الأوّل حال حلول الحدث ص ّ فف  الحكمحين؛  على أصله الثابـت  (

لـه في الحكــم، كــالمرأة فهــي تنفـق مــن مــال زوجهــا الغائـب حــتّّ يصــّ  موتــه معهــا، 
مات إلى منذ صّ  معها موتـه،  ومتّ ما صّ  موته معها؛ فعليها ردّ ما أنفقته منذ

فف  م/ صحّت وقت موته عليها، ولم تدريه في أيّ يوم كان؟ 120وإن اعتجم؛ /
 : إنّ عليها رفع يدها عن ماله المنفوقة إيّاه حال صحّة خبر موته.الحكم

يثبــت عليهــا التحــرّي مقــدار وقــت موتــه إلى أن خــرج المخــبر  وإن قــال قا:ــل:
حجّـــة( عليهـــا إن لم تـــؤرخّ الحجّـــة المخـــبرة ذلـــك؟ إليهـــا الـــذي يكـــون خـــبره )خ: 

أنهّ لا يبعد من الصـواب، وهـو رأي حسـن في باب التنـزهّ، وقـلّ مـا يكـون  فعندي
2)ذلك، لثبوت ما ثبت الناس على مثل هذا، واجتهـادهم فيـه، فـانظر شـيخنا في  (

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: اجتهاده. (
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 هذه المسألة، وما أعقبها من الجواب، وخـذ مـا وافـق منـه الحـقّ والصـواب إن شـاء
 الله، والله أعلم. 

وأما ما أعقبته في ذكر سؤالك: "من سـكن المقتعـد لـه فيـه"؛ فـنعم إذا جـاز لـه 
اقتعاده مّمن بيده؛ جاز له السكن فيه، وهو الذي وقع العقد له فيه علـى سـكنهم 
معــه، مــن عولــه، ودوابــّه حــال علــم القاعــد بهــم، ومــع جهلــه بهــم يــدخل في ذلــك 

1)العقــد والجهالــة في مثــل هــذا موجبــة وجــه المناقضــة بينهمــا، مــن معــنى الجهالــة،  (
وجواز المتاممة بعد العلم، والرضى لمن يـدخل معـه في سـكنه، مـن بشـر وغـيرهم ممـّا 
لابدّ منه من الحيـوان مهمـا كـان البيـت واسـعا، وبـه المرافـق، والمسـاكن، والـدروس، 

وسـعه، س/ ومع ضيقه؛ فلا  كن أن يـدخل إلاّ مـا هـو لـه بالبيـت موضـع 120/
ولا يســع أن يضــع الجــدر، والعــرش، والجــراد ليقطــع بــه المســاكن، والــدهاليز حــتّّ 
ـــه  ــّـه إن أمكـــن ل ـــه رب ـــه في البيـــت معـــه إلاّ إذا رضـــي ل ـــاج لإدخال ـــه مـــا يحت يكـــون ب
وجوده، وصّ  رضاه، ووكيله في هذه الوجوه لا يصّ  منه ثبوت بحكم القطـع منـه 

رز الأوتاد في الجـدر لا تصـّ ، ومثلهـا بالرضى  ا يغيّر البيت عن أصله، كذلك غـ
2)الزيادة على جدره كوضع الأخشاب بها، فيثقب الجدار للغداأت والمرافع، فلا  (

 يبين لي أنهّ يصّ  إلاّ برضى ربهّ حال وجوده، وصحّة رضاه وإلاّ فلا. 
3)وأمّا "إدخال الحطب به، والقصب للدوابّ"؛ فإذا كان لمثل  هذا محلاّ  (

 
 

                                                 
(1  في ث. وفي الأصل: القعد.هذا  (
(2  الغِدَانُ: القضيب الذي تُـعَلَّقُ عليه الثياب؛  انية. لسان العرب: مادة )غدن(. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: المثل. (
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1)و يوضــع بـــه،  متعــارف أنــّـه لمثــل ذلـــك؛ فـــلا يضــيق ذلـــك حــال مـــا يـــدخل  (
الـدوابّ معــه في شــرط قعــده، أو صــّ  التراضــي بــه بعــده، أو ثبــت حكــم التعــارف 
والدلالة على دخول ذلك معه، وإدخاله لوجود مكنته، وسعة البيت لذلك، وأمّا 

للسـاكن مـن   الأمتعة، والأثاث، وآلات الحرفة، والطعام، وما كان معروفا أن لابـدّ 
كــون ذلــك معــه؛ فلابــدّ أن يــدخل معــه بشــرط، وإلاّ فكلّــه ســواء، ومــتّ مــا صــّ  

م/ الســماد؛ فهــو للمقتعــد لا 121فثبــت إدخــال دوابــّه فيــه، فمــا صــّ  منهــا مــن /
 لربّ البيت. 

2)كذلك "السماد من الكنيف" إن كان قد يجمع من المقتعـد وأهلـه؛ فهـو لـه  (
ه للقاعــد، أو في شــيء منــه، فالشــرط  ثــل هــذا حــتّّ يجــري في ذلــك كلّــه شــرط أنــّ
 جائز، وثابت إن شاء الله تعالى. 

وأمّــا "تكســيحه، ونضــحه بالمــاء"؛ فهــذان الوجهــان محتاجــان للنظــر فيهمــا، إذا  
كانت الكساحة لا هي من سط  البيت، بل هي من تلقية الرياح به من الغبار، 

لــيهم زوالــه إذا كــان مــن قــذاهم ومــا يقــع بــه مــن الســاكنين مــن القــذا؛ فــذلك ممــّا ع
الواقـع بـه مـنهم، ومـا كـان مـن الـرياح غبـارا وقـع بـه؛ فجـائز لهـم صـرف تكسـيحه، 
وإذا كان مـن سـطوحه، وانقعـار سـجاجها بسـبب مـنهم؛ فعلـيهم إزالتـه، وإصـلاح 
ما فسد منهم فسخف سجّه، وكلّما كان من حدثهم به ينقض أصله؛ فلابدّ مـن 

ربـّه، واسـتحلالا لــه عنـه، فعلـى هــذا فقـس جميـع مــا ضـمانه إصـلاحا لـه، وعوضــا ل
يحــدث منـــك في أمـــوال النـــاس بخطـــإ، أو عمــد، فلابـــدّ مـــن الخـــروج منـــه غرمـــا، أو 

                                                 
(1  ث: أو. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يجتمع. (
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اســتحلالا لربــّه، لا علــى معــنى مــا يصــّ  فيــه الإدلال عليــه، والتعــارف الجــاري بــين 
س/ بأمـوال بعضـهم بعضـا ممـّا يكـون مـنهم؛ غـير مـنقض في 121الناس بالحدث /

دث به شيئا أصلا، ولا ثمنـا، ولا هـو في تعـارفهم، وسـتّة دراهـم فيمـا يتحرّجـون ا 
به، ولا يضيقون به على بعضهم بعضا إن وجـد ا ـدث عليـه الحـادث لـه لطابـت 

بالسـعة في  فقد قال من قـال مـن المسـلم نفسه عليه من حدثه ذلك في مالـه؛ 
م، أو غائـب، أو معتـوه، أو ذلك، وطرح الضمان عنه، كان الواقع منه في مال يتـي

1)في مال موقوف. وقد توسّع الأكثرون 2) ثل ذلك المشي في أموال ( الناس، وما  (
حمـــل مـــنهم بالأقـــدام حـــتّّ في الإقـــدام عليهـــا بحملـــه منهـــا بالأقفـــرة، والثيجـــان في 
الأرض الــتي يصــلحها مثــل ذلــك؛ لرفعهــا للســقي، خاصّــة الأرض الــتي هــي عزيــزة 
الـــتراب، ســـيما مثـــل: سمـــد نـــزوى، ومـــا أشـــبهها مـــن البلـــدان، لعـــزازة ترابهـــا إلاّ في 

3)بعـض لّمــا اخـتصّ منهــا بخــلاف مــا رفعنــاه خــبرا أمكنتهــا مــن المخصوصــات، وك (
بها؛ فهو ملحوق  ـا يشـاكهه مـن المواضـع والبلـدان في حكمهـا، والتحـرجّ لأهلهـا 
من بسط أيديهم، وأرجلهم عـن حمـل ترابهـا، وأمّـا الجـدر المقامـة؛ فـبخلاف ذلـك، 
فكذلك السطوح المسطّحة، والصراح المصرّحة؛ فلا يصّ  عليها إلاّ مثل ما يصّ  

م/ من طيبة النفس بـه مـن ربّهـا، مثـل 122الأرض نفسها، إلّا ما خصّ به / على
4)مـــا يلصـــق مـــن غبارهـــا بالأبـــدان؛ فقـــد رخّـــص مـــن رخّـــص فيـــه مـــن المســـلمين،  (

وشدّد آخرون، وما صّ  دخول الرأي عليه؛ فقـد خـرج حكمـه عمّـا اجتمـع عليـه 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: الأكثر. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الأموال. (
(3  موضع.ث:  (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: يلحق. (
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 إن شاء الله. 
ت"؛ فــذلك شــيء قــد صــّ  وأمّــا ماذكرتــه "مــن الاستســقاء مــن بئــر ذلــك البيــ

جوازه، وثبت العمل بصحّة الدليل عليه، ووضـوح السـبيل الموصـل إليـه إذا توصّـل 
إلى الماء من باب مباح غير محجور، ووقع اسـتقاؤه منهـا بـدواره، وحبلـه ودلـوه، أو 
أحدهنّ، أو شيء منهنّ بوجه مباح من إباحـة ربّهـا لـه، وطيـب نفسـه بهـا لا علـى 

في ثلاثـــة أشـــياء:  ء المفـــرط، إلاّ وإنــّـه لقـــد أشـــركنا رســـول الله الإكـــراه، ولا الحيـــا
الكلاء، والمـاء والقـبس؛ مـا لم يـدخل الـداخل عليهـا فيأخـذها مـن أبـواب ا جـورة 
بــدخول منــزل بغــير إذن مــن لــه الإذن مــن ســكّانه، أو يتســوّر لأخــذ الكــلاء مــن 

1)الجــدر ا صــونة بهــا الأمــوال، وممـّـا ربّ المــال، ولم يكــن  صــّ  التجــري  فيــه مــن (
2)محصـــوأ، وكـــذلك نـــزع المـــاء؛ فهـــو واســـع مـــا لم يضـــرّ بـــربّ  ـــة مائهـــا،  ( البئـــر، لقلّ

3)فبــــذلك يكــــون هــــو أولى بــــه مــــن غــــيره حــــال مــــا أن لــــو نــــزع منهــــا مــــاء دخــــل  (
س/ عليـــه بنزعــــه ضـــرر، وكــــذلك القـــبس، وهــــو اللهـــب لا غــــيره، والجمــــر، 122/

منـه علـى غـير الرضـى مـن ربـّه إن صـّ  والحطب لربهّ؛ فلا يصّ  أخـذه، ولا شـيء 
 له حكمه، وإلاّ فلا، والله أعلم.

  
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: وما. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: لرب. (
(3  زيادة من ث. (
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الباب الرابع عشر فيما يكره من الأكرية، والكراء على 

 المعصية والطاعة

وه بيعها، شياء مكر سمعنا أنّ عشرة أقال أبو المؤثر: : ومن كتاب بيان الشرع
احب صـــــن يكـــــون وكراؤهــــا: كـــــراء الفحـــــل، وكـــــراء المكيــــال، وكـــــراء الميـــــزان، إلاّ أ
؛ ا بعنائهمــاذان أجــر المكيـال، والميــزان يســتأجران فيكـيلان، ويــزأن بأيــديهما، فيأخـ

 فلا بأس بذلك. 
نــــاس أتي ال"وبيــــع المــــاء"، وتفســــير ذلــــك: أنــــه يكــــون للرجــــل نهــــر، أو بئــــر، فيــــ

ى هـو، إن اسـتقو يستقون منها للشرب، فيبيع لهم، ويغترفون هم؛ فذلك لا يجوز، 
 وباع؛ فلا بأس. 

لــذي االحطــب و "وبيــع النــار"، وذلــك: أن يبيــع القــبس، وأمّــا إن باع الســخام، 
نائـه؛ فـلا عرا علـى فيه النار؛ فلا بأس، وإن استأجره فقدح له بالزندين، وأخذ أج

 بأس. 
تراب، مـن الــ ع العــذرة": إذا كانـت خالصـة لا  الطهــا شـيء"وبيـع الكـل، وبيـ

 فإن اختلطت مع السماد، وكان البيع في السماد؛ فلا بأس. 
ترط علـــى تعلـــيم م/ المشـــ123"وكـــراء النائحـــة، وكـــراء الفـــاجرة، وكـــراء المعلـّــم /

ظ في لـــذي أحفـــالقـــرآن"، وإن قعـــد يعلّـــم، ولم يشـــترط وأهـــدي إليـــه؛ فـــلا بأس. وا
 .ا ما أخذوا يردّو لنائحة، والمعلّم المشترط؛ أنهّ لا توبة لهم حتّّ الفاجرة، وا
 لزمه؟ ترى ي ومن أخذ الأجرة على الأذان، والصلاة في المسجد؛ ما مسألة:

نـــه، أخـــذ م عليـــه مـــن ذلـــك التوبـــة، والإصـــلاح، وردّ الأجـــر إلى مـــن الجـــواب:
 وبا  التوفيق. 
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هــــا، حف، وأجــــر كاتبويكــــره بيــــع المصــــا ومــــن جــــامع ابــــن جعفــــر: مســــألة:
 وعرضها، ولا بأس بشرائها. 

: لا بأس ببيـــــع المصـــــاحف إذا قصـــــد إلى بيـــــع وقـــــال مـــــن قـــــال قـــــال غـــــيره:
ــــدفتين، ولا 1)القرطــــاس، والــــرق، وال ــــع الكتــــاب، ولا يجــــوز ذلــــك،  ( يقصــــد إلى بي

وكــذلك لا بأس بنســخها بالكــراء؛ لأنّ ذلــك مــن الصــنع، وإنّّــا  خــذ علــى عملــه 
ا  خــذ بأجــرة عملــه(، واســتعمالهم لــه بــذلك، ولا يقصــد في أجــرا، )وفي خ: وإنّــ

 الأجرة على سبب من أسباب القرآن، وكذلك العرض.
ان كـــه، فـــإن  وأمّـــا الأجـــرة علـــى المصـــحف لمـــن يعطيـــه يقـــرأ منـــ زندة: مســـألة:

ا إجازتـه، رج معنـتخـيؤجّره الدفتين، والرق، وكان  رج له في ذلك نفـع؛ فـأرجو أن 
 ولعلّه مختلف فيه.

الرجــل س/ الأرضــين، و 123وتكــره أجــرة الــذين يقســمون / مســألة:: )رجــع(
خــذ علــى أيحســب للقــوم أن  خــذ علــى ذلــك أجــرا، والــذي يعلـّـم القــرآن، ومــن 

 ذلك أجرا؛ فلا بأس. 
وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام، وأخذ الأجرة على  ومن غيره:

وقد   خذ الأجر على التعليم، الحساب؛ لأنّ ذلك عمل، وليس من التعليم، ولا
إنّ تعلــيم الفــرائض لا يجــوز الأخــذ عليهــا أجــرا، وأمّــا حســابها؛ فقــد أجــاز  قــالوا:

ذلـك مـن أجـاز أن  خـذ علـى حسـابه الأجـر؛ لأنّ ذلـك لـيس مـن وجـه التعلــيم. 
: لا  خذ على ذلـك أجـرا، وأمّـا تعلـيم القـرآن؛ فـلا يجـوز أن  خـذ وقال من قال

ط ذلـــك علـــى المـــتعلّم، ولا يقصـــد إلى أخـــذ الأجـــرة علـــى تعلـــيم عليـــه أجـــرا، يشـــتر 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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القــرآن، وأمّــا مــن كافــأه علــى تعلــيم القــرآن؛ جــاز لــه أن يقبــل مــا قــد كــوفي بــه في 
 ذلك من الإحسان. 

 ومن أخذ على ذلك أجرا لعنائه؛ فلا بأس. ومنه:
ــه: مســألة: ط، يكــن بشــر  لــيس علــى الباكيــة ردّ مــا أعطيــت إذا لم وقيــل: ومن

 تـردّ مـال: فقـد قيـ : إنّها تردّه، وإذا كانت أئحة؛فقال من قالوإذا كان بشرط؛ 
 أخذت بشرط، أو بغير شرط.

حـــل ان، والفعلــى مــن أخـــذ علــى كــراء المكيــال، والميــز  وقيــل: ومنــه: مســألة:
ءه مـــــع ون اشـــــترط عنـــــام/ مكّـــــة ردّ ذلـــــك، إلاّ أن يكـــــ124للضـــــراب، وبيـــــوت /

 المكيال، والميزان؛ فلا بأس بذلك. 
ره الـتي راء جـدوقد أجاز من أجاز كراء بيوت مكّة إذا قصد إلى ك ومن غيره:

لبقعة نع اليس له أن   بناها، لا إلى البقعة، وإلى كراء بابه الذي يسدّ على الدار،
لجـدر الـتي ا، ولـه وضـعأن ينزل إلّا بأجرة، ويكون بكراء الباب الذي يسدّ علـى الم
هــا، ، ولا كراؤ ز بيعهــابناهــا، فلــه أيضــا أن يكريهــا، ولا يكــري البقعــة؛ لأنّهــا لا يجــو 

 وهي مباح للناس. 
شــب، جــر الخومــن أخــذ شــيئا مــن أجــر بيــوت مكّــة علــى أنــّه إنّّــا هــو أ ومنــه:

 ه.من كره والبناء الذي هو له؛ فأرجو أن لا يلزمه ردّه، وقد كرهه أيضا
وقد احتجّ أبو حنيفة على امتناع  الزندة من بع  كتب قومنا:مسألة من 

ِي جَعَلۡنََٰهُ ﴿جواز بيع دور مكّة، وإجارتها؛ لقوله تعالى:  وَٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَامِ ٱلََّّ
لا  تنع ذلك،  وعند الشافع : .[25]الحج:﴾للِنَّاسِ سَوَاءٓ  ٱلۡعََٰكِفُ فيِهِ وَٱلۡۡاَدِ  

خۡرجُِواْ مِن دِيََٰرهِمِ﴿واحتجّ بقوله تعالى: 
ُ
ِينَ أ فنسب الديار إلى  ،[40]الحج:﴾ٱلََّّ

أنّ أرض  مالكيها، وبأنّ عمر بن الخطاب اشترى دار السجن. ومذهب آبائنا 
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س/ بيعها، ولا إجارتها كما ذكره أبو حنيفة، والحجّة ما 124مكّة لا يجوز /
بالنصب؛ أي: جعلناه مستويا فيه  ﴾سَوَاءٓ  ﴿احتجّوا به، وهي قراءة حفص: 

العاكف، والباد، من غير فرق بين المستوطن، وغير المستوطن، المكّي، وغير 
تمام ﴾، ٱلعََٰۡكِفُ فيِهِ وَٱلۡۡاَدِ   سَوَاءٓ  ﴿المكّي، والباقون بالرفع على معنى جملة قوله: 

1)جعلناه؛ أي: العاكف منهم ه، أي: ، والباد فيه سواء، لا مزية لمكّيّ على غير (
سواء في تعظيم حرمته، وقضاء النسك به الحاضر، والذي  تي من البادية، 

2)والبلاد؛ فليس أهل مكّة أحقّ به من النازع ، فينظر في ذلك كلّه، انتهىإليه،  (
 ولا يعمل إلاّ بعدله.

3)وإجـــارة القفـــان مســـألة: )رجـــع( أكـــره ذلـــك،  ؟ قـــال:، والمكيـــال، والميـــزان(
كســب الفحـل والتــيس لمـن أخــذه؛ لا يجــوز، ولا بأس بأن   وقيـل:وإجـارة الفحــل. 

 يعطيه. 
المكيـال،  في ردّ  في ذلك بالكراهية، وعليه ردّ ذلك قال: وقد قيل ومن غيره:

م عليــه لم أعلــو  قـال:: بكراهيــة ذلــك. وقــال مــن قـالوالميـزان، والقفــان، والفحـل. 
 ردّا.

4)فالهيب، والأكف قلت: علم، وقد أجاز ذلك من الله أ ؟ قال:، والمساحف(
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: منه. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: المنازع. (
(3 سان العرب: مادة الذي يوزن به. لعرَّب؛ قَـبَّان: القفّان: القَفا؛ والنون زائدة، وقيل: هو م (

 )قفف(.
(4  الإكاف: البرذعة )ج( أكف، الأكاف: صانع الأكف. المعجم الوسيط: باب )الهمزة(. (
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1)أجــازه مـــن الفقهـــاء ]مــن كـــراء[ م/ وبـــه 125الهيـــب، والأكــف، والمســـاحف، / (
كـــره المســـلمون إجـــارة القفـــان إلاّ أن يـــؤجّر نفســـه معـــه، والرحـــى  وقـــال:نأخـــذ، 
أكــــره إجــــارة مثــــل هــــذا؛ لأنــّــه لا يعمــــل بنفســــه، وكــــذلك أجــــرة  وقــــال:والقــــدر. 

الخنازر، والرم ، والمنجور، وأمثال هذا؛ فقد كرهه من كرهه، إذ لا يعمـل بنفسـه، 
 وأجازه من أجازه إلاّ أن يعمل به.

 يــه اختلافــا،أظنّ ففــأجــرة الــدراهم، والــدأنير؛ لا تجــوز، وأمّــا الحلـّـي؛  مســألة:
 والثياب؛ جائز.

2)وسئل عن أجرة الترس، والسيف، والرم  أكلّه مسألة: )ع: سواء(، أم لا؟  (
لا بأس بـــذلك، إذا كـــان يســـتأجره يحـــترس بـــه مـــن العـــدوّ، ويـــدفع عنـــه بـــه  يقـــال:

ظلما، وأمّا أن يـؤجّره أن يهلـك بـه مسـلما، أو يـؤجّره أحـدا مـن أهـل الذمّـة؛ فـإنّ 
 المسلمين.  ذلك لا يصل ، ولا في سبيل الله يؤاجر، ولكن يقوّي به

طاعــة؛ مــن ال إن يــؤاجره في غــير معصــية، ولا في موضــع، مــا يلزمــه قــال غــيره:
 فإنّ ذلك جائز.

3): في رجـل قـال لآخـر: "جـزوقال مسألة: حمتـك، واقطـع يـدلا، وعلـيّ لـك  (
4)ألــف درهــم"، ففعــل مــا جــزّ  حمتــه، فــإذا جزّهــا؛ فعليــه عنــدي مــا ضــمن لــه بــه،  (

س/ كــذلك، وأمّــا قطــع 125ولا يلزمــه؛ فهــو / وكــذلك كلّمــا كــان جــائزا لــه فعلــه،
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: ومنهم من كره. (
(2  ث: كله. (
(3  ث: جر. (
(4  ث: جر. (



 الحادي والخمسون الجزء  220  قاموس الشريعة

 

1)يده؛ ]فلا يلزمه[  ذلك، وكذلك جميع ما لا يجوز له فعله. (
2)وعمّن يؤاجر نفسه لرجل يقعد عنه مسألة عن عل  بن محمد: ؟ في الحبس (

 لا يلزمه له أجرة، وشرطهما فاسد، ولا تثبت له عليه أجرة في معصية الله. قال:
3)لا يلزمـه، ولـه ؟ قـال: الحـبسفإن مات الأجـير في قلت: ديـّة؛ لأنـّه لم يكـن  (

4)له أن يفعل ذلك بنفسه، ولم يجبره  الآخر، وهو أوقع بنفسه الظلم. (
يكــره لمــن  خــذ الأجــر، ويحــلّ لمــن  فقــال:وســألته عــن كــراء الفحــل؛  مســألة:

لا  وقــال:أعطــى، وهــي  نزلــة بيــوت مكّــة، لا يحــلّ لمــن  خــذ، ويحــلّ لمــن أعطــى. 
لا بأس  وقــال:لا بأس بكســب المعلـّـم بغــير شــرط.  وقــال:يحــلّ كســب الفحــل. 

5)«احتجم، وأعطى الحجّام أجره» بكسب الحجّام، وقد بلغنا أنّ الن   ) . 
6)و ومـــن غـــيره: ثمـــن الكلـــب خبيـــث، ومهـــر »أنــّـه قـــال:  روي عـــن النـــ   (

7)«البغي خبيث، وكسب الحجّام خبيث ) . 

 
                                                 

(1  ث: يلزمه. (
(2  في النسختين: عنده. (
(3  ث: له. (
(4  لأصل: يجيزه.هذا في ث. وفي ا (
(5 ؛ وأبو 1202؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 2279أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، رقم:  (

 .3423داود، كتاب البيوع، رقم: 
(6  زيادة من ث. (
(7 ؛ 3421؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 1568أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (

 ..1275والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 
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ه لا خبــث كســب أمّـا الحجّــام؛ فالحــديث في أبي نبهــان:قــال الشــيخ ناصــر بــن 
نــّه أ، ومعلــوم النبــويّ  يــؤول علــى التحــريم؛ لأنــّه معلــوم أنــّه ممــّا ينفــع عملــه بالحــديث

ـــه عمـــلٌ / ـــه أن يحجـــم النـــاس بغـــير أجـــرة، ولكنّ دنيء، لا  /م126لـــيس بـــلازم علي
 يرضى به أهل الشرف ليعملوا عمله.

لّ لهــا، ك لا يحــعليــه أجــرا، ولا تعلــم أنّ ذلــوعــن امــرأة تنــوح، وتأخــذ  مســألة:
 هل تقع في الهلالا؟ 

ائر، ولا ن الكبـمـلا يحـلّ لهـا ذلـك، وهـو  قال أبو عبد الله نصر بـن سـليمان:
 قــدر علــىتيســعها جهــل ذلــك، وتــردّ مــا أخــذت مــن الأجــر في النياحــة، فــإن لم 

 أربابه؛ فلتصدّق به. 
صـــحاب ألملاهـــي، فـــإن كـــان وكـــذلك ضـــرب الطنبـــور، والـــبريط، والمعـــازف، وا

ك لـــهـــي هبــة الأجــر الــذين أخـــذت مــنهم حــين ردّت علـــيهم لم يقبلــوه. وقــالوا: "
 فلتصدّق به"، فإن ماتت قبل أن تتوب؛ فهي هالكة. 

1)[محمد عبـد الله]قال أبو  ذكـروا أنّ رجـلا مـن  بـن أبي بشـير، وأبـو سـعيد: (
ولايــة فيهــا، ولم أظلــم المســلمين ســأل أبا عبيــدة، قــال: "وليّــت قريــة، فأحســنت ال

أحــــدا، فلمّــــا أردت أن أخــــرج، وصــــلني أهلهــــا بثلاثمائــــة درهــــم مكافــــأة لصــــنيعي، 
وحسن ولايتي عليهم، فاتّجرت بالمال، حتّّ أثراه الله، وكثّره، وتزوّجت منه النساء، 

فقــال أبــو عبيــدة: أرأيــت لــو كنــت في بيتــك قاعــدا،  قــال: . واشــتريت منــه العقــد
لا". قــال: فــردّ علــيهم. قــال: "قلــت:   :قــال: "قلــت؟ شــيئاأكــان القــوم يعطونــك 

                                                 
(1  ث: محمد بن عبد الله. (
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1)كيف ما تغنيت 2)قال: أفـلا ترضـى أن يكـون مـا قـد أكلـت، و؟ فيه" ( شـربت  (
فخـرج الرجـل، وردّ  قـال:س/ وتمتّعت من النساء، وأصبت، فهو لك ورد. 126/

 المال إلى أهل القرية.
عــه ه، فقاطلــعــن رجـل طــرح إلى صــبّاغ ثـوبا ينقشــه  وســألت أبا ســعيد مسـألة:

ل هــإليــه،  علــى كــراء معــروف، وعنــد الصــبّاغ عبيــد يصــبغون، وينقشــون مــا يطــرح
 والصــبغ بغــير يجــوز لهــذا الطــارح أن يرضــي العبيــد بشــيء لينصــحوا لــه في الــنقش،

وصـلوه ي، وأن يقع لي إن أراد بذلك دفع غشّهم، وظلمهـم لـه ؟ قال:رأي سيّدهم
وق فـفضّـلوه يمل مثله، ولا يغشّوه؛ حسن عندي ذلك، فإن أراد بـذلك أن إلى ع

 ذلك. يعجبني عمل مثله من مال سيّدهم على ما يقع التعارف، وأنهّ يفضل؛ لم
ا مــدهم، فــإن أراد بــذلك أن يفضّــلوه فــوق عمــل مثلــه مــن مــال ســيّ  قلــت لــه:
ثــل مه ضــمان يــأنّهــم إن فعلــوا ذلــك، وتبــيّن؛ كــان علمعــ   ؟ قــال:يلزمــه في ذلــك

 ذلك عندي للسيّد، أو يبرئه من قدر ذلك.
فــإن قصــد بــذلك أن يفضّــلوه علــى عمــل مثلــه، أيكــون ســالما مــن  قلــت لــه:

الضــمان حــتّّ يعلــم، ويتبــيّن لــه هــو أنّهــم قــد فضّــلوه علــى عمــل مثلــه، أم عليــه أن 
فأحـبّ لـه ذلـك إذا دخـل علـى  ؟ قـال:يرى ذلـك العـدول مـن أهـل تلـك الصـنعة

أن يجتهـــد في النظـــر في ذلــك إلاّ أن يتبـــيّن في التعـــارف أن لـــيس فيـــه  هــذه الصـــفة
3)زيادة، ولا تفضيل، وأحبّ   م/ من دخوله على هذه النيّة.127له التوبة / (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: تعنيت. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: أو. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أجب. (
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 ذا لم يتبيّن توبة إأرأيت إن لم يردّ ذلك حتّ تلف الثوب، هل تجزيه ال قلت له:
نـّه إذا لم أع  م ؟ قال:رمله هو زيادة في الثوب على عمل مثله، ولا يكون عليه غ

رتاب؛ ، وإن ايشــــكّ أنـّـــه لا زيادة في ذلــــك، ولم يرتــــب؛ فــــلا يبــــين لي عليــــه غــــرم
 أحببت له الاحتياط حتّّ  رج من الريب.

1)وكــذلك إن كــان العبــد قلــت لــه: نســجا فطــرح إلى ســيّدهم ســداة، فقاطعــه  (
القــول علــى كــراء معــروف، ثمّ أرضــى العبيــد كمــا وصــفت في الصــبغ، هــل يكــون 

 أنهّ واحد.مع   ؟ قال:واحدا، أم يفترق المعنى في ذلك
ل يجـوز هـلعمـل، فإن لم يزيدوه على عمل مثله إلاّ نصـاحتهم لـه في ا قلت له:

مع   :؟ قالهمللعبيد كلّ ذلك الذي أعطاهم إيّاه صاحب الثوب بغير رأي سيّد
ا هديــّة يــه أنّهــفأنــّه إذا كــان علــى غــير معصــية؛ فهــو جــائز لهــم، وإن كــان الأســاس 

ــّــه لا يســــع العبيــــد ذلــــكفمعــــ  علــــى معصــــية ممــّــا لا يســــع الجميــــع؛  د  ، والعبيــــأن
 كالأحرار عندي.

رأي  ه بغـيروكذلك، هل يجوز لأحد أن يعطي العبد شيئا، أو يطعمـ قلت له:
تعمل ، ولم يســنـّـه إن أراد بــذلك الــبرّ أمعــ   ؟ قــال:ســيّده علــى غــير شــيء يعملــه

تــرلا طاعــة  س/ بــذلك علــى127العبــد بــذلك؛ فهــو جــائز إذا لم تقــع لــه معونــة / 
 سيّده. 

يعلـم  رض، وهـوأمن أجّـر غلامـه، أو ثـوره لـيعملا في  قال أبو محمد: مسألة:
 ه، إلاّ أنغفر ربــّأنّ الأرض مغتصــبة، وأراد التوبــة؟ إنّ الضــمان يســقط عنــه، ويســت

 ن أخذ شيئا؛ فعليه ردّه. يكو 
                                                 

(1  ث: العبيد. (
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1)أنــّه إذا وآجــرهمعــ  : قــال أبــو ســعيد عبــده علــى شــيء مــن الباطــل، أو في  (
شيء من الباطل؛ إنّ الأجرة عليه باطلة؛ لأنّ من أخـذ أجـرة علـى الباطـل؛ فعليـه 
ردّهـــا، والتوبـــة مـــن أخـــذها، ولا عنـــاء لـــه في عملهـــا إذا كـــان عارفـــا بباطلهـــا، ولـــو 

أنــّه إذا ثبــت منـه في ذلــك معونــة في شـيء يكــون فيــه عــ  ومجهـل حرمــة باطلهـا. 
2)ضرر على الأرض حتّّ تنقصها ، أو يضرّ بها من سـبب معونتـه في ذلـك؛ لحقـه (

عنــدي معــنى الضــمان للضــرر، ومــا خــرج نفعــا مــن ســقي، أو عمــل، أو إصــلاح، 
 حتّّ قامت الزراعة؛ فلا يبين لي في هذا كلّه عليه ضمان، ولا يبـين أنّ هـذا باطـل
منه؛ لأنّ هذا مـن المصـالح في الأرض، وإن وقـع منـه معونـة في أمـر مـا يلزمـه معـنى 
الأمــر بــه، أو فعــل مــن حصــاد تلــك الزراعــة المغصــوبة، واســتهلاكها، أو تســليمها 
إلى الغاصب، أو قبضها، ثمّ ضيّعها؛ كان عندي في هذه المعاني كلّها يشبه معاني 

الأجـــرة مفـــردة علـــى غـــير ذكـــر الأعمـــال الضـــمان؛ لأنــّـه محـــدث، وإنّّـــا كـــان معـــنى 
أنهّ إذا كانت ومع  م/ التي يكون صلاحا، أو فسادا، أو حقّا، أو باطلا. 128/

الأجرة واقعة على أعمال؛ منها باطـل، ومنهـا حـقّ؛ فهـي فاسـدة بفسـاد الفاسـد، 
 وباطله، فينظر في هذه الأجرة على ما وقعت.

يرقــي مــن كتــاب الله، وأسمائــه،  ويكــره أن  خــذ الراقــي جعــلا إذا كــان مســألة:
لا يشترط الراقي عند شرطه  ومن غيره: وقيل:وإن اشترط أجر عنائه؛ فلا بأس. 

لعنائــه، ولا المعــود عنــد شــرطه لعنــاء العافيــة، ولا الصــحّة، فــإن شــرط ذلــك؛ فــإنّ 
ذلـــك لا يجـــوز؛ لأنّ ذلـــك مـــن الكـــذب؛ لأنــّـه لا يعـــرف أن يعـــاب، أو لا يعـــاب، 

                                                 
(1  ولعله: أجّر. هكذا في النسختين. (
(2  ث: تنقضها. (
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ذلـــك مـــن الغـــرر، والخديعـــة، ومـــن أخـــذ أجـــرا علـــى الخديعـــة، فأخـــاف أن يكـــون 
والغرر؛ فعليه ردّ ذلك؛ لأنّ ذلك من المعصية، وكلّ من أخذ أجـرا علـى المعصـية؛  
كان عليـه ردّ مـا أخـذ، فـإن لم يقصـد في ذلـك إلى خديعـة، وجهـل ذلـك، وشـرط 

ئــه، العافيـة، والصــحّة، فلــم يعــاف، ولم يصــّ ، ودخــل في ذلــك علــى الأجــر في عنا
فصّ ، أو لم يصّ ؛ فلـه مقـدار عنائـه، ولـيس لـه الأجـر؛ لأنّ ذلـك شـرط مجهـول، 
 وكذلك الذي  رج السرقة، ويحكم له بذلك إذا كان قد رقاه كلّ يوم بكذا وكذا.

ه ابنتـه، س/ إلى آخـر ليمـدح لـ128وسألت عن الذي يرسل إنسـاأ / مسألة:
 دق فيمـاصـكـان المرسـول إن   ؟ قـال:ويعطيه علـى ذلـك أجـرا، هـل يجـوز لـه ذلـك

ويكـون  لـى ذلـك،عقال فيمن مدحه لمن أرسله إليه؛ فليس أرى عليه ردّا لما أخذ 
ه ن مــدح لــأجــرا لذهوبــه، وكلامــه، وهــو خســيس بــلا حــرام أوجبــه عليــه، وإن كــا

  خــذ. لمرا، أو بالكــذب؛ فــأرى عليــه ردّ مــا أخــذ لمدحــه، والإثم فيلزمــه، أخــذ أجــ
 .الشرعانقضى الذي من كتاب بيان 

قتلهــا، إن لم يعلــى واجــد الحيّــة، وأشــباهها قتلهــا، فــ الصــبح : قــال:: مســألة
غــيره؛ و ن أعمــى مــوقــال: "لا أقتلهــا إلاّ بأجــر"؛ فعلــى مــن يقــدر علــى أجــرة المثــل 
أخـاف أن لمثـل، و الأنهّ من الطاعة، وعندي أنـّه  تلـف في لـزوم مـا زاد علـى أجـر 
ا لم يكــن إذ ألــزمو لا يحــلّ لأحــد الأجــر لمــن قــدر قتلهــا؛ لأنــّه مــن فــروض الكفايــة، 

 غيره يقدر على ذلك، والله أعلم.
وفي امـــرأة قالـــت لرجـــل: "خلّصـــني مـــن فـــلان،  ناصـــر بـــن ســـليمان: مســـألة: 

1)وأعطيــك كــذا"، فــدخل عليــه مــدخل خــير ، وخلّصــها منــه، فــإذا عــنى في ذلــك؛ (
                                                 

(1  ث: خبر. (
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 فله بقدر عنائه، والله أعلم.
ليقرأ  ر نفسهومن أجّ  عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي: مسألة

 م لا؟ أأ معه، على قبر، أو غيره القرآن العظيم، هل له أن يستعين بغيره يقر 
اســتأجره،  م/ إلاّ بأمــر مــن129فالــذي عنــدي أنـّـه لا يجــوز ذلــك / الجــواب:

 جـــير أخـــذوإن رضـــي مـــن اســـتأجره، وتمـّــم لـــه أجرتـــه؛ فـــلا يضـــيق عنـــدي علـــى الأ
 أجرته، والله أعلم.

، وعنائــه ججــيره وزائــر القبــور بالأجــرة، تكــون نيّتــه مــن قبــل :الزاملــ  مســألة:
 على قول من أجاز ذلك، والله أعلم.

ـــدان: مســـألة: ـــن عبي ـــذي يحلـــق رؤوس الرجـــال بالأجـــرة، وكـــلّ أحـــد  اب وفي ال
1)يعطيه شيئا من الفلوس غير الأجرة، هـذا يعطيـه قلـيلا، ]وهـذا كثـيرا، يجـوز[ أن  (

إنّ المقاطعـــة في مثـــل هـــذا لا تعجبـــني، وأمّـــا إذا  ؟ قـــال:يقـــاطع قبـــل الحلـــق، أم لا
 أعطاه شيئا بعدما حلقه، ورضي به؛ فذلك جائز. 

إذا احـتجم وز، و أمّا مقاطعة الحجّام، والحـلّاق؛ فـلا تجـ وقال في موضع خرر:
 أحد، وحلق فيعطيه عناءه بقدر ذلك، والله أعلم.

ـــه، إذا لم مســـألة: الـــذهل :  صـــاحب  يـــرضوإذا أعطـــى أحـــد أجـــرا علـــى دابتّ
ــــال:الفحــــل بغــــير أجــــر، أ ثم المعطــــي، أو صــــاحب الفحــــل، أم لا    ذلــــكفي ؟ ق

ا. ليـه ردّ علم يوجـب  وبعـ :أوجب على من أخذ الأجرة الردّ.  وبع :كراهية. 
 أعلم.  بالرخصة لمن يعطي، والكراهية لمن  خذ ذلك، واللهوبع  قال: 

أن يســلّم، ولا يجــوز  : أمّــا للمســلم؛ فهــو جــائز لــهوقــال في جوابهــا الصــبح 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: يعطيه أكثر، أيجوز. (
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يجــــوز أن يســــلّم أجــــرة المكيــــال،  قــــالوا:س/ 129/وكــــذلك أخــــذه للمســــلّم لــــه، 
 والميزان، ولا يجوز للمسلّم، والله أعلم.

تخراج ان علــى اســمــا تقـول في المــؤتجر لإنسـالســيّد مهنــّا بـن رلفــان:  مسـألة:
ثـيرة؟ ة، أو كحقّه مـن خصـمه عنـد أولي الأمـر، لشـيء معلـوم، قلـيلا كانـت الأجـر 

 لعنـاء؟ وهـلبقـدر ا هل يحلّ لـه أخـذها بعـد تمـام مـا اتّجـره عليـه، أم يكـون عليـه لـه
 اب. و  لنا الصذا؟ بيّن فرق بين المؤتجر على المعونة عند الحكّام، وبين الوكيل في ه

ة إلاّ الأجــر  ففيمــا عرفنــاه مــن آثار المســلمين؛ لا يصــّ  حجــر جــواز الجــواب:
ـــه لم علـــى المعصـــية الصـــريحة، والطاعـــة اللازمـــة علـــى المســـتأجر، ومـــا ذك بن لي يـــرت
ــه، إذ هــو مــن الطاعــة  ير غــلــتي هــي الزومــه، ولا حجــره؛ لأنــّه خــارج مــن ذلــك كلّ

ائزة مــن رة لــه جــول ذلــك، بــل الأجــلازمــة علــى أحــد بعينــه، والمســتأجر مخــيّر في قبــ
ا بــذلك، مــا رضــاهمالمــؤجّر للمســتأجر إذا كــاأ جميعــا مــالكين أمرهمــا، وجــائز عليه

الأجـرة  ذا وقعـتإقَـلَّتِ الأجرة، أو كثرت، زاد العناء عليها، أو نقـص، خصوصـا 
ر ين المسـتأجبـالفـرق  من المؤجّر للمستأجر اختيارا، لا اضطرارا، ولم يتّجـه لي وجـه

ع ن العنــاء مــالمين مـســالمعونــة عنـد الحكّــام، وبـين الوكيــل؛ لأنّهمـا كلاهمــا غـير  علـى
 تفاوته، والله أعلم.

1)ومـــا صـــفة عـــن ابـــن عبيـــدان: : لعلّهـــامســـألة م/ عـــن 130الـــذي يصـــوم / (
الهالك، ويحجّ عنه؛ هو الثقة الأمين. وأمّا قول الأجير: "إنهّ حـج عـن الهالـك، أو 

2)أكثــر القــول، وكــذلك مثــل شــجبصــام عنــه"؛ قولــه مقبــول علــى  الفلــج؛ قولــه  (
                                                 

(1  الأصل: وصفة.هذا في ث. وفي  (
(2  في النسختين: شحب. (



 الحادي والخمسون الجزء  228  قاموس الشريعة

 

مثل البناء؛ فلا يقبل قوله أنهّ  لقول، وأمّا مثل الأعمال الحاضرةمقبول على أكثر ا
 عمل حتّّ يوقف عليه، والله أعلم. 

1)ومنه مسألة: ومن استأجر رجلا أن يصوم عن هالك شهرا مثلا، ثمّ صـام  :(
 الصــــيام؛ فــــلا يــــتمّ الصــــيام إلاّ أن يكــــون عشــــرة أيّام، ومــــات، وأراد وارثــــه أن يــــتمّ 

، أو غــير ورثتــه همتّصـلا بصــوم الهالـك، فــإذا مـات الهالــك، ولم يصــم أحـد مــن ورثتـ
متّصلا بصوم الهالك؛ فإنّ الصوم الذي صامه الهالـك منـتقض، ولا أجـرة للهالـك 

م أن يصــو  فـع يعجبـنيفي الصـيام الـذي صـامه، وإن كـان وارث الهالـك غــير ثقـة؛ 
 صيام الهالك، والله أعلم.تمام 

، نة تـدوروإذا أوصى أحد أن يصام عنه شـهر رجـب في كـلّ سـ ومنه: مسألة:
ير ة مـن مـال غـا الأجـر وتنفّذ أجـرة الصـيام مـن مالـه الفـلاني، فـأراد الورثـة أن يجعلـو 

 الذي أوصى به الموصي؛ فلا يجوز، والله أعلم. 
وإذا اسـتأجر وصـيّ الهالـك  مسألة عن الشـيخ سـليمان بـن محمـد بـن مـداد:

2)أحدا ليصوم عن الهالك شهرا بكذا لارية فضّة، فعقد الأجير الشهر مـن أوّلـه،  (
3)س/ و130/ اعترض الأيّام فصام ما شاء الله، ثمّ مات الأجير، أتثبت له أجرة  (

 ما صامه في مال الهالك، أم لا؟ 
من الصـيام؛ فـلا أقـول أمّا إذا مات الأجير قبل تمام ما استؤجر عليه  الجواب:

رثبات الأجرة له؛ لأنّ الأجير لا يستحقّ الأجرة إلاّ بعـد تمـام العمـل، وإن أتّم مـا 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  ث: شهرا. (
(3  ث: أو. (
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 : رجازة ذلك، والله أعلم.فقد قيلبقي عليه من الشهر أحد ورثته، أو غيرهم؛ 
1)حيث قيل في الجبار عن الشيخ سعيد بن بشير الصبح :معناها  مسألة: ) 

لمين: إنـّه لا تجـوز معونتـه بشـيء مـن الطعـام، ولا غـيره، فـإذا إذا كـان محـاربا للمسـ
2)خاف ]منه أحـد[ الظلـم إن لم يعطـه مـا طلبـه منـه، فأعطـاه تقيـّة منـه؛ فـلا أرى  (

 هذه منه معونة على ظلمه، وإنّّا هذا جبر على المطلوب من الطالب، والله أعلم. 
3)ومنه مسألة: 4)وإذا وصلهم كتابه: "إأّ نريد :( م كذا كذا"، وخـافوا منـه منك (

هــذه مثــل الأولى، وهــذا الظلــم قــد تعــورف منــه، والله  ؟ فقــال:إن لم يعطــوه ذلــك
 أعلم.

 رجـون  ذا رجـلاأراد مـن أهـل البلـد كـذا وكـوإذا خرج محـاربا، و  ومنه: مسألة:
ذا لم روج معه إلهم الخ معه للحرب، وخافوا إن لم  رجوا أن ينالهم بظلمه؛ إنهّ يجوز
م/ 131لـى /عينـوه عييجدوا بدّا من ذلك على نيّة اعتزالهم حين محـاربتهم، وأن لا 

 شيء من الظلم على معنى قوله، والله أعلم. 
اربتهم، حـين محـ الهمومن جبر على الخروج معهم، ولم  كنه اعتـز  ومنه: مسألة:

زلهم ه إذا اعتــــهم؛ لأنــّــإلاّ أنـّــه لم يعــــنهم بشـــيء، ولم يحــــارب معهـــم إلاّ أنــّــه في جملـــت
 لم منبة؟ ويسخاف منهم القتل، هل فيه قول: إنهّ لا شيء عليه، وتكفيه التو 

 
 

                                                 
(1  ث: الخيار. (
(2  ث: أحد منه. (
(3  زيادة من ث. (
(4  هذا في ث. وفي الأصل: أريد. (
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  مشاركتهم في قتل من قتلوه، أم لا؟
والإثم، والأثــــر  : لا أرى عليــــه شــــيئا مــــن الضــــمان،-وبا  التوفيــــق- الجــــواب

1) صّ ويعمّ، ولعلّ ما شاهدأ  غير الذي شاهده الذي من قبلنا، والله أعلم. (
لبلـد كـذا ن أهل اوإذا لم  صّ هو بالجبر أحدا، بل إنهّ طلب م ومنه: مسألة:

ر، لـــى الـــدو عكـــذا رجـــلا، فاحتســـب أهـــل البلـــد فيمـــا بيـــنهم، ووقـــع المســـير بيـــنهم 
ا لـه؟ أم ن هذا جبر لم يسر، أيجوز له الخروج، ويكو وخاف من دار عليه المسير إذا 

وعرفنـاه مــن  إنّ هـذا مـن العـذر علــى مـا شـاهدأه، ؟ قــال:حـتّّ  ـصّ هـو بنفسـه
 بعض أهل زماننا، والله أعلم.

 يفعل ير أن لاوهل يسعه أن يؤجّر من  رج عنه، ويحتمل للأج ومنه: مسألة:
 ظلما )تركت بقيّة السؤال(؟

ل لــه: "لا ه، وقــاإن لم يجــد بــدّا مــن الإجــارة أمــره بتقــوى الله وطاعتــ الجــواب:
 تعص الله بهذه القوّة"، والله أعلم. 

2)س/ وكان بحدّ 131وإن خرج بنفسه، / ومنه: مسألة: من يجد من المال ما  (
 يستأجر به، أيكون هذا مجبورا )تركت بقيّة السؤال(؟ 

3)هــذا مجبــور، وهــذا لــيس الجــواب: ا جــاء في الأثــر، وأنــت لا تخفــى مخالفــا لمــ (
 عليك معرفتها.

وفي أهـل البلـد إذا أراد مـنهم الإمـام عشـرين رجـلا أقـلّ أو  ومن غـيره: مسألة:
                                                 

(1  ث: شاهدأه. (
(2  زيادة من ث. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل بياض  قدار كلمة. (
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1)أكثــر، وتأهّبــوا لمــا أمــروا بــه، وأرادوا الأجــرة مــن أهــل البلــد؛ لأنّ إمــارة الإمــام لم  (
تجعـل الأجـرة تكن على أأس معروفين، بل وقعت الإمارة على جميع أهـل البلـد، أ

2)على جميع أهل البلد، فقيرهم كغنيهم ، أم على قدر أموالهم؟ وإن كانت الأجـرة (
 على قدر الأموال، هل تلحق من كان له مال في البلد، ولم يكن ساكنا فيها؟ 

اضـي لـى التر لـيس في مثـل هـذا شـيء محـدود مـن الأجـرة، وإنّّـا هـو ع الجواب:
 له مال في ا الذياء، لا على الفقراء. وأمّ من أهل البلد، ويكون ذلك على الأغني

ا لبلـد، وإنّّـم أهـل اذلك البلد، وهو غير ساكن فيه؛ فلا أقول إنهّ يلزمه ذلك كلزو 
 ذلك على التراضي، والله أعلم.

الخـروج في دولـة الجبـابرة إذا كـان  وجدتها على أثـر مـا عـن الصـبح :: مسألة
يقتلونــه ظلمــا، وهــو شــاهر  مــن تقيـّـة علــى نفســه، وحضــر معهــم عنــد قــتلهم مــن

ســلاحه تقيـّـة علــى نفســه إذا لم يشــهر ســلاحه، ولم يــرض بــذلك، أيكــون شــريكا 
3)لهم  ، وضامنا، أم هو سالم؟ (

 الإشارة منه أنهّ لا شيء عليه. الجواب:
جـائز في  فقـال:في جعل من حبس بظلم أحدا مكانه برضـاه؟  ومنه: مسألة:

4)م/ الأجـــر مـــا لم  ـــف علـــى نفســـه الضـــياع، أو دينـــه132بعـــض القـــول، ولـــه / ) 
 النقصان. 

 
                                                 

(1  توهبوا.هذا في ث. وفي الأصل:  (
(2  ث: وغنيهم. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: دابته. (
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وأمّا ا بوس بحقّ، وعدل؛ فلا يجوز ذلك من حبسه برضى، إذ ليس له  ومنه:
ٓ إذِ  ﴿ذلك لقول الله:  1)إن فعلنا ذلك[، ][79]يوسف:﴾ا لَّظََٰلمُِونَ إنَِّا ، هذا عن (

 الصبحي فيما أظن.
 وم شـهرا: ومـن أجّـر رجـلا يصـمسألة عن الشيخ سـعيد بـن بشـير الصـبح  

ك لأم ليس له ذ عن هالكه، هل له أن يعطيه الأجرة، ولا يسأله عن تمام الصوم،
 حتّّ يقول له: إنهّ أتّم الصوم؟ 

لعمــل، ايســتحقّ الأجــرة قبــل دخولــه في  قــول:في ذلــك اخــتلاف؛  الجــواب:
جرتـه إلاّ أم لـه لا يسـلّ  وقـول:فعلى يجوز )ع: فعلى هذا يجوز له( تسليم الأجـرة. 

 بعد انقضاء العمل.
2)وإن كان ]لا يجـوز[ ومنه: مسألة: حـتّّ يقـول لـه: إنـّه أتّم، فكيـف إذا كـان  (

ذلـك، أيجـوز لـه  الأجير استأجر على تمـام الصـوم غـيره بعـد أن دخـل فيـه، أو قبـل
أن يقول له: "إنّي فعلت ما استأجرتني عليه"، ولا  بره أنهّ استأجر غيره، أم حتّّ 

  بره؟ 
 إنّي لم أحفظ في هذا شيئا. الجواب:
وإن كان حتّّ  بره، فأخبره بذلك، وقال له: إنّ الذي اسـتأجره، هـو  مسألة:

مقبــولا، كــان قولــه هــو  قــال لــه: إنـّـه أتّم الصــوم، أيكــون قــول الــذي اســتأجره هــو
3)س/ مقبـولا، أم يفــترق المعــنى إذ هــو مســتأجر و]إن[132/ أجّــر غــيره، ويكــون  (

                                                 
(1  ث: رفعنا ذلك. (
(2  زيادة من ث. (
(3  زيادة من ث. (
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 هذا يحتاج إلى صحّة أنهّ أتّم؟ عرّفني سيّدي الحكم في ذلك. 
ر يسـتأج لا أحفـظ في جـواز مـن أجّـر نفسـه علـى صـوم، أو حـجّ أن الجواب:

 صل.غيره، فلذلك لم أحفظ الفرع؛ لأنّي لم أحفظ الأ
رتك مـرادي اسـتأج وإن قال المستأجر: "إنّي لا أتّم لك ما فعلت، وأأ مسألة:

 أن تصوم بنفسك، ولم أرض بصوم أجيرلا"، ما القول في هذا؟ 
 لعبـد الفقـيرا، )مـن له ذلك، ولا يلزمه أن يتمّ له ما صنع، والله أعلـم الجواب:

 سعيد بن بشير.(
لا جــلّ قــول مــن يقــول: ب مــن فيــا للعجــ قــال أبــو أحمــد العبّــادي: مســألة:

! فــأين الوجــه الــذي الأجــرة علــى شــيء مــن الطاعــات، ولا علــى معصــية الله 
1)يكــون لا طاعــة، ولا معصـــية؟ ]نعــم، فـــلا يســع ارتكـــاب المعصــية[ بأجـــرة، ولا  (

غيرها، ولا الرضى بها جزمـا، بـل الطاعـة، والأمـر بهـا، وإلاّ عليهـا مـع وصـفها عـن 
المــؤتجر عليهــا؛ فـــإنّي لا أعلمــه، كـــلاّ، ولا أراه، إخــواني إن كنـــتم تبصــرونه بصّـــروني 
إيّاه، حــتّّ أكــون معكــم، ولكــنّي كــأنّي أراكــم كمثلــي، والمــائلين إلى ميلــي؛ لأننّــا لا 

2)ا بينهما كما لا نعلم منزلة ينـزل بهـا المتعبـّد غـيرنرى وجها ثالث كونـه إمّـا مسـلم،   (
وإمّا مشـرلا، وإمّـا مـؤمن، وإمّـا كـافر، وإمّـا مطيـع، وإمّـا عـاص، وإمّـا سـعيد، وإمّـا 

م/ ما يجوز للمرء أن يـؤجّر نفسـه عليـه حـتّّ يكـون عملـه 133شقيّ، فأين كون /
مـــن أكـــل الســـحت، والحـــرام ذلـــك لا طاعـــة، ولا معصـــية، فبـــذلك يكـــون ســـالما 

لخــروج عملــه الــذي اتّجــر عليــه بريئــا مــن هــاتين المنــزلتين، اللهــمّ إنّي لا أراه إلاّ كأنــّه 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: غير. (
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مــن الأغــاليط، والعمــل عليــه علــى إجمالــه مــن الــتردّد والأخــاليط، إلاّ إذا أتاه مــن 
باب تأويل الحقّ، وذلك مماّ يكون العمل لازما على مـن ابتلـي بـه فلـم يعملـه، ولا 
أتى إليه حتّّ يحكم على مـن لزمـه لـه ذلـك أن لا يعملـه لـه إلاّ بأجـر عليـه، فهـذ، 
وما أشبهه مماّ يطول بوصفه الكتاب في قصّ ضروبه، وشرح أقسامه؛ نعم لا تجوز 

 المعصية بأجر، ولا غيره، والله أعلم.
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الباب الخامس عشر فيمن أجّر أحدا، هل له أن يعطيه عن ذلك حبّا أو 

 عروضا؟تمرا أو 

: رفـع إلّي في الحـديث عـن النـ  قال أبو المؤثر: : ومن كتاب بيان الشرع
1)«لا يستعمل الأجير حتّ تقطع له أجرتـه» يعطـى الأجـير أجرتـه قبـل »، وقـال: (

2)«أن يجفّ عرقه 3)«لا يعطى الأجير أجره حتّّ يفرغ من عمله»، ويقول إنهّ: ( ) ،
بكـــذا وكـــذا، فكلّمـــا اســـتتمّ يومـــا؛ وإن قوضـــي علـــى أن يعمـــل في كـــلّ شـــهر يـــوم 

أعطاه أجره، وكـذلك إن قوضـي علـى كـلّ شـهر بكـذا وكـذا؛ فكلّمـا عمـل شـهرا؛ 
4)أعطي أجره، ولا يعطى أجره حـتّّ يسـتكمل الوقـت الـذي وقـّت لـه، أو يسـتتمّ  (

 س/133العمل الذي قوطع عليه. /
5)وعـــن رجـــل علـــى رحـــى المـــاء تهـــاتا مســـألة: ه أن إليـــه حبـــوب النـــاس، فيلزمـــ (

يطحن الأوّل فالأوّل، أم كيف فعل فهو جائز؟ وهل ترى عليه فيما فعل إن فعل 
يكون هالكا؟ فأحبّ إلّي لهؤلاء جميعا أن يقوموا الأوّل فالأوّل، فإن لم يفعلوا، ولم 

                                                 
(1 ؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم: 11565أخرجه  عناه كل من: أحمد، رقم:  (

 .2159؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب البيوع، رقم: 15024
(2 ؛ وابن زنجويه في الأموال،  2443أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الرهون، رقم:  (

الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ؛ و 2091كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، رقم: 
01/116. 

(3  لم نجده. (
(4  ث: أعطاه. (
(5  ث: نهاأ. (
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 يعَِدوا أحدا؛ فلا شيء عليهم، وإن وعدوا؛ فعليهم أن يفوا.
بّ،  علـى عمـل بحـوسـئل عـن رجـل اسـتأجر رجـلا ومن كتـاب خرـر: مسألة:

ه عـ  أنـ؟ قـال: مفعمل، هل له أن يعطيـه عروضـا خـلاف مـا وقعـت عليـه الأجـرة
 ليس لهما ذلك. قد قيل:
علــم، ولا  أالله ؟ قــال:فمــن أيــن لم يجــز ذلــك، مــن الســنّة، أو بالاتفّــاق قلــت:

عاني قول م أكثر فيأعلم في ذلك سنّة مؤكّدة، ولا ما يشبهها، ولعلّه  رج عندي 
 ، وذلك لا يجوز.أصحابنا

 ي أنّ عنــد ؟ قــال:فهــو عنــدلا يشــبه الســلف، أم الســلف أشــدّ منــه قلــت لــه:
 ل هذا.السلف أشبه  عاني الاتفّاق في قول أصحابنا من الأجرة في مث

؟ ، أم لاوعنــدلا أنّ بعضــا يجعــل الســلف مثــل الأجــرة في مثــل هــذا قلــت لــه:
 يجوز أن لسلف لاالا يبين لي ذلك، ولا أعلم في قول أصحابنا اختلافا أنّ  قال:

 يؤخذ به غيره.
 با، ولافــإن فعــل ذلــك أحــد، أيكــون ذلــك عنــدلا في قــولهم مــن الــر  قلــت لــه:

ندي أنـّه يثبـت ع ؟ قال:م/ منهم134تنفع المتاممة من الفاعلين لذلك بالتراضي /
 في معنى الربا في قولهم.

اء ومــا بكــر وإذا اكــترى رجــل رجــلا علــى أن يعمــل لــه عمــلا معل مســألة: قيــل:
 ه.مل بنفسمعلوم، فاستأجر فيه من عمل عنده؛ فلا كراء له إذا شرط أن يع

با، ل لـه بامـا تقـول في رجـل اتفّـق هـو وآخـر علـى أن يعمـ وقلـت لـه: مسألة:
بــذلك  ن يعطيــهوغــيّر ذلــك بشــيء مــن الكــراء، ودراهــم، فلمّــا عملــه اتفّقــا علــى أ
أنّ عــ  م ال:؟ قــحبّــا، أو تمــرا، أو عروضــا مــن العــروض، أو دابــّة، هــل لهمــا ذلــك

 .لهما ذلك على ما قيل إذا كان الكراء بالدراهم، أو بالدأنير



 الحادي والخمسون الجزء  237  قاموس الشريعة

 

: "اعمــل ه قــالفــإن لم يكــوأ اتفّقــا علــى شــيء مــن الــدراهم، إلاّ أنــّ قلــت لــه:
عطيه بذلك ، وأن يهذا"، فعمل له ذلك، ثمّ اتفّقا على أن يجعلا كراء ذلك دراهم

ــا، أو تمــرا، أو دابــّة لآخــذ الا؛ كــان أن لــيس لهمــا ذلــك، فــإن فعــمعــ   ؟ قــال:حبّ
. فـــإن ضـــامنا لمـــا أخـــذ، وعلـــى المعطـــي أجـــرة مثـــل ذلـــك العمـــل الـــذي عمـــل لـــه

؛ جـاز يا بـذلكتقاصصا كلّ واحد منهما  ا قد لزمـه الأجـر )ع: للأجـر(، وتراضـ
 ذلك.

1)قلــت لــه  مــات أحــدهما أو غــاب، فنــوى الحــيّ في فــإن لم يفعــلا ذلــك حــتّ :(
2)نفسه أنهّ قد جعل ما عليـه للآخـر  الـه عليـه، وقـد رضـي بـذلك وقاصصـه بـه،  (

أنهّ إذا كان ماله بقدر ما عليه في الاعتبار، فلم يقدر مع   ؟ قال:هل يجزيه ذلك
في ذلـــــك علـــــى البلـــــوغ إلى أخـــــذ حقّـــــه إلاّ بانتصـــــار؛ فقـــــد  ـــــرج عنـــــدي إجـــــازة 

س/ وإن يبقــي عليــه شــيء؛ فهــو مضــمون عليــه، وإن بقــي لــه 134مقاصصــته. /
شــيء؛ فكــذلك، إلاّ أن يكــون قصــدهما بــذلك الــذي اصــطلحا عليــه إلى مــا يلــزم 
المســتعمل للمســتعمل بعــد أن عرفــا قيمــة مــا اتفّقــا عليــه مــن الســلع، ثمّ قضــاه  ــا 

 لوجه.عليه له في ذلك العناء، أو من تلك الأجرة؛ فهذا عندي جائز على هذا ا
 فـــأمر الحـــاكم أرأيـــت لـــو لم يتّفقـــا علـــى شـــيء، وارتفعـــا إلى الحـــاكم، قلـــت لـــه:

نزلـة ذلك   العدول فنظروا قيمة ذلك العمل، ووقع نظرهم على شيء، هل يكون
كـــون يم، ولا المقاطعـــة؟ ويجـــوز لـــه أن يعطيـــه بـــذلك حـــبّ، أو غـــيره بتلـــك الـــدراه

 بذلك الحاكم. أنهّ كذلك إذا حكم عليهمع   ؟ قال:بذلك العناء
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  ث: للأجر. (
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: وعن رجل عمل لرجـل ثـوبا بخمسـة دراهـم، حسـبوها مسألة: سألت أبا زند
1)ســـلفا بيـــنهم، فلمّـــا جـــاء الصـــيف، ]وعلمـــوا نقـــض[ الســـلف، أعطـــاه بالـــدراهم  (

ــا، وقــد انــتقض الســلف فســألت:حبّــا،  لا  ؟ قــال:هــل لــه أن  خــذ بالــدراهم حبّ
 بأس إن قطعوا ذلك في مجلس. 

ها سـلفا، ا جعلو وذلك أنّ الدراهم لم يكن أصلها من السلف، وإنّّ  قال غيره:
الهـــا، دراهم بحوهـــي أصـــلها يجـــوز لـــه أن  خـــذ بهـــا حبّـــا، وإنّّـــا فســـد الســـلف، والـــ

 وكذلك ما كان من مثل هذا؛ فهو على هذا.
ن إ ؟ قـال:ل: هـل لأجـير أن  خـذ كـراءه قبـل أن يعمـوسـألت محبـوبا مسألة:

 ز.أعطاه أحد، وعمل؛ فجائ
، إلاّ لا ؟ قـال:م/ رجلا، هـل لـه أن يـؤاجره135وعن رجل استأجر / مسألة:

 أن يرضى الأجير، ولا رب  له أيضا. 
: إنّ لـــه أن ؛ فقيـــل: هكـــذا يعجبـــني في الحـــرّ، وإن كـــان عبـــداقـــال أبـــو ســـعيد

2)يؤاجره، ولا فضل له إلّا أن يعين 3)العبد بشيء في ذلك من الآلـة ( لـه  وقيـل:. (
لـيس لـه فضـل علـى حـال، أعـان أو  وقيـل:الفضل، وعليه النقصان. الأجرة، وله 

 إن أعان؛ فله الفضل، وإن لم يعن؛ فليس له فضل. ويعجبني لم يعن،
هل لمن استأجر رجلا كلّ شهر بعشرة دراهم،  وقيل: وفي أحكام أبي زكرنء:
لا، إلاّ أن يعطيــه فأســا، أو مســحاة، أو رشــاء،  ؟ قــال:هــل لــه أن يــؤاجره بأكثــر

                                                 
(1  ق: وعملوا نقص. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يغير. (
(3  ث: الأكثر. (
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ومــــا أشــــبه ذلــــك ممــّــا لا يســــتطيع العمــــل إلاّ بــــه؛ فــــلا بأس أن يــــؤاجره بأكثــــر ممــّــا 
 استأجره به.
ن ألــيس لــه فوأمّــا الأجــير بحــبّ، أو بثمــر؛  ومــن جــامع ابــن جعفــر: مســألة:

فله أن  و فضّة؛ خذ إلّا ذلك، ولا  خذ أيضا دراهم، وإن كان الأجر بذهب، أ
  خذ بذلك ما أراده. 

1)إنهّ يجوز قال من قال من أهل العلم:وقد  ومن غيره: له أن  خذ بأجرته  (
مــن العــروض وغيرهــا مــن العــروض والــدأنير، والــدراهم، وذلــك جــائز، ولــولا ذلــك 
جـــائز مـــا جـــاز للمـــرأة أن تأخـــذ بصـــداقها مـــن النخـــل، وغـــير ذلـــك مـــن العـــروض 
ه دراهم، وغير ذلك من العـروض، وإنّّـا صـداق المـرأة أجـرة، ولـيس ذلـك مـن وجـو 

 البيوع، وإنّّا هو من وجه الأجرة، والقول الأوّل هو الأكثر.
: وعــن رجــل و ــّا يوجــد أنــّه مــن كتــب أبي علــ  س/ 135/ مســألة:

2)[، واحتــاج إلى غــير الــبرّ برّ ]بــِ اســتأجر رجــلا فإنّّــا ذلــك  نزلــة الســلف إلى هــذه  (
 المدّة، ولكن يتسلّف بسلف على عمله، ويقترض إلى بلوغ مدّته.

أراد سمّى، فم: وسألته عن رجل استأجر رجلا بحبّ ة عن أبي الحواريمسأل 
 لك.لا يجوز له ذ قالوا: ؟ قال:أن يعطيه دراهم، هل يجوز له ذلك

 ولو عدم الحبّ. ؟ قال:فإن عدم الحبّ  قلت:
 م.نع :؟ قالفإن استأجره بدراهم، فأراد أن يعطيه حبّا، له ذلك قلت:
وعمّــن أعطــى رجــلا عــذوق نخلــة علــى أن يعمــل  وعــن أبي الحــواري: مســألة:

                                                 
(1  ث: لا يجوز. (
(2  ث: بئر واحتاج إلى غير اله. (
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 معه خمسة أيّام؛ فذلك جائز إذا كان إنّّا يعطيه على العمل. 
 ؟ فــنعمومــن أعطــى قطنــا لــه يغــزل علــى مــنّ  ــنّ ونصــف قطــن، هــل يجــوز هــذا

 يجوز هذا، وهو جائز إن شاء الله.
وســألته عــن رجــل قــال لرجــل: "اعمــل في تــزويج  مســألة مــن كتــاب الأ:ــياخ:

1)نــة، أو شــراء مــالفلا جــائز لهمــا، وهــذا  ؟ قــال:فــلان، ولــك عنــدي كــذا وكــذا" (
 من الكراء، والإجارات. فإن استعمله؛ جاز له أن يسلّم الإجارة.

 ئز.وهذا جا ؟ قال:"اكتب صكّا بتزويج كذا وكذا"فان قال:  قلت:
، ا وكذا"خلّص لي مالي من يد من سرقه وغصبه، ولك كذفان قال:   قلت:
 ليـــه أنعلا يجـــوز أن  خـــذ علـــى ذلـــك شـــيئا؛ لأنّ ذلـــك فريضـــة  قـــال: ؟فخلصـــه

 م/ من تعدّى عليه.136يعينه على خلاص ماله من يد /
ال: حب المـوعمّن تنكسر سفينته، فيـذهب مالـه في البحـر، فقـال صـا مسألة:

 رجـع ال، ثمّ "من استخرج شيئا من المال فهو لـه"، فاسـتخرج مـن اسـتخرج مـن المـ
مــن : فــان قــاليعطــى المســتخرج أجــر مثلــه.  ؟ قــال:ب مالــهصــاحب المــال يطلــ

 استخرج شيئا فله نصفه؛ فعليه ما شرط على نفسه.
عمــل ييــه أن ورجــل ائتجــر أجــيرا ســتّة أشــهر بســتّين درهمــا، وشــرط عل مســألة:

 .ه أجر مثلهل أرى الستّة أشهر؛ فله، وإن لم يوافها؛ فله في كلّ شهر درهم، فإنيّ 
: ومـن يكـاري إنسـاأ يحمـل لـه شـيئا معلومـا إلى علـ  مسألة عن القاضـ  أبي

بلد معلوم بشيء معلوم، ثمّ لم يحمله إيّاه؛ فعليه الكـراء، يسـلّمه إلى المكـتري، فـإن 
                                                 

(1  ث: قال. (
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1)لم يحمل له المكتري؛ حكم عليه الحاكم  بذلك، والله أعلم. (
وإذا أتـــى  : بخــطّ الشــيخ العــام محمــد بــن عبــد الله بــن مــداد مســألة

ه كراءه"؛ لني آخذ بالمتاع غير المكتري، وطلب الكراء، وقال: "هذا حمل فلان أمر 
 كــتراه أنـّـهالــذي ا  فلــيس يعطــى إلاّ الــذي اكــتراه إلاّ بالصــحّة، ولــو كــان أنـّـه حمــل

 وزنداته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرعحمله. 
ر؛ فـلا تمـاء بحـبّ، أو ر رجـل أجـر وإذا اتّجـ :-عن ابـن عبيـدان لعلّها- مسألة:

 يجوز أن يقضيهم أجرتهم دراهم على أكثر القول، والله أعلم. 
الشــاري  : إذا اسـتأجر الـوالي قـال الشــيخ ناصـر بـن ســليمان مسـألة:

لاّ مــــا إس/ أو لاريات بصــــرف البلــــد؛ فــــلا يجــــوز أن يعطيــــه 136 حمــــديات، /
ن لم ضــا، وإه عرو اســتأجره عليــه، إلاّ عــن طيــب نفســه، ورضــاه، أن يعــترض بأجرتــ
لــدراهم؛ باســتأجره ايبــين لــه نقــدا، ولا عروضــا، واختلفــا؛ فــالقول قــول الأجــير أنــّه 
ض أنّهــا عــرو  لمســتأجرلأنّهـا هــي الأصــل، ومــدار البيـع والشــراء عليهــا، والبيّنــة عـى ا

 من أيّ جنس كانت، والله أعلم.
 دّةلى مــإوفي رجــل أقعــد أرضــا لــه بكــذا وكــذا جــري حــبّ  الزاملــ :: مســألة

عـــن  هـــم عوضـــاالصـــيف، فلمّـــا حـــلّ الأجـــل اتفّقـــا أن يســـلّم المقتعـــد للمقعـــد درا
لا يجـوز،  :لقـولفـأكثر اإن كانت الأجرة ثابتـة؛  ؟ قال:الحبّ، يجوز ذلك، أم لا

 ضـــق ذلـــك،يوإن كانـــت منتقضـــة، فاتفّقـــا أن يعطيـــه دراهـــم عـــن أجـــرة أرضـــه؛ لم 
 ؛ فهـذه علـىة معلومـةحدودها، بأجر والأجرة الثابتة إذا أجّره أرضا معروفة يعرفان 

 قول أجرة ثابتة، والله أعلم.
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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جـلا أجر ر وفي رجـل اسـت مسـألة عـن الشـيخ ناصـر بـن أبي نبهـان ا روصـ :
يه أن يقضـ على أن يعمـل لـه شـيئا مـن الأعمـال بشـيء مـن الـدراهم، وشـرط عليـه

 لا؟  ، أما جائزاحبّا، أو تمرا، بثمن معلوم، في حال عقد الإجارة، هل يكون هذ
كـــان صـــورة   ، وإنهـــذا داخـــل معنـــاه في النهـــي الـــوارد عـــن النـــّ   الجـــواب:

م/ الإجارة 137انت /النهي في غير هذا المعنى؛ لأنهّ كأنهّ بيع فيه شرطان، وإن ك
ي مثــل ليســت هــي مــن البيوعــات والأجــرة؛ تثبــت علــى هــذه الصــفة إن كانــت هــ

ى التراضـي يره علـغـاه حبـّا، أو أجرة المثـل، والشـرط غـير ثابـت، وإذا أبطـلاه، وأوفـ
 على غير الشرط، بل بعد نقضهما له؛ جاز له، والله أعلم.

ـــه: مســـألة: يبتـــدا  وســـئل: هـــل يجـــوز للصـــانع أن  خـــذ الأجـــرة قبـــل أن ومن
 بالعمل، أو قبل أن يتمّه؟ 

خـــذه أجـــع مـــا ر يجـــوز ذلـــك، فـــإن أتّم العمـــل؛ كـــان لـــه، وإن لم يـــتمّ؛  الجـــواب:
  لصاحبه، والله أعلم.

اج، ة النسّـألة آخـر باب أجـر )ستجيء مسألة علـى معـنى هـذه المسـ قال غيره:
 .(لتعلم

ده،  مــن عنــوهــل يجــوز اســتئجار الصــّ ، وأخــذ الشــيء اليســير لغــيره:: مســألة
 والأمر عليه؟ 
ـــب نفـــس  الجـــواب: ـــه شـــيئا يســـيرا لتطيّ إن كـــان هـــذا الصـــّ  يتيمـــا، فأخـــذ من

الصــّ ، وعوّضــه بأكثــر منــه؛ لم يضــق عليــه ذلــك إن شــاء الله. وإن اســتأجره علــى 
فعل شيء يستطيعه، ويؤول إلى صلاحه، ولا خطر عليه فيه؛ لم يضـق عليـه ذلـك 

هـذا  ويعجبنـا، لـه أن يسـلّم إليـه أجرتـه فقـول:إن شاء الله. وإن كان يحفظ مالـه؛ 
  القول. وإن كان الصّ  أبوه حيّا حاضرا معه؛ فيكون بأمر أبيه، والله أعلم.
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الباب السادس عشر في أصل الإجارات والجهالات فيها، وإعطاء 

 العروض عن الإجارة أيضا

والإجارات  :-أحسبه عن أبي محمد- :ومن كتاب بيان الشرعس/ 137/
1)عندي على  أصل بنفسه، وفيه شبه بالمضاربة، وشبه بالبيع.  (

هذا و وضة، لمفافالإجارة عنده بيع تجري مجراه من حيث ا وأمّا الشافع :
 عندي خطأ منه. 
2)قال المصنّ  : يوجب النظر عندي أنّ الأصل في الإجارة من كتاب الله (

  في قصّة موسى، وشعيب  :َٰهُمَا يَ  ﴿بقوله تعالى بتَِ قاَلَتۡ إحِۡدَى
َ
أ

مِيُ   ۡ جِرۡهُ  إنَِّ خَيَۡۡ مَنِ ٱسۡتَ   ۡ ٱسۡتَ 
َ
 ،[26]القصص:﴾جَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡ

مِيُ و﴿حين رفع الصخرة عن الماء ليسقي لهما، ﴾[، ٱلۡقَويُِّ ]﴿
َ
حين قال  ﴾ٱلۡۡ

3)لها: "امشي خلفي" لئلّا ينظر منها عورة إن رفعت الري  مرطها ، فقال الله (
نكِحَكَ إحِۡدَى ٱبۡنَتَََّ هََٰتَيِۡ عََلَ  ﴿تعالى حكاية عن شعيب: 

ُ
نۡ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
ٓ أ قاَلَ إنِّ ِ

جُرَنِِ ثمَََٰنَِِ حِجَج   
ۡ
ن تأَ

َ
 ، يعني: ثماني سنين، والله أعلم.[27]القصص:﴾أ

 والإجارات على وجوه، منها:  ومن جامع أبي محمد: مسألة:
مثــل ذلــك: أن يســتأجر  معلــوم، والوقــت ،هــول، إجــارة تنعقــد علــى عمــل

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: المضيف. (
(3 مرط: الشعر مبالغة في مرطه، والثوب قصر كميه فجعله مرطا... المرط: كساء من خزّ أو  (

 صوف أو كتّان يؤتزر به وتتلفع به المرأة )ج( مروط. لسان العرب: مادة )مرط(.
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ـــه حائطـــا، طولـــه كـــذا، وعرضـــه كـــذا، والأجـــرة كـــذا،  رجـــل رجـــلا علـــى أن يبـــني ل
والعمل معلوم، والأجرة معلومة، والوقت مجهول، وواجب على العامل أن  تي في 

 أوّل الأوقات في الإمكان، وليس لصاحب العمل منعه عنه عند القدرة عليه. 
ســــتئجار في ا والمنــــافع ،هولــــةم/ 138/ ع علــــى وقــــت معلــــوم،وإجــــارة تقــــ

 هولة. نافع مجالحيوان من العبيد، والأحرار، والدوابّ، فالوقت معلوم، والم
مثـل: الدابـّة، والسـفينة يحمـل  وإجارة تقع على عمل معلـوم، ووقـت معلـوم؛

زة فيهــا شــيئا معلومــا، إلى موضــع معلــوم، بكــراء معلــوم، وكــلّ هــذه الإجــارات جــائ
1)باتفّاق أهل العلـم علـى إجارتهـا ، ومـا عـدا هـذا ووـوه ممـّا عليـه الاتفّـاق، وعمـل (

 الناس؛ ففيه النظر، والاعتبار لصحّته، وفساده.
: الإجـارات الفاسـدة الـتي ورد النهـي عنهـا؛ لا  قال أبو محمـد مسألة:

مــن يجــوز إتمامهــا، ولا الحــلّ فيهــا، وتراضــي النــاس بــذلك يوجــب تضــعيف العقوبــة 
2)عـن مهـر البغـي، وحلـوان الكـاهن الله تعالى، مثل ذلك مـا روي عـن النـ   ) ،

فأمّا "مهر البغي": فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها، كانت أمة، أو حـرةّ، وأمّـا 
"حلـــوان الكـــاهن": فهـــو مـــا يعطـــاه الكـــاهن علـــى كهانتـــه، وكـــلّ مـــا كـــان في هـــذا 

جــلّ، كــالأجرة علــى النائحــة معــا، ورشــوة المعــنى؛ فســبيله ســبيله، والأجــرة عليــه لا 
 الكاهن، وعمل الخمرة وحملها، وما كان في معنى ذلك.

إنّ الأجـرة كلّهـا  في بعـ  قـول قومنـا: مع  أنهّ قيل: قال أبو سعيد مسألة:
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: إجازتها. (
(2 ؛ والبخاري، كتاب 633ن: الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم: أخرجه  عناه كل م (

 .1567؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 2237البيوع، رقم: 
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مجهولــة، وتبطــل، ويرجــع إلى أجــرة المثــل في كــلّ حــال، عمــل شــيئا، أو لم يعمــل، 
 ذلك من قولهم. وأعجبني
س/ فـيمن قـاطع رجـلا علـى ألـف لبنـة بعشـرة دراهـم، 138تقـول / مـا مسألة:

لا يكون ثابتا عندي حـتّّ يقـول بقالـب معـروف، وموضـع  ؟ قال:هل يكون ثابتا
1)يعمــل منــه معــروف، وموضــع يطــرح فيــه اللــبن بالقالــب، بــثمن معــروف؛ فهــذا  (

يحتــال  ــرج عنــدي أنــّه ثابــت، ومــا لم يــذكر المــاء عنــد المقاطعــة، وعلــى الأجــير أن 
المــاء مــن حيــث أراد إذا كــان المــاء موجــودا في ذلــك الموضــع. وإن كــان معــدوما لا 
 كــن أن ينــال بشــراءٍ مــن بلــد )ع أراد: في ذلــك البلــد(، وعــدم أن يــدرلا هنالــك 

 عمل اللبن، فإذا وقعت الأجرة على معدوم؛ بطلت.
عـن  بّ عليـهفإن استأجر أجيرا بحـبّ، هـل لـه أن يقاصصـه بالحـ قيل: مسألة:
وقـال ع. ا الموضـيجـوز في بعـض القـول في هـذ معـ  أنّهـم قـالوا: ؟ قـال:ثمن الثوب
 ه كــان علــىإنــّ ا:أنهــّم قــالو : لا يجــوز ذلــك. ومــن العلّــة في القــول الأوّل مــن قــال

يـه ك حسـن فمنعقد لهما على بعضهما بشيء واحد، وكان مثلا  ثـل، فمـن هنالـ
 الإجارة.

ن يجيـز مـلى قول عليه له، هل يجوز ذلك ع فإذا اتّجره  كولا حبّ مماّ قلت: 
يره، غـعوضـا  لا  خذ به قول من يقول:لا يبين لي ذلك على  ؟ قال:المقاصصة

ثبـــت أن تفـــالأجرة عنـــدي عـــوض ثابـــت، ولا تنعقـــد عنـــدي الأجـــرة بـــذلك إذا لم 
 م/ غيره.139يؤخذ به عوض /

عشـــرة رجـــل دفـــع إلى صـــانع عمـــلا ليعملـــه، واتفّقـــا أنّ أجـــرة ذلـــك  مســـألة:]
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: بعمل. (
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دراهم، فيقـدم الصـانع بالعشـرة دراهـم حبـّا مـن عنـد صـاحب العمـل، فـردّ الصـانع 
بعد ذلك الغزل على ربهّ، ولم يتّفق له على ذلك الغـزل، أيلـزم الصـانع لـربّ الغـزل 

 قيمة حبّه، أو حبّ مثله؟ وكيف يكون الحكم بينهما في ذلك؟ 
1)الجواب إذا قبض الصانع من المصنوع له حبـّا بـثمن متّفـق عليـه؛ فلـيس لـه  :(

2)إلاّ الثمن الذي اتفّقا عليه، وبا  التوفيق[ ) . 
ضـاءا، لثـوب قإن كان أعطاه الحبّ على مكوكين بـدرهم مـن كـراء ا قال غيره:

ه بعينـه، عليـه ردّ وقد قضاه ذلك الحـبّ؛ فعليـه ردّ الحـبّ علـى شـيء لم يسـتحقّه؛ ف
ليـه ؛ فإنّّـا عك المـنّ ان أعطاه بعشرة دراهم حبّا، ولم يشترط عليه أنـّه مـن ذلـوإن ك

 أن يعطيه ثمن الحبّ عشرة دراهم.
وعن رجل عمل لرجل شيئا مجهـولا، ثمّ اتفّقـا علـى كـراء ذلـك بـدرهم،  مسألة:

3)فطلب العامل أن يعطى عروضا بذلك،  ا يسلّم إليه من هـذه العـروض بـذلك  (
أن يعطيـه بعنائـه؛ معـ   ؟ قـال:فقا عليه، أم بعنائـه الـذي عملـه لـهالدرهم الذي اتّ 

 لأنّ ذلك لا يثبت عليهما في الحكم.
ــا أجرتــه دراهــم، وهمــا عــدلان  نزلــة  أو بأمــر  لحــاكم،افــإن نظــره العــدلان، وسميّ

ثبـــت يأنــّـه فمعـــ  س/ الـــدرهم، ويكـــون عـــن الـــدرهم؟ 139الحـــاكم، هـــل يثبـــت /
 حكما عن العناء.الدرهم بسوم العدلين، ويكون 

يقــال: أجــر، وأجــر مــن طريــق الأجــرة؛  قلــت:وســألته:  مــن كتــاب الأ:ــياخ:
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: مسألة. (
(2  ث: لفظة )الصانع( وردت بلفظ: )الصائغ(. (
(3  زيادة من ث. (
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1)قال: آجر ). 
عـــن اســـتئجار الأجـــير حـــتّّ يبـــيّن لـــه  نهـــى النـــ  » ومـــن غـــيره: مســـألة:

2)«أجــــره إذا اســــتأجر أحــــدكم أجــــيرا؛ فليعلمــــه »في روايــــة أخــــرى:  ، وقــــال (
3)«أجره ). 

 لاخاصــمة فهــو علــى معــنى الحــذر عــن الم قــال الشــيخ ناصــر بــن أبي نبهــان:
لأجــرة الــد أنّ علــى معــنى التحــريم، وإن كــان في نفســه ليرضــيه، أو معــروف في الب

 لنهي.ابالوقت إلى كذا؛ فله كذا في مثل ذلك، فلا يتوجّه إليه معنى 
احبه فـــيمن أخـــذ منجـــورا، أو خشـــبا مـــن صـــ ومنـــه: قلـــت: )رجـــع(: مســـألة:

 ال:ق؟ و هذاوالخشب، والمنجور، أو ما كان من واستعمله، هل يجب عليه كراء 
ه، ختلـف معانيـلخشب فتاالمنجور عليه الكراء كراء مثله في استعماله بتعدّيه، وأمّا 

 مان علـــىفمنـــه مـــن لا يســـتعمل بكـــراء، فمـــا كـــان ممـــا لـــيس لـــه كـــراء؛ كـــان الضـــ
 المتعدّي في الخشب إن تلف، ونقصان القيمة إن سلّم، وردّه.

ع مــمثلــه،  مــا كــان مــن الخشــب يســتعمل بالأجــرة؛ فعليــه أجــرةفأمّــا  مســألة:
 ضمان الخشب إن تلف بتعدّيه.

لمعـــنى ا ؟ قــال:م/ الحديــد، وغــيره140كلّمــا كــان مــن وــو هــذا مثــل /  قلــت:
 واحد.

 
                                                 

(1  ث: آخر. (
(2 ؛ 12111؛ والبيهقي في معرفة السنن، كتاب الصل ، رقم: 11565أخرجه أحمد، رقم:  (

 .1941والهيثمي في غاية المقصد، كتاب البيع، رقم: 
(3  .1214أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (



 الحادي والخمسون الجزء  248  قاموس الشريعة

 

ل هـطلعـه، فرجـل قـال لرجـل: "اطلـّع هـذا البيـت، ولـك مائـة درهـم"،  مسألة:
ا وافقـه مـان لـه كـإن كـان لـه خاصّـة، واضـطرّ إليـه؛   ؟ قـال:يجب له ما وافقه عليـه

 نائه. ه غير علعليه، وإن لم يكن له خاصّة إلاّ على سبيل اللهو؛ فلا يلزمه 
1)قال المصنّ  أمّا إن كان علـى سـبيل اللهـو؛ فكمـا قـال. وكـذلك إن كـان  :(

 له ثّم حاجة غير مضطرّ إليها؛ فله ما جعـل لـه. وأمّـا إن كانـت لـه حاجـة مضـطرّ 
 إليها، ولا يجد غيره؛ فلا يبين لي يلزمه أكثر من عناء مثله، والله أعلم.

مـــــل، : في رجــــل أعطــــى رجـــــلا عمــــلا يعملـــــه، ثمّ جحــــده العاوقـــــال مســــألة:
 علــى مــا ه جعللــهُ فاســتحلفه فحلــف مــا عنــده لــه شــيء، ثمّ ردّه إليــه معمــولا؛ إنّ لــ

 تشارطا. 
ليــه إن دّه ععملــه لــه، ويــر إن كــان قــدم عليــه أن لا ي قــال محمــد بــن المســب :

عـــدما با عملـــه جحـــده إيّاه؛ فـــلا جعـــل لـــه؛ لأنــّـه لـــيس لعـــرق الظـــالم حـــقّ؛ هـــذا إذ
 استحلفه، وقدر عليه أن يردّه. 

دان لـيس جحـإذا كانت المقاطعة بينهما على شيء ثابت؛ ف ومن غيره: قال:
أن لا  ليهن قدم عالعامل ما يزيل الشرط، ولا يبطل عمله، ولا يزيل عند ذلك. فإ

وبـــة، ليـــه التيعمـــل لـــه، وقـــد كـــان الشـــرط ثابتـــا؛ فـــذلك لا يثبـــت علـــى العامـــل، وع
م ت، فتقــدّ ويعمــل العامــل، ولــه شــرطه. فــإن كانــت المقاطعــة علــى عمــل غــير ثابــ

يـه مـن ملـه برأعس/ عليه أن لا يعمله فعمله؛ لم يكن عليه شـيء؛ لأنـّه قـد 140/
 .ير ثابتغه عليه إذا كان بعد أن يقدم عليه أن لا يعمل له، وذلك كان ل

وإن استأجر شيئا مشاعا؛ لم يجز إلاّ أن يكـون المسـتأجر شـريكا؛ لأنّ  مسألة:
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: المضيف. (
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 الشريك  نع، ولا يجوز الانتفاع مع التمانع.
 ستخدمن افيم مسألة عن القاض  أبي عل  الحسن بن سعيد بن قري :
جرة له از الأجو  أجيرا في أرض مغصوبة بعلم من الأجير؛ إنّها مغصوبة كان في

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعاختلاف، والله أعلم. 
رجـــع لعمـــل، و وفي الإجـــارة الهولـــة إذا دخـــل العامـــل في ا الصـــبح :: مســـألة

ـــه في  ، ودخـــلإن كـــان الوقـــت مجهـــولا، لم يحـــد ؟ قـــال:المعمـــول لـــه، مـــا يثبـــت من
 ستأجره لكلّ أن ي: إثباته إذا كان العمل، والأجرة معروفين، مثل فيعجبني العمل؛

 لمف إذا ســـنة، ولم يقـــل هـــذه الســـنة، وكـــذلك الشـــهر، واليـــوم، وكـــذلك الاخـــتلا
ي ســـمّ، وسمـّــتيـــدخلا في العمـــل في رجعتهمـــا، أو أحـــدهما، وإن كانـــت الأجـــرة لم 

رة جويرجع إلى أ الوقت؛ ففيه اختلاف قبل الدخول في العمل، وبعده قبل الفراغ،
وّلـــه في ن لم يحهـــولا، ودخـــلا؛ ففيـــه اخـــتلاف إالمثـــل إذا رجـــع، وإن كـــان العمـــل مج

 عمل آخر.
1)فعلـى قـول مـن يجعلـه منتقضـا أللأجـير قلـت: بقـدر أجـر مثلـه، أم بقـدر مــا  (

 ويعجبـــنيقـــد قيـــل بالقـــولين،  ؟ قـــال:م/ الأولى141يقـــع لـــه بحســـاب المقاطعـــة /
 مقدار الأجرة المعروفة على حساب ما عمل الأجير، والله أعلم.

وفيمن استأجر أجيرا لخدمة شيء له، أو  صالح بن سعيد: عن الشيخ مسألة
لمســجد هــو وكيلــه، أو اكــترى حمـّـالا ليحملــه إلى موضــع كــذا، فأخلفــه لعــذر، أو 

؟ قال: على ما سمعنا من خثار لغير عذر، أيلزمه له جميع الكراء الذي قاطعه عليه
وم، مـن جـنس إنّ الكراء إذا كان معلوما على كيل معلوم، أو وزن معل المسلم :

                                                 
(1  ث: أللأخير. (
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معلوم، أو حمل رجل معلوم، إلى مكان معلوم، وعقد الكراء على ذلك؛ فإن كان 
الرجوع من المكـترى قبـل أن يـتمّ عملـه؛ لم يكـن لـه مـن الأجـرة شـيء إذا كـان منـه 
ذلك من غير عذر، وإن رجع قبل أن يعمل أجره؛ جـبره الحـاكم علـى ذلـك. فـإن 

؛ لم يلزمـه عنـدي للمكـتري ضـمان، وإنّّـا لم يوجد حاكم يجبره، ولم يعمـل هـو شـيئا
تلزمــه التوبــة. وإن كــان الكــراء مجهــولا ورجــع المكــترى، والمكــتري؛ فللمكــترى قــدر 

 عنائه إن كان قد عنى في ذلك شيئا، والله أعلم.
نسـخ الـذي يو  ه  على أثر ما عن الشيخ محمـد بـن را:ـد الرنمـ : مسألة:

 م لا؟ ألم يكن بينهما شرط، بالأجرة، أعليه الإعراض عن النسيان إذا 
س/ ولم 141ن ينسخ له هـذا الكتـاب، /أإذا أجّره  :-وبا  التوفيق- الجواب

يئا شــذا نســي إيكـن هنــالا شـرط أن يعرضــه، فلــم يقـدر أن يلزمــه أن يعرضــه. وأمّـا 
ناسـخ ذا اللهـ ويعجبـنيمن هذا الكتاب الذي قوطع على نسـخه؛ فعليـه أن يـردّه، 

ا ي شـيئا ممـّنـّه نسـأحـتّّ يعلـم  وفي الحكـم:له في الاحتيـاط،  أن يستحلّ مَن نَسَخَ 
 يجب فيه الأجرة، ولو قليلا، والله أعلم.

؟ ارف بهــاعــفــيمن اســتأجر أحــدا بثمــرة نخلــة بعينهــا، وهــو  الصــبح : مســألة:
 رة هـــذهثمـــفهـــذه أجـــرة معلومـــة. وإن لم تثمـــر؛ فلـــيس علـــى المســـتأجر شـــيء غـــير 

 النخلة، والله أعلم.
النسّاج  مّا عملوفي رجل أعطى نسّاجا غزلا ليعمل له ثوبا، فل نه:وم مسألة:

ا الثـوب ان هـذإن كـ ؟ قـال:الثوب، لم يردّه صاحبه؛ لأنّ خدمته ضعيفة، مـا تـرى
د لــه ن لم يجــإفي نظــر العــدول خدمتــه ضــعيفة؛ كــان لــه غــزل مثــل غزلــه، أو قيمتــه 

اج، والله للنسّـ لثـوب؛مثلا، والمـنّ الـذي أعطـاه النسّـاج؛ راجـع لصـاحب الغـزل، وا
 أعلم.
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1)مسألة وإذا مرض العامل، ولم يقدر على العمل، هل يحكم عليه أن  ومنه: :(
إنّ العامـــل إذا مـــرض، ولم يقـــدر علـــى العمـــل؛  ؟ قـــال: تجـــر أجـــيرا مكانـــه، أم لا

2)والأمانــــة. وإن اتفّقــــا علــــى أن يــــردّ إلى يــــه أن يقــــيم أحــــدا مكانــــه في الجــــزاءفعل ) 
عامـل كـذا وكـذا لاريـة، ويـبرأ العامـل مـن عملـه إلى صـاحب الـزرع؛ الهنقـري علـى ال

م/ قـــول بعـــض المســـلمين. وإن اتفّقـــا علـــى أن يـــدخل 142فجـــائز ذلـــك علـــى /
الهنقري عاملا، ويكون للعامل الأخير شـيء مـن الـزرع، وللعامـل الأوّل شـيء مـن 

العامـل  الزرع؛ فذلك إلى نظرهما، ولابدّ مـن هـذا الـذي ذكرتـه لـك. وأمّـا إن عجـز
 على أن  تي أجيرا؛ فلا يحرم من زراعة قد عمل فيها، والله أعلم.

قد قرا عَلَيَّ المكتوب  قال:: مسألة عن السيد مهنا بن رلفان البوسعيدي
بهذه الورقة، وما ذكره في جوابه من قبل المستأجر، أنّ له الرجوع عن تمام ما 
استؤجر عليه بعد دخوله في عمله، من غير عذر يصّ  له، بل باختياره، فا  
أعلم بحقيقة ما ذهب إليه في ذلك، بل ينبغي أن ينظر فيه؛ لأنّ الإجارة عقد  

أن ليس للمستأجر الرجوع عمّا عقده على نفسه  ا أر :وفيمكسائر العقود، 
3)بعد دخوله فيه، اختيارا إلى ذلك للاضطرار ، بل محكوم عليه رتمامه، بدليل (

وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ  ﴿قوله تعالى: 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
، فقد أمر الله بالوفاء [1]المائدة:﴾يَ أ

منها، وكفى بقوله تعالى دليلا، وحجّة في وجوب  بها العاقدين على أنفسهم شيئا
 ذلك على من التزمه، والله أعلم.

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
(3  اضطرارا.ث: لا  (



 الحادي والخمسون الجزء  252  قاموس الشريعة

 

رجـع قبـل د أن يوسـألته عمّـن اسـتقعد طـويا، وأرضـا، وأرا مسألة عن الزاملـ :
 لاّ أنإأن لا يكـــون ؟ قـــال: يعجبـــني أن يـــدخل في شـــيء مـــن العمـــل، ألـــه ذلـــك

 س/ يعتلّ بشيء من الجهالات. 142/
دلّ  لأثر مااالله أعلم. وفي صحي  )خ: قديم(  بن يي :قال الشيخ جاعد 

والله  لـــى حـــال،علـــى أنّ لـــه في القعـــادة أن يرجـــع قبـــل الـــدخول؛ لأنّهـــا مجهولـــة ع
 أعلم، فينبغي أن ينظر في هذا القول.

و مــن قبــل أأذيــة،  وفي البيــدار إذا لم يــتمّ عملــه مــن قبــل ابــن عبيــدان:: مســألة
ب لـه،  ه مـن ذلـك، وطلـب ربّ المـال مـا يجـحبس علـى جنيـة، وطلـب مـا يجـب لـ

 ل:وقو ضى. إنّ للبيدار عمله فيما م قول:في ذلك اختلاف؛  ؟ قال:كيف ترى
ذا ملــه، وهــعيجــب علــى البيــدار أن يســتأجر علــى تمــام عملــه، ولــو اســتجاح جميــع 

 القول الأخير أكثر، والله أعلم.
إذا قـال بعــ :  وأمّـا الوقـت الــذي يجـوز للهنقـري إخـراج العامــل فيـه؛ مسـألة:

دخــل العامــل في شــيء مــن الأمــوال، ووقــع الشــرط بــين الهنقــري، والعامــل؛ فلــيس 
 وقــال بعــ  المســلم :للهنقــري أن  ــرج العامــل، ولــو لم يعمــل في المــال شــيئا. 

لـه أن  وقال بع  المسلم :للهنقري أن  رج العامل ما لم يعمل في المال شيئا. 
( في المــــال شــــيئا؛ وعليــــه أن يعطيــــه ]قيمــــة  رجـــه، ولــــو لم يعمــــل )ع: ولــــو عمــــل

1)عنائه[  . وأمّا إن خضّر؛ فليس له إخراجه، والله أعلم.(
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: قيمته. (



 الحادي والخمسون الجزء  253  قاموس الشريعة

 

ـــوَّلَ  ومنـــه: مســـألة: 1)وإذا نَـ 2)رجـــل أحـــد النواخـــذة ( ، مـــثلا: مـــن مســـكد إلى (
م/ أو غيرهمـــا؛ إنــّـه يجـــب للناخـــذا 143جـــدّة، فمـــات المنـــول بظفـــار، أو عـــدن، /

  أعلم.بقدر ما حمل، لا غير ذلك، والله
وسألني سائل عن  مسألة: ومن جواب الشيخ العام ناصر بن أبي نبهان:

رجل أجّر رجلا بحجّة عن هالك أوصى بها عن فرض لزمه، أو تطوّعا، وفي 
3)ضميرهما، أو في شرطهما أنهّ في تلك السنة التي أجّره فيها، وأخذ بعضا من  (

الأجرة، أو كلّها دراهم معدودة، وتصرّف بها فيما شاء، ثّم أراد المستأجر أن 
يؤخر الحجّة إلى السنة المقبلة رذن المؤجّر، أو يرجع إليه ما أخذه من الدراهم، 

يعذره في  ويؤجّر من شاء متّ شاء، فأ  المؤجّر أن يسترجع الدراهم، وأ  أن
التأخير، وألزمه أن لا رجعة له بعد أخذ الدراهم، فهل يلزم هذا المستأجر إتمام ما 
عقده لنفسه من المؤجّر أن يحجّ بهذه الحجّة؟ ولا يعذر بالترلا فيما بينه وبين الله 

4)تعالى، وفي الحكم إذا رد : إنّ فكان الجواب منّا لهالأجرة، ولم يعذره المؤجر؟  (
                                                 

(1  النول: جعل السفينة وأجرها.... المعجم الوسيط: باب )النون(.  (
(2 الناخذاة: مالك السفينة أو ربّانها )ج( نواخذة )مع(. المعجم الوسيط: باب )النون(.  (

عَربِّيَن إِهمال النـَّوَاخِذَةُ: أَهمله الجوهريّ؛ وهو هكذا بالذال المعجمة، والمشهور عن
ُ
د أَكثر الم

رِ، ولفلظُ البحرِ مُستدرَلا؛ قالَه شيخنا: أوَ وكُُلاؤُهُمل عليها، مُوَلِّدَة  دالِها؛ وهم مُلاَّلُا سُفُنِ البَحل
تـَوَليِّ لأمَلرهَِا سو 

ُ
تَصرِّف في السَّفِينة الم

ُ
شهور أنَ النَّاخُذَاه هو الم

َ
اءٌ  )مُعَرَّبةَ؛ الواحدةُ أَخُذَاةٌ(، والم

تـَق وا منها الفِعلل وقالوا: تَـنَخَّذَ  يِيرهِا، وقد اشل كان َ للِكُهَا أوَ كان أَجِيراا على النَّظَرِ فيها وتَسل
فلانُ كَتَرأَسَ: إِذا صارَ أَخُذَاه أوَ رئيساا في السَّفِينة. تاج العروس من جواهر القاموس: باب 

 )نذذ(.
(3  ث: أنّهما. (
(4  ل: أراد.هذا في ث. وفي الأص (
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لزمه إتمام العمل فيما استأجر على عمله، دخل فيه، أو لم يدخل، الأجير لا ي
فكما لا يلزمه الدخول بعد العقد، لا يلزمه التمام بعد الدخول لأخذ الأجرة  
كلّها، أو بعضها، وتصرّف بها، أو لم يتصرّف بها، أو لم  خذ شيئا منها، وليس 

س/ ضررا على المؤجّر، 143عليه إلاّ ردّ ما أخذه من الأجرة لا غير، ما لم يكن /
أو على المؤجّر عنه، فيكون محجورا عليه إدخال الضرر عليه من سببه، ولا أعلم 

 في هذا اختلافا، ولا قال أحد من العلماء بغير هذا فيما أعلمه، والله أعلم. 
وأمّا المؤجّر؛ فله الرجعة ما لم يدخل المستأجر في العمل، أو يكون في حالة 

بسببه، مثلا: أن يطلب أأسا يصلوه من مكان بعيد، بدوابّ يلحقه الضرر 
جمله، أو جمل له متاعا، فيصلون إليه ولأجله؛ فلا أبعد أن يكون عليه لهم 
غرامة العناء قدر ما يستحقّون، ولا عليه أكثر من ذلك، ولا ينظر إلى ما أتلفه 

1)المستأجر من الأجرة؛ لأنهّ إن كان قادرا ]على ردّها[ ليه مثلها، وإن كان ؛ فع(
ذا عسرة؛ فنظرة إلى ميسرة، والمؤجّر بنفسه أدخل الضرر على نفسه بسبب 

 رجوعه عليه، فافهم ذلك. 
ستقامة ل الان أهموأمّا إذا دخل المستأجر في العمل؛ فقد اختلف أهل العلم 

لها ها تدخإلى أنّ الإجارات كلّ فذهب بعضهم في لزوم ثبوت الإجارات: 
لى إ، وتراجعا اقضاهاتن ا النقض، ويرجع إلى عناء المثل في الحكم إذاالجهالة، وفيه

  لأجرةانت اكبثبوت العقد على ما تعاقدا عليه إذا   وقال بعضهم:الحكم. 

 
 

                                                 
(1  ث: على ذلك ردّها. (
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1)معروفة، والعمل معروفا، ولا يص   النقض في ذلك.  (
م/ بالأجرة، وبالعمل فيما تدخله 144ورأى بعض العلماء أن لو تعارفا /

في صعوبة العناء، وسهولته؛ ففيه النقض، وإنهّ لهو الأصّ ، والأقوى الجهالة 
حجّة في النظر إذا رجعا بالمناقضة إلى الحكم، ولكنّ الحاكم العدل العالم لا يحكم 
إلّا  ا يراه هو في نفسه في حين الحكم، لا غيره من أحيانه أنهّ أقرب إلى الحقّ، 

ا رآه في ذلك الحين من غير إبطال لما فإذا رأى رأيا آخر في حين آخر؛ حكم  
حكم به أولا، إلا إذا كان باطلا محضا، والمعمول به من هذه الأقاويل مماّ رأينا 
]من[ آثار العلماء أنّ الأجرة إذا كانت معروفة، والعمل معروف، مع المؤجّر 

ر تلزمه والمستأجر، وكلّ منهما مّمن يصّ  رضاه، وأتمهّا المستأجر بعدلها؛ أنّ المؤجّ 
إنّ  وقال:الأجرة له على ما تعاقدا عليه، فاعرف ذلك، ثم عارضنا معارض 

المستأجر إذا دخل في العمل لا تجوز له الرجعة على المؤجّر بترلا العمل، ولا 
ينفعه ردّ ما أخذه من الأجرة، ويحكم عليه رتمامه حكما لازما عليه، واحتجّ 

ِينَ ﴿بقوله تعالى:  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ  يَ أ

َ
، وأنّ الإجارات من [1]المائدة:﴾ءَامَنُوٓاْ أ

العقود، وقد عقد المستأجر على نفسه ذلك؛ فلا يحلّ له حلّه، وعليه الوفاء به 
2)إذا كان قد بدأ بالعمل بنصّ الكتاب، و  العجب من جرأته لتأويل هذه  (

س/ لزوما على المؤجّر والمستأجر أن 144الآية في الإجارات على الإطلاق /
3)يلزمه ما دخل فيه بظاهر عموم الآية وتخصيصه، ]أنّ لكلّ من[ دخل في  (

                                                 
(1  ث: يصل . (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: إجرائه. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: إن كان دخل. (
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العمل واحتجاجه بالعقد، والعقد واقع، دخل في العمل، أو لم يدخل، وإن لم 
آن العظيم  صّ بلفظ العموم،  صّص الداخل كان أيضا عجبا إطلاقه، والقر 

ويعمّ بلفظ الخصوص، ومعرفة ذلك متعلّق بعلم المنطق، ولا يصّ  إجراء 
خصوصه فيما لم يعمّه، ولا إخراج ما عمّه عنه من الشرع، وفي الشرع، وقد تأول 
بعض الشريعة من القرآن، وبعض من القرآن  ول على الشريعة، فيكون تأويله 

جهين، فإنّ الشريعة وإن كان أصلها كلها خارجة من من هذه الحيثيّة على و 
، ومن تأويل تأويله، وهلمّ كذلك جراّ إلى غير غاية -الذكر الحكيم-تأويل القرآن 

تدرلا، فإنّ من الذكر الحكيم لا يعلم تأويله إلاّ الشارع صلوات الله عليه، فأوض  
؛ كان ذلك ه منه ما أوض  من الشريعة، فما وجد ظاهر لفظه موافقا لما شرع

معناه، وما وجد ظاهر لفظه بخلاف ما شرعه، أو بخلاف بعضه، والبعض موافقا 
له أوُّل على موافقة الشرع الصحي ، ولم يصّ  إجراؤه على ما لم يوافق الظاهر، 

م/ يوجد في 145والشريعة، والقرآن في الحقيقة لا يتخالفان في شيء، وما لم /
ويل القرآن، وهذا هو الميزان الصحي  في معرفة الشريعة من الشريعة؛ أخرج من تأ

التأويل للتنزيل، وإن رأى بعض الناس إطلاق لفظ عمومي في أشياء أخرجته 
الشريعة من أن يعمّه ذلك اللفظ لم يسلّم إليه، ولم يعد رأيا صحيحا في الآراء 

الذكر  الجائزة إلّا إذا كان له وجه فيها، أي: الشريعة، وقد ورد مثل هذا كثير في
الحكيم بلفظ العموم، ولم يجز إجراؤه في كلّ شيء يعمّه ظاهر اللفظ، فمن ذلك 

ِ عَلَيۡهِ ﴿قوله جلّ ذكره:  ا لمَۡ يذُۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللََّّ ْ مِمَّ كُلُوا
ۡ
، [121]الأنعام:﴾وَلََ تأَ

عۡمََٰلَكُمۡ ﴿ومثل قوله تعالى: 
َ
ْ أ ، فكان في التأويل أنهّ [33]محمد:﴾وَلََ تُبۡطِلُوٓا

ي جريم فيما لا يجوز له إبطاله مماّ هو لازم عليه كالصوم في شهر رمضان في نه
لا يجوز له نقضه، وفيه  فقيل:الحضر، ومختلف في السفر إن أصب  صائما فيه؛ 
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 لا يهلك بذلك، وعليه البدل، وفي الكفّارة اختلاف.  وقيل:تشديد كثير. 
1)إنهّ معصية الله فقيل:وكذلك إبطال الصلاة بعد الدخول فيها لغير عذر،  ) 

بالآية، وإن نقضها بنقض وضوئه على رأي من جعل ذلك معصية  ، وجعل 
فيه   وقال بعضهم:جميع المعاصي تنقض الوضوء، ومنهم من خصّ بعضها. 
 كراهيّة شديدة، ولا يبلغ به إلى الهلالا إذا أتى بها في وقتها. 

س/ 145، /ه لغير عذرن نقضوالنهي ع وأمّا "النفل": فقد جاء التشديد
صّ  ف، وأختلااصوم النفل"، ولكن لا يبلغ به إلى هلالا، وفي البدل وكذلك "

، إذ لو  خل فيهد دقالقول: أن لا يلزمه ما هو غير لازم له في الأصل، وإن كان 
 بّ ولكن المستح كان بالدخول يلزمه، لصار فرضا عليه بعد الدخول إلى تمامه،

؛ فلا لوم  يبدلإن لمو شاء حسن المعاملة أن يبدل ذلك، في معاملة الله تعالى لمن 
ه؛ فجائز للحلال ة اعليه. وأما ما هو مباح له تركه، وعمله من الأعمال الدنيوي
لا عملا فلا، و نلا و له، إن شاء ترلا، وإن شاء أتّم، ولفظ الآية لم  صّ فرضا، 

ى الأعمال  ظها علفل دينيّا، ولا عملا دنيويّا جائزا فعله، ولم يجز إجراء ظاهر
يع جم إذ لو لزم في رع،كلّها؛ فلا يصّ  الاحتجاج بها على لزوم ما لا يلزم في الش

 وط طرفخي الأعمال لعموم الآية بلفظ العمل؛ لكان من بدأ بفتل هدب من
ة، ولكن لمعصيبالك عمامته، ثّم تركه؛ كان عاصيا   بالترلا، وإبطال عمله، وه

ن تأويل لهدى مهل االشريعة على ما  ول كتابه غير أ   الله تعالى أن تكون 
 فاء علىر بالو لأماالضلال، ولكن لفظ العقود على العموم، ولا يصّ  إجراء هذا 

 
                                                 

(1  ث:  . (



 الحادي والخمسون الجزء  258  قاموس الشريعة

 

اللزوم في كلّ ما يطلق عليه اسم العقد، وليس في لفظ الآية ما يدلّ على  
ج بهذه اللازم وفاؤه، ولا على المباح، ولا على المستحبّ، فلا يصّ  الاحتجا 

م/ إلّا ما صّ  في الشرع أنهّ لازم، ولا على 146الآية على لزوم شيء /
مستحبّ الوفاء به إلّا ما صّ  أنهّ من المستحبّ، ولا على شيء أنهّ مباح غير 
الوفاء إلّا ما صّ  في الحقّ إباحته، فالآية لا تدلّ إلّا على الوفاء بالعقود على ما 

موضع اللازم، ومستحبّا في موضع الاستحباب،  شرعه لهم من الشريعة لازما في
ومباحا في موضع الإباحة، وأن لا توضع الأمور إلّا كذلك، فهو معناها لا غير، 
فللّه العجب من استدلّ بها على لزوم شيء لم يعرفه أنهّ من أقسام اللازم، أو 

1)المستحبّ أو ن دلالة على المباح في الشريعة، إلاّ بدلالة الآية، وليس في الآية م (
تفريق ذلك، والتفريق لازم في حقّها ومعناها، وإلّا لم يكن وفاء بالعقود؛ لأنّ 

 الوفاء إجراء الأمور على العدل في كلّ شيء لا غير. 
مامة قد الإها عوالعقود على معاني ووجوه كثيرة، منها: عقد التزويج، ومن

د، وكلّ العهو  قدنها عوالولايات، ومنها عقد البيوع، ومنها عقد الإجارات، وم
 ذلك.  كمنها فيها اللازم، والمستحبّ، والمباح نقضه، ولا يحلّ إلاّ 

والعهود أيضا على وجوه شتّّ، منها: ما عقده الله من التعبّد على عباده 
المكلّفين عبادته من العبادات، وهي العقود، والعهود، والمواثيق التي ألزمهم إيّاها، 

س/ ولزوم عبادته، فإن اعتقد، وأطاعه فيها، وفي  146/وشهدت العقول  عرفته، 
كلّ شيء؛ فقد عاهد ربهّ، وعليه الوفاء. وإن لم يعتقد، وكان في نيّته الخلاف، 
وخالفه فيما أمره؛ فقد ضيّع العهد الذي أراده منه جلّ وعلا، وصار من 

                                                 
(1  ث: و. (
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اء بعهود الهالكين، فهذه العهود التي هي من معاني وجوه العقود، وبالجملة، فالوف
الله من العبد المتعبّد أداؤه للطاعة، ووضعه الأمور المتعبّد بأدائها، أو بوضعها 
على العدل في كلّ شيء، وأن يكون اللازم لازما، والمستحبّ مستحبّا، والمباح 
مباحا، أو المكروه مكروها، وا رّم محرّما، والرأي رأيا، والدين دينا، وأن لا يجعل 

تعبّد بذلك، فيؤدّيه على وجهه في اعتقاده، أو فعله، أو تركه، هذا في هذا مهما 
ولا يلزمه أداء غير اللازم، ولا ترلا غير ا رّم، ولكن يلزمه في المستحبّ، والمكروه، 
والمباح، وأن لا يدين بشيء منها، ولا يجعل اللازم مثل شيء منها غير لازم 

 بدينونة، فافهم ذلك. 
ئها بلفظ العموم ما يعاهد المرء غيره على شيء جائز ومن العهود والمأمور بوفا

لهما جميعا، وفي الشرع منه ما هو لازم الوفاء به، كالمتضمّن عن من عليه الحقّ 
لمن له إذا عرف جملة الحقّ، وغير ذلك، ومنه ما هو مستحبّ وفاؤه، كمن عاهد 

دا من م/ فلا نعلم أنّ أح147أحدا ليعطيه شيئا، وأراد الرجوع عن ذلك؛ /
العلماء أوجب عليه بالحكم الوفاء به، وإن كان المستحبّ إذا لم يكن ضررا يلحق 
الموعود بسبب رجوعه عن ذلك. ومنه ما يجوز له خلفه، ولا يرج  فيه استحباب 
التمام، ولا الخلف، والمثال في ذلك: أن يكون للمرء صاحبان يتلاقيان في موضع 

1)فيه حرّ شمس، وتواعدا ذلك الموضع، ثّم أراد أحدهما ترلا البناء قبل  ليبنيا في (
أن يبتدا صاحبه بذلك، وعرفه بالرجوع عن تلك النيّة؛ فله ذلك، ولا ترجي  

2)إلّا أن يكون هنالك ثّم وجه آخر يرجّ  الأخير في التمام، والوفاء أو الترلا،  (
                                                 

(1  ث: تعاهدا. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الأحب. (
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1)قولك: "ما لم يبتدأ وقال:ولو ينقض هنا،  " هي عليك لا لك، فإنّّا ذلك من (
غفلته عن الأصّ ، إذ هذا غير ما هو سالكه من قبل، ولفظ الآية بالوفاء 
بالعهود التي هي من وجوه معاني العقود على العموم، وليس فيه معنى ما يدلّ 
على تفريق الأحكام في الأشياء أنّ هذا من هذا القسم؛ فلا يصّ  بها الاحتجاج 

 ن هذا القسم بدليل الآية، فافهم هذا. على قسم أنهّ م
ومنها عقود البيوعات في البيع، والشراء، وقد ورد الشرع بجواز نقض بعض 
عقوداته، وفي بعض منها لا يصّ  فيها النقض، والآية على لفظ العموم، وكذلك 

س/ في 147القول في عقودات الإجارات؛ فلا يكون الوفاء بها لازما إلّا /
الشرع، وفي المستحبّ يكون مستحبّا، والمستحبّ غير اللازم،  موضع اللازم في

ولا يحكم أنهّ عليه، وفي المباح مباحا، وفي المكروه مكروها، وفي ا رّم الوفاء به 
يكون محرّما، والله تعالى لا  مر بالوفاء في المكروه، ولا ا رّم جلّ وعلا، ويبقى 

ليس في الآية ما يدلّ على التفرقة بين ما هو التوجّه فيما يتوجّه إليه معنى الآية، و 
لازم، وبين ما هو مستحبّ، وبين ما هو مباح حتّّ يستدلّ بها على شيء من 
ذلك أنهّ من القسم الفلاني من هذه الأقسام، فيصّ  له الاحتجاج بها على 

ْ ﴿لزومه، فيكون حجّة، بل هي مثل قوله تعالى:  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
إلى ]﴾ يَ أ

لَوَٰةَ ﴿قوله[:  قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
والصلاة تطلق على فرض، ونفل، قد ، [77،78]الحج:﴾فَأ

ورد الشرع  عرفتهما، والفرق بينهما، فينبغي أن يحكم المرء أوّلا معرفة المفروضة 
من النفل، ويحتجّ على فرض المفروضة بالآية حينئذ، ولا يصّ  له إجراء الآية 
باللزوم على كلّ ما يطلق عليه لفظ الصلاة من الصلوات، وعقود الإجارات على 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يبتدا. (
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شتّّ، وكلّ وجه منها على صور لا جصى، وقد ورد في الشرع الصحي   وجوه
 بيانها.

ـــة فيهـــا أن تُأوّل هـــي علـــى وجوهـــه وأقســـامه، و  ن أن يكـــو وصـــحي  تأويـــل الآي
م الوفـاء بـه فيمـا م/ وأن يكـون غـير لاز 148لازما منها مـا ورد في الشـرع لزومـه، /

لأجـير المـؤجّر ل ا وفـاءأمـرا لزوميـّورد الشرع بغير لزومه، ومـن الـلازم الوفـاء بـه منهـا 
ال حــض، وفي إذا أتّم العمــل علــى مــا يوجبــه صــحي  الشــرع عليــه في حــال التنــاق
يـه فيمـا وجـب عل التمام، وفي حال التقصير إن وجب عليه، فلابدّ له مـن أداء مـا

، إن ه العــدللزمــه علــى مــا لزمــه، ومنهــا وفــاء المســتأجر لأخــذ العــوض علــى الوجــ
رد ل إذا لم يــــام العمــــ، فهــــو أمــــر لإرادة الأجــــرة بحلّهــــا لا أمــــرا لإتمــــأراده فيحــــلّ لــــه

مــام بحجّــة زمــه التالعــوض، وإتمــام العمــل هــذا مــا لا نعلــم أنّ أحــدا مــن العلمــاء أل
قـد و  الـلازم، زم، وغيرالآية، ولا بغيرها، إذ ليس في الآية من دليل على تفريق اللا

 صّ  في وجوهها: 
ء لزومها في معاني كـلّ وجـه، فكـذلك في معـاني هـذا إنهّ لا يصّ  إجرا الأولى:

الوجه، وإنّّا يكون عليه تمام العمل في مواضع مخصوصـة، حيـث يقـع الضـرر علـى 
المــؤجّر أو المــؤجّر عنــه، أو لا يصــّ  لــه التــأخير، ويقــع عليــه أيضــا الضــرر بــذلك، 

بسـببه  فيمنع من إباحة ترلا العمل لا لحلّ عقـد الأجـرة، ولكـن لعلـّة وقـوع الضـرر
1)«لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»: لقوله   ، وهذا المعنى على وجوه؛ منها (

 
                                                 

(1 ، باب التحجير، رقم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»أخرجه يحيى بن آدم في الخراج بلفظ:  (
  -ترتيب سنجر -كل من: الشافعي في مسنده« لا ضرر ولا إضرار». وأخرجه بلفظ: 303

 .268؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1493كتاب الشفعة والصل  وإحياء الموات، رقم: 
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ى دابــّة إلى س/ المــرء رجــلا أن يحملــه، أو يحمــل لــه علــ148مــثلا: أن يكــاري /
فعليـه  الضـرر؛ مكان معلوم، فيتركه في موضع  اف فيه على نفسه، أو على ماله

لشـرط، وإن اا عليه التمام إلى حدّ لا ضرر عليه، وبعد ذلك إن شاء الأجرة أتّم م
 . ه وأصّلناهأوردأ بعد ذلك على ما عاب الأجرة، وترلا تمام الشرط؛ فلا لوم عليه

وكذلك إذا كان عاملا في مال أحد، وهو البيدار بلغة أهـل عمـان، ودخـل في 
العمــل، وأراد الــترلا بعــد ذلــك، وصــاحب المــال، أو الــذي أدخلــه لا  كنــه القيــام 
 الــه، ولا  كنــه أن  تي بغــيره، لمــرض مــانع لــه، أو بأيّ وجــه مــن وجــوه العجــز، 

ـــه التمـــام إن شـــاء الـــترلا إلى أن يكـــون في حـــدّ ويلحـــق بالمـــ ال الضـــرر بتركـــه؛ فعلي
القــدرة علــى زوال الضــرر الــذي يحــدث عليــه بســبب تــرلا هــذا العامــل، وإن كــان 
على مقدرة، وإنّّا عجزه عن تعاجز؛ فلا يلزمـه التمـام. وكـذلك إن كـان يجـد غـيره 

 يصّ  الاحتجاج بـه، مّمن به يرفع الضرر، وليس المانع في هذه المواضع العقد حتّّ 
وإنّّا هو لعلّة وقوع الضرر بذلك من سببه، فهي الحجّة مع قوله صلوات الله عليه 

1)«لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» وسلامه: ، وإنّّا العقـد هنـا كـان سـببا، ولـيس (
العلـّـة هــي الســبب، ولا حجّــة هاهنــا إلاّ بالعلـّـة لا بالســبب، فــإنّ العلـّـة هــي الــتي 

م/ يرفـع الحكـم، وقـد يوجـد السـبب ولا 149جد الحكم، وبارتفاعهـا /بوجودها يو 
توجد العلّة الموجبة لحكم العلـّة، وقـد توجـد العلـّة بغـير ذلـك السـبب، ولم تكـن لـه 
يد في علم المنطق فلابـدّ وأن يضـلّ في بعـض التأويـل المتعلـّق بعلمـه، إلاّ أن يكـون 

ك، فــافهم ذلــك. ومنهــا مثــل قــد كشــف الله لــه عــن حقيقــة الحــقّ فيأوّلــه علــى ذلــ
الإجارة في الصوم، والحجّ عن الهالك، فإن كان عن غير نذر، ولا عن  ين لوقت 

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
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معــيّن؛ فكــلّ شــيء مـــن هــذا  صّــه حكـــم في الشــرع، فأمّــا إن كـــان عــن غــير مـــا 
1)استثناه ، أو ما أشبهه مماّ لم يحضرأ ذكـره، وحاصـله إن كـان ممـّا لا يلـزم المـؤجّر، (

نـــــه في وقـــــت معـــــيّن لـــــيس لـــــه أن يتعـــــدّاه، ولا يلحـــــق الضـــــرر بهمـــــا، أو المـــــؤجّر ع
فالمستأجر، والمؤجر كلاهما جائز لهما التـأخير، فـلأيّ شـيء يلـزم المسـتأجر عملـه، 
وقد جاز للمؤجّر، هذا ما لا نعلمـه فيمـا لا ضـرر علـى المـؤجّر، والمـؤجّر عنـه، ولا 

الشرع كما قدّمناه، وإنّّا ينبغي يلزم بالآية ما لم يصّ  وجوبه، ولزومه بالشرع، وفي 
أن يؤتى بحجّة على أنهّ من قسم اللازم، أو علـى أنـّه مـن أقسـام غـير اللازمـة بغـير 
هذه الآية، بل من صحي  الشرع أوّلا، والحجّة لنا في ذلك أننّـا لا نعلـم أنّ أحـدا 

 قال بهذا القول من العلماء، ولا أحد منهم أشار إلى هذا. 
س/ أنـّه غـير لازم عليـه تصـريحا؛ 149ا علمنـا وردّ عـنهم /وكذلك مفان قال: 

2)ولــو كــان عنــدهم لازمــا حكمــوافنقــول:  عليــه بــترلا العمــل، وتــرلا الأجــرة إن لم  (
يردّهمــــا؛ إنــّــه ظــــالم آثم هالــــك، يــــبرأ منــــه كمــــا حكمــــوا: أنّ مــــن ظلــــم أجــــيرا أجــــره 

3)الغـــني مطـــل»: فاســـتحقّ العنـــاء، ولم يوفــّـه أنــّـه ظلـــم، وأنـــه ظـــالم، وقـــد قـــال  ) 
4)«ظلم ، وأمّا المستأجر؛ فلم يرد فيه الشرع غـير أنّ عليـه التمـام إن شـاء الأجـرة، (

ولم يرد في الشرع أنـّه إن لم يـتمّ، ولم  خـذ عنـاء، ولم يلحـق الضـرر بسـببه أنـّه ظـالم، 
وهذا ما لا يجوز القول بـه فيـه، ومـن حكـم عليـه أنـّه ظـالم بـذلك، وأنـّه هالـك، أو 

                                                 
(1  في ث. وفي الأصل: استثنياه.هذا  (
(2  ث: لحكموا. (
(3  ث: هذا في ث. وفي الأصل: الغنا. (
(4 ؛ والبخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون 598أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (

 .7541؛ وأحمد، رقم: 2400والحجر والتفليس، رقم: 
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الحاكم بـذلك هـو الظـالم الهالـك إذا كـان ذلـك فـيمن يهلـك بالقـول  يبرأ منه؛ كان
فيــــه كــــذلك، ولم يســــتحقّ ذلــــك إلاّ لأجــــل تركــــه للعمــــل والأجــــرة في غــــير الضــــرر 
بالمؤجّر، ولا نعلم أنهّ جاء في الآثار أنّ الحاكم لا يحكم عليه رتمام العمـل في غـير 

هما إليـه أن يلزمـه المسـتأجر؛ إمّـا وقوع الضرر بسببه، وإنّّا يحكم عليه إذا انتهى أمر 
ــتمّ العمــل، وإن أراد أن يــترلا العمــل، ويــردّ مــا  أن يــردّ مــا أخــذه مــن الأجــرة، أو ي
أخذه من الأجرة، أو لم  خذ من الأجرة شيئا، ولم يطالب فيما مضى من عنائه؛ 
لم تكن بينهما خصومة مع القاضـي، ولا حكومـة فيـه؛ لأنـّه لم يطالبـه في حـقّ مـن 

1)م/ أبدا، ولو عم150له / الأمر بلزوم إتمام العمل من المستأجر؛ لأنهّ عقد يعمّ  (
في جميـــع معـــاني وجوهـــه لزومـــا، وهـــذا باطـــل كمـــا قـــدّمنا ذكـــره، ولحكـــم المســـلمون 
بظلمــه حــتّّ في أدى عمــل دخــل فيــه، مــثلا: أنــّه اســتأجر أن  ــيط ثــوبا، أو يفتــل 

2)هدوب اهر لفـظ الآيـة، ومحـال أن يكـون عمامة، فإذا ترلا ذلك؛ كان ظالما بظـ (
3)الحقّ كذلك، ولو صّ  ذلك لأجل العقد؛ للزمه ، دخل في العمل أو لم يدخل؛ (

لأنّ العقد إذا انعقد فقد وقع معناه، دخل أو لم يدخل، فلمّا بطل إلزامـه في مثـل 
هذا بطل إلزام تمامه في كلّ مـا لا ضـرر علـى المـؤجّر يلحقـه بسـببه، وحيـث لم يجـز 

بــذلك فقــد صــّ  الــبطلان، وأنــّه مــن قســم غــير الــلازم. وإن كــان قــد أجــاز  تكفــيره
هــذا المعــارض الاخــتلاف في مثــل هــذا؛ فقــد رجــع عــن إجرائــه بلفــظ ظــاهر الآيــة، 
والاحتجاج بها، ورجع إلى جواز النظر فيه، وقد قلنا: إنهّ لـيس في الآيـة مـن دليـل 

                                                 
(1  ث: علم. (
(2 الهداب: الهدب والهدب ومن الثوب الخيوط التي تبقى في طرفيه دون أن يكمل نسجها ومن  (

 النخل سعفه. المعجم الوسيط: باب )الهاء(.
(3  ث: للزومه. (
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الـــلازم، فـــلا حجّـــة  علــى شـــيء أنّ هـــذا مـــن قســم الـــلازم، أو هـــذا مـــن قســم غـــير
بالاحتجاج على تفريق ذلك حتّّ يعرف بها أنـّه لازم، فـإن كـان لوجـود الضـرر في 
الــبعض، ولــزوم التمــام بــذلك يلــزم مــع غــير وجــود الضــرر؛ إذاا العلّــة واحــدة، وهــي 

 العقد بينهما. 
س/ يلـــزم لأجـــل العقـــد، فلـــيس هـــو العلّـــة، وإنّّـــا هـــو الســـبب؛ 150لم / قلنـــا:

ـــه الاحتجـــاج حـــتّّ يســـري في غـــيره مـــن العلـــل والســـبب غـــير ال ـــة، فـــلا يصـــّ  ب علّ
لإمكان وجود السبب، ولا توجد هذه العلّة الموجبة عليه التمام، وقد  كن وجود 
هذه العلّة، ولا يوجـد هـذا السـبب العقـديّ، فصـ  أنّ الاحتجـاج بـه لا يصـّ  في 

يصـّ  بـه القيـاس في هـذا  اللزوم، فأمّا بالعقد فقد قدّمنا ذكره. وأمّا السبب أنهّ لا
ا ــلّ وأمثالــه، وأنّ العلـّـة هــي غــير الســبب، فالمثــال في ذلــك: لــو وجــد حمـّـار، أو 
جماّل رجلا، ومعـه بضـاعة، يريـد أن يـذهب بهـا إلى محـلّ أخـبره بـه، فقـال لـه: "إن 
شئت احمل ما تشاء على هذه الـدوابّ، واركـب أنـت"، ولم يبـد لـه "أنـّك سـر بهـا 

فلمّـا كـان في موضـع لا  مـن علـى نفسـه، ولا علـى مالـه أراد إلى حيث ذكـرت"، 
الحمّار، أو الجمّال أن يرجع بدوابهّ، ويتركه هنالك في موضع مخـوف؛ فـلا يحـلّ لـه 
ذلك، وعليه أن يتمّ له الإحسان إلى أن يكون في أمان على نفسـه، ومالـه، فلزمـه 

آخــر، فـإن فهمــت التمـام لغــير سـبب العقــد في الأجـرة، بــل وجـدت العلــّة بسـبب 
معنى العلّة، ومعنى السبب؛ فهمت مـا قلنـاه في هـذا مـن الحـقّ، وإلاّ فقـد علمنـالا 

1)أنــّك غــير أهــل م/ المنطقــي، وتــرلا خطــاب مــن لا 151أن  اطــب بالخطــاب / (
 يفهم، ولا يقبل التفهيم أولى، فافهم ذلك. 

                                                 
(1  ث: جاهل. (



 الحادي والخمسون الجزء  266  قاموس الشريعة

 

 ان غــيركـوأمّـا مثــل الحـجّ عــن نـذر، وكــذلك الصـوم عــن نـذر عــن هالـك، فــإن  
ة ا في ســـنمعـــيّن لوقـــت مخصـــوص؛ فـــالقول فيـــه كمـــا مضـــى، وإن كـــان الحـــجّ معيّنـــ

ـــه أن جّر  كمعلومـــة؛ فلـــه أن يرجـــع، دخـــل في العمـــل، أو لم يـــدخل مـــا دام المـــؤ  ن
 جز، أو شـغله التعـايؤجّر غـيره، أو  كنـه أن يـذهب إلى الحـجّ بنفسـه، وإنّّـا أقعـد

م لإدخالـه ه التمـاه ذلـك؛ كـان عليـمانع غير ملزوم به في الشرع، وإن كان لا  كنـ
أموأ ه، أو مـــالضـــرر عليـــه، وإن كـــان لا يجـــد مـــأموأ مثلـــه، وهـــو في عجـــز مـــانع لـــ
مـــع  التمـــام  لـــص بـــه دونـــه في الفضـــل إن أجّـــره؛ فهـــو كالمعـــدم للأجـــير، وعليـــه

 يره، أو لمه أو بغــالقــدرة، وإن لم يــتمّ، وأخــبره، وهــو في عجــز عــن الأداء لــه بنفســ
إلاّ قد أخذ، و  إن كان رى عليه شيئا لازما إلاّ ردّ ما أخذه من الأجرة بره؛ فلا أ

 فعليه إصلاح أحواله ما قصّره في حقّ مسلم. 
وكذلك القول في الصوم عن نذر هالك معـيّن في يـوم معلـوم؛ لـه الرجـوع عليـه 
قبــل شــقوق الفجــر في حــال  كنــه أداؤه بنفســه، أو لغــيره، ولــيس لــه بعــد ذلــك، 

س/ أنــّه لم يصــم؛ لم يكــن عليــه غــير تــرلا  151صــب  مفطــرا، وأخــبره /ولكنّــه إن أ
أخذ الأجرة، وإصلاح أحواله التي دنّسها فيما بينـه وبـين الله بتقصـيره في مـا لـيس 
له، ولا يبلغ به إلى هلالا ولا ضمان عليه في شيء؛ لأنّ الهالك لا يلحقه ضمان 

 خــذ علــى ذلــك أجــرة؛ فلــيس بــذلك، ولا الوصــيّ، ولا الوكيــل، وإن لم  ــبره، ولم 
عليــه علــى قــول مــن يلــزم بــدل ذلــك اليــوم، والمــؤجّر إن كــان الــذي أجّــره ثقــة، أو 

في الأمـين: حـتّّ يقـول لـه: "قـد قضـيت وقيـل: عدلا، أو أمينا؛ فهو خـلاص لـه. 
ذلــك"، أو يســأله هــو، والثقــة، والعــدل لا ســؤال عليــه، وفي الحقيقــة أنّ كــلّ هــذا 

لمعمــول بــه؛ لأنّ مــا  كــن فيــه الإشــهاد؛ فــلا يكــون علــى علــى حكــم الاطمئنانــة ا
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1)الحــاكم إلاّ بالإشــهاد، فــاتفّق حكــم الحــجّ، والصــوم في الحكــم مــن هــذا الوجــه،  (
ولكن يفترقان في وجـه آخـر، أنّ الحـجّ  كـن أن يـدخل فيـه، ويرجـع عليـه قبـل أن 

ا، في يفـــوت عليـــه الوقـــت، والصـــوم فـــلا، وأمّـــا إن كـــان عـــن  ـــين صـــوما، أو حجّـــ
وقت معيّن عن هالك؛ فالقول في ذلك على ما مضى فيما يفوت، ولا أرى على 
المســتأجر ضــماأ في شــيء مــن ذلــك؛ لأنّ الهالــك لا يلحقــه ضــمان بــترلا ذلــك، 
وإنّّا عليه أن يصل  تكدّره لأحواله في معاملتـه   تعـالى، وأمّـا إن كـان عـن نـذر، 

اءه؛ فلا يتعرّى مـن الاخـتلاف في م/ أد152أو عن  ين، عن مزمن لا يستطيع /
إنـّه عليـه إن كـان قـادرا علـى أدائـه بالإجـازة،  وأكثر القـول:لزوم ما لا يسـتطيعه، 

فإن ترلا هذا العمل حتّّ فوته الوقت؛ فإن كان المستأجر أمينـا  لـص بـه المـؤجّر، 
لم  ورجع عليه في حال لا يقدر على الأداء؛ فلا لوم على المؤجّر، ولا كفّـارة، وإذا

تلزمه هو الكفّارة؛ فلا تلزم المستأجر، وإن كان عن  ين، وأجّر من لا  لص به؛ 
فــلا أبعــده مــن لــزوم الكفّــارة بالتــأخير لغــير عــذر، ولكــن علــى الاخــتلاف لوجــود 
الاختلاف في لزوم أداء ذلك عليه أم لا، مع العجز عن أدائه، وإذا لزمته الكفّارة 

لحـــق الاخـــتلاف المـــؤجّر؛ أن يكـــون عليـــه غـــرم علـــى رأي مـــن رآهـــا؛ فلابـــدّ وأن ي
الكفّــارة، ولا يبعــد أن يكــون ذلــك مــن ســبب المــؤجّر أجــر مــن لا  لــص بــه علــى 
وجه لا  لص به، فهـو عليـه؛ لأنـّه أدخـل الضـرر علـى نفسـه بنفسـه، وهـذه كلّهـا 
مــن معــاني وجــوه معــاني العقــود، وقــد اختلفــت أحكامهــا، ولم ينظــر المســلمون إلى 

ة، فيخرجون الشرع من تأويلها، بل كان التأويل الصحي  فيها إجراؤهـا عموم الآي
لهــــا في مجمــــل  علــــى أحكــــام الشــــرع المعــــروف قبــــل تأويــــل الآيــــة بتأويــــل النــــ  

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الحكم. (
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س/ أنـّه لا يجـوز إجراؤهــا 152ومفصّـل مـا جـاء بـه مـن الشـرع الصـحي ، وصـّ  /
على العموم، وأنّها غير مقيـّدة لشـيء مـن الأقسـام بالبيـان أنّ هـذا مـن قسـم كـذا، 
وهــذا مــن قســم كــذا، وأقمنــا البرهــان أنّ المســتأجر إذا تــرلا العمــل بغــير ضــرر لمــن 

ضــالّ هالــك، ولا نعلــم أنّ أحــدا أجــاز  أجّـره؛ أنــّه لا يجــوز فيــه الحكــم أنــّه ظــالم آثم
 القول، والحكم فيه به كذلك. 

راد مـان، أعوقد سئل والدي: عن عامل في مال أحد، وهو البيـدار بلغـة أهـل 
: لـه ي ال والـدترلا العمل، والخدمة في المال، وترلا أخـذ العنـاء لغـير عـذر، فقـ

تـرلا و لثمـرة، ذلك، ولكن ليس له من غلّة المال شيء، ولو كان قد قرب حصاد ا
ارف بـين النـاس إلى المتع ما عليه لا لعذر؛ فلا يلحق منها شيئا، ولم ينظر 

ذا إ، وذلـك إذا خرج عن الخدمة في وقت يكون له على قدر ما مضى من الزمـان
 لم يتشارطا على ذلك عند الدخول. 

بحضرتنا معلّم، أراد أن يترلا التعلـيم للشـبّان في مدرسـة، في مالهـا وكذلك سأله 
لـك ذلـك، ولكـن لـيس لـك مـن  فقـال لـه والـدنا أبـو نبهـان:غلّة لمن يعلّم فيها؟ 

1)العناء على قدر ما مضى من الزمان، فلم يلزمه من الإتمام إلاّ إذا كـان لـه قـدرة  (
الأمانة بالوجه العدل من غير  على القيام بأمر الوقوفات، وهي في أيدي غير أهل

م/ على نفسه، أو ماله الضرر بذلك؛ كان داخلا في القيـام بهـا، 153أن  اف /
أو غير داخل، فهو لازم عليه، وإلّا فلا إلاّ من جهة أن يترلا ذلك عبثا، ويلحقه 

 الضرر بتركه، فإنهّ ينبغي له الإتمام لأجل ذلك لا لأجل عقد المؤجّر له.
 ؟ فنقـول:ه لعلّ له عذر لعجزه عن القيـام بالعـدل بأمـر الوقوفـاتفإن احتجّ أنّ 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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فنقـــول  ، فـــإن قـــال كـــذلك؛  كـــن أن يكـــون لعـــذر العجـــز؛ -البيـــدار-والعامـــل 
هذا المستأجر لعلّ له عذر بترلا العمل على ما يجوز له إن كان معك لا  كذلك:

ولم يكــن ذكــر  إنــّه لــه أن يــترلا كــلّ مــا لا يلزمــه، ونحــن نقــول:يجــوز لــه إلاّ لعــذر، 
الأمر في الوفاء بالعقود حجّة في لزوم الوفاء به إلاّ فيما قد صّ  في الشرع لزومه، 

إنهّ قد يكون عند الأجرة مجزأّ، ومجملا في حال واحدة، مـثلا: أن  ونقول:فافهم. 
يــؤجّر رجـــل رجـــلا علــى نســـخ كتـــاب معلـــوم، عرفــه المـــؤجّر والمســـتأجر، وعلـــى أن 

1)ا درهما، وما أشبه ذلك، فيتمّ ]بعض الكراّس[يكون الكراّس بكذا وكذ ولا يـتمّ  (
الكتاب؛ فلا يتعـرّى مـن دخـول الاخـتلاف في وجـوب الأجـرة لـه، وجـواز أخـذها 

في الكـــراريس الـــتي  ويعجبـــني مـــن المـــؤجّر في تركـــه لتمـــام الكتـــاب، وفيمـــا نســـخ.
ه أن لا س/ الكـراّس الـذي لم يتمّـ153نسخها، وأتمهّا أن تكون لـه الأجـرة، وفي /
2)يكــون لــه فيــه شــيء؛ لأنــّه عقــد واحــد واقــع علــى الكــراّس، هــذا إذا لم يتناقضــا  (

الأجــرة، فــإن تناقضــاها، أو أحــدهما؛ رجعــا في الكــراريس المتمومــة إلى أجــرة المثــل، 
وهــــذا بحــــر طويــــل لا تســــعه هــــذه النبــــذة، ولــــيس لنــــا غــــرض بشــــرح أنــــواع وجــــوه 

هـذه الآيـة لا يجـوز إجراؤهـا علـى العمـوم في العقودات، وإنّّا غرضنا هنا البيان أنّ 
ـــع معـــاني وجوههـــا، وأقســـامها إلاّ علـــى قـــانون الشـــرع مـــن لازم، ومســـتحبّ،  جمي
ومبــاح، وأن يكــون الوفــاء بكــلّ قســم علــى موجــب الشــرع، وأن لــيس في الآيــة مــا 
يدلّ على قسم منها أنّ هذا من قسم هذا حتّّ يكون الاحتجاج بهـا في قسـم أنـّه 

، فيحـــتجّ بهـــا أحـــد لم يعـــرف الـــلازم مـــن غـــير الـــلازم قبـــل ذلـــك إلا  ـــا مـــن الـــلازم
                                                 

(1  ث: الكراس. (
(2  ث: وقع. (
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ْ ﴿يستدلّ بها على ذلـك؛ هيهـات هيهـات،  ِيانَ ءَامَنُاوا هَاا ٱلََّّ يُّ
َ
إلى قولـه[: ]﴾ يَ أ

لَوَٰةَ ﴿ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
فـأين الثـريا مـن يـد المتنـاول في معرفـة الأفعـال ، [77،78]الحـج:﴾فَأ

ولله درّ المأمور بها في الصلوات لو لم يجي الشارع بتأويل ذلك، وهـذا مثـل ذلـك. 
حيــث نظــر إلى معــاني القــرآن العظــيم، وانكشــفت لــه  الشــيخ أبي ســعيد 

مـا  بالفت  الإلهيّ، ورآها بحورا لا قرار لها، ولا لها ساحل تتناهى إليـه، قـال في كـل
م/ شـيء مــن الكتـاب العزيـز، وأجــاب علـى قــدر مـا ظهــر 154سـئل عـن تأويــل /

له: والله أعلم بتأويل كتابه، غفر الله لنا وله، ولوالدي، ولجميع المسلمين، والحمـد 
   ربّ العالمين، وصلّ الله على سيّدأ محمّد، وآله وصحبه وسلّم.

ن الأجـــير عـــ : إذا كـــان الصـــيام يضـــعف قـــال أبـــو الحـــواري مســـألة:
وّعـا. وإن  لصـوم تطالعمل؛ فعلى الأجير أن يعلم من استأجره أنهّ يصـوم إذا كـان ا

مــه إذا  أن يعل كــان صــوما واجبــا مثــل رمضــان؛ فلــيس عليــه أن يعلمــه، وإنّّــا عليــه
عليــــه و كــــان مــــن غــــير رمضــــان مــــن جميــــع الصــــيام، ولــــيس لهــــذا الأجــــير تقصــــير، 

علـى دبــر  ن يصـلّين يصـلّي أفلـة إلاّ أالاجتهـاد في ذلـك بالحـقّ، ولـيس للأجـير أ
يضـــة، ى الفر الصـــلوات، مثـــل: ركعـــتي صـــلاة الظهـــر، وكـــذلك إن اتّجـــره بالليـــل صـــلّ 
شــتغل يلــه أن  وركعــتي المغــرب، وصــلاة الــوتر تامّــة، وركعــتي الفجــر، وكــذلك لــيس

 بوضوء لصلاة أفلة، والله أعلم.
لأجــير الأنّ  غــيره؛ وإذا كــان لرجــل أجــير؛ فجــائز أن يســتعمله لغــيره: مســألة:

فـس طابـت ن مالك لنفسه، ويجوز لـه فسـخ الإجـارة عـن نفسـه مـتّ مـا شـاء، وإذا
ــالأجــير أن يعمــل لهــذا الرجــل، مــن غــير أن يكرهــه اســتعمله إذا كا ة غــير نــت العلّ

 س/ والله أعلم.154مانعة لا من استعماله، /
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1)وفــيمن لـه جنــز مسـألة عــن الشــيخ ناصــر بــن أبي نبهــان: 2)لنضــاد ( التمــر،  (
فـــأأ أكـــاري لـــه علـــى تمـــره، ، وقــال لأهـــل الأمـــوال: "مـــن أراد أن ينضـــد تمـــره معــي

وأنضده، وأعطيه المائة الجراب قرشا، وأأ آخذ منه العسل"، هل في هذا شيء لا 
 يجوز؟ 

3)لــيس مــن هــذا الــربا إذا كــان العســل لا يســمحون لــه إلاّ بــذلك الجــواب: )  ،
إذا كانت الأجرة على حصول شيء مجهول. كان ذلك من الشراء  قدار الأجرة 

وإن كانــــت الأجــــرة في الكــــراء غــــير معروفــــة؛ فهــــي أجــــرة مجهولــــة لحصــــول شــــيء 
4)مجهول، ومن ابن حرّ بالغ الحلم عارف؛ جائز على التراضي إذا لم يغيّر أحدهما  (

ــــت لمــــن غــــيّر، وقــــد جــــاء جــــواز بيــــع الهــــول في كثــــير مــــن  فــــلا بأس، والغــــير يثب
5)الأمــوال المــراد مــع التراضــي ممــّن يجــوز تراضــيهم، وتــرلا الغــير، ويجــوز فيمــا كــان ، و (

لليتــيم لوكيلــه، أو وصــيّه علــى نظــر الصــلاح، والوكيــل الغائــب، والنــون مــع تــرلا 
 الغير، والله أعلم.

مسألة من إمام المسلم  سلطان بن سي  بن سلطان بن سي  بـن مالـك 
                                                 

(1 زاَا  ( زاَا: جَمعََه. تلج العروس من جواهر القاموس: باب جنز؛ جَنـَزهَ يَجلنِزه جَنـل : سَتَرهَ، وجَنـَزهَ جَنـل
 )جنز(.

(2 تهُ: جَعَللتُ بعضَه على بعض، وفي التهذيب:  ( َتاعَ أنَلضِدُه )بالكسر( نَضلداا، ونَضَّدل
تُ الم نَضَدل

تُ بَـعلضَه إِلى بعض، والتـَّنلضِيدُ مثله شُدِّد للمبالغة في وضعه مُتراصِ  فاا. لسان العرب: ضَمَمل
 مادة )نضد(.

(3  هذا في ث. وفي الأصل: بكذلك.  (
(4  زيادة من ث. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: الأمور. (
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أصـر بـن سـليمان بـن محمـد بـن مـداد النـزوي،  اليعربي إلى المشايخ المحبّ  وهـم:
وســليمان بــن محمــد بــن ربيعــة المربــوعي، وأصــر بــن خمــيس بــن علــي، ســلمكم الله 
تعالى، مـا تقولـون يا أحبـّاءأ في مركـب دَبّـَـرهَُ صـاحبه إلى بلـد معلـوم، وشـرط علـى 

، م/ أن لا أحد يحمل في مركبه شيئا مـن الأشـياء155جميع الراكبين فيه وغيرهم /
وإن حمل أحـد شـيئا؛ فهـو لـه مـن نـول مركبـه قلـيلا كـان، أو كثـيرا، أرأيـتم إن حمـل 
أحـــد شـــيئا في المركـــب المـــذكور بغـــير رضـــى مـــن صـــاحب المركـــب بعـــد أن حجّـــر 
صـاحب المركــب الحمــل في مركبــه، أيكــون ا مــول في المركــب بغــير رضــى صــاحب 

أفتــوأ أحبّــاءأ بهــذه المركــب لــه مــن نــول مركبــه، أم لا؟ وذلــك بعــد شــرطه علــيهم، 
1)القرطاسة، وكلّ أحد منكم يكتب ما معه من الحـقّ، والعـدل، والمعـروف، بهـذه  (

 القرطاسة بالمعروف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله. 
ــّــره  :-وبا  التوفيــــق- الجــــواب لمــــا ســــألت عنــــه ســــيّدأ ومــــولاأ في مركــــب دب

جميـع الـراكبين، وغـيرهم أن لا أحـد يحمـل في  صاحبه إلى بلد معلوم، وشـرط علـى
مركبه شيئا، وإن حمل أحـد في مركبـه شـيئا فهـو لـه مـن نـول مركبـه، قلـيلا كـان، أو  
كثيرا، وإن حمل حامل شيئا في المركب بغير رضى من صاحب المركب بعد حجـر 
صــــاحب المركــــب الحمــــل في مركبــــه، أيكــــون ا مــــول في المركــــب بغــــير رضــــى مــــن 

مــن نــول مركبــه، أم لا؟ إنــّه لا يجــوز للركبــان أن يحملــوا في مركبــه،  صــاحب المركــب
س/ أن يقعد فيـه 155و الفوا نهي صاحب المركب؛ لأنهّ قيل: لا يجوز للراّكب /

حيث يريد إلّا حيـث يقعـده صـاحب المركـب في موضـع معلـوم، إلاّ عنـد الضـرورة 
نـد أهـل السـفن، وإن المعروفة، فكيف يجوز له أن يحمل شيئا غير متعارف حملـه ع

                                                 
(1  ث:  ا. (
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حمل حامل شيئا، وخالف؛ فعليه كـراء المثـل علـى هـذه الصـفة؛ لأنّ الكـراء هاهنـا 
مجهـــــول إذا وقـــــع التشـــــاجر في ذلـــــك؛ لأأّ حفظنـــــا أنّ كـــــراء الســـــفينة الثابـــــت إذا 

1)شــرط بهــا كــراء معلومــا، بصــرف معلــوم، مــن مكــان معلــوم، إلى مكــان معلــوم،  (
عـة فيـه لأحـدهما. وإن رجـع راجـع منهمـا بعـد على حمل شيء معلوم؛ فهـذا لا رج

ذلك؛ حكم الحاكم عليـه بالإتمـام، فـإن رجـع صـاحب ذلـك الشـيء الـذي قاضَـى 
ــــه، ويحكــــم عليــــه. وإن رجــــع  عليــــه ربّ الســــفينة؛ فعليــــه لــــربّ الســــفينة الكــــراء كلّ
صــاحب الســـفينة؛ فـــيحكم عليـــه بتمـــام العمـــل، إلاّ أن يكـــون ثمّ عـــذر مـــن خـــبّ 

، و ـــرج في معـــاني قـــول أصـــحابنا: إذا وفيمـــا عنـــديالبحـــر، عظـــيم، أو قطـــع في 
2)عـيّن، وبــيّن ربّ السـفينة الكــراء بصــرف معلـوم ، أنّ كــراء كــلّ نفـس مــن أحــرار، (

أو رقيق كذا وكذا، أو كلّ بهيمة بكذا وكذا، وكلّ سلعة بالـوزن المعلـوم كـذا وكـذا، 
ـــل المعلـــوم كـــذا وكـــذا، مـــن مكـــان معلـــوم156وكـــلّ ســـلعة / ، إلى مكـــان م/ بالكي

معلــوم، علــى ســفينة معلومــة بعينهــا، قــلّ الكــراء، أو كثــر، كــان كــثمن الســلعة، أو 
ـــيس في الكـــراء حـــدّ محـــدود لا يجـــوز ]أن[ يتجـــاوزه المكـــري،  ـــر، إذ ل أقـــلّ، أو أكث
ورضي المكتري بذلك، وركـب سـفينته علـى ذلـك، وحمـل متاعـه في السـفينة، أو لم 

لأحرار العقلاء مّمن يجري عليه قلم الله في لوحه يحمله، وكان المكتري من البالغين ا
ا فـــوظ، فـــإذا بلغـــه المكـــان المعلـــوم؛ فقـــد تّم لـــه شـــرطه، فـــالكراء ثابـــت عليـــه كمـــا 

 تقدّم. 
وإن انكسرت السفينة، أو انخرقـت؛ فـلا علـى ربّ السـفينة أن يجـدّد لـه سـفينة 

                                                 
(1  ث: شرطه. (
(2  زيادة من ث. (
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محـدود علـى عينهـا  غيرها يحمله عليهـا، ولا عليـه أن يكـتري لـه غيرهـا؛ لأنّ الكـراء
1)قائمـة، فــإذا ذهبــت عينهـا ، أو تعــذّر اســتعمالها مــن عينهـا؛ ذهــب الشــرط عنــه، (

وله مـن الكـراء بقـدر مـا بلـغ مـن المسـافة، ويحـطّ عنـه بقـدر مـا بقـي عليـه مـن تمـام 
العمــل في المســـافة، وإن اشــتهر، وظهـــر عــن ربّ هـــذه الســفينة أنــّـه لا يكريهـــا إلاّ 

ب راكب في سفينته هذه مع هذه الشهرة القاضية عليـه، على ما تقدّم ذكره، ورك
وحمل متاعا خفية، لم يشعر به ربّ السفينة، أو من يقوم مقامـه؛ فعليـه فيمـا حملـه 

س/ قامت 156الكراء الذي شهر عنه رسمه، وتقدّم منه في ذلك رقمه؛ لأنهّ قد /
علـى عليه حجّـة صـاحب السـفينة لشـرط صـحي  غـير مجهـول فيمـا عرفـه، وأكّـده 

ـــه العقـــول في موضـــع  نفســـه مـــن ذلـــك، كمـــا قيـــل بالمشـــهور المعـــروف الـــذي تعقل
الحاجــة إليــه؛ لأنّ المعــروف مــا عرفتــه العقــول، واطمأنــّت إليــه القلــوب، والمنكــر مــا 

لا حجّة أقـوى علـى العقـل مـن دليـل بالمعقـول مـن الشـهرة  وقيل:أنكرته العقول. 
المعقـول أقـوى حجّـة مـن دليـل العـدلين القاضية حتّّ قيل: إنّ دليلها في العقـل في 

إلى العقــل في المعقــول علــى حــال، والله أعلــم، تــدبرّ ســيّدأ جميــع مــا أجــاب فيــه 
 كتبه بن ناصر سليمان بيده. خادمك، وخذ ما بان عدله، وصوابه، 

إنّ الإجارات أصل بنفسه،  :-أيدّه الله وهداه-الجواب لما سطّره مولانا 
رۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ فإَِ ﴿دليله قوله تعالى: 

َ
جُورهَُنَّ   َ نۡ أ

ُ
، ولا حدّ [6]الطلاق:﴾اتوُهُنَّ أ

فقد قال بعضهم: للجارات، والبيوعات  نع الشرع الزيادة عليه إلّا في البيوع، 
إذا كان فيها غبن فاحش، وطلب المغبون النقض؛ فله النقض. وأمّا الإجارات 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: عليها. (
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1)كثمن الهول  الصحيحات العقد والمقاطعات، ولو وقعت على أجر ، أو (
المعمول، أو كقيمتهما؛ فثابت، وخصوصا إذا كان الموضع موضع أمان، 
والمتقاطعان مّمن يجوز فعلهما على أنفسهما، والله تعالى نستهديه لما فيه رضاه، 

وأنا م/ كتبت، وأأ ضعيف، فلا يعملنّ مماّ كتبته إلّا بالحقّ، 157وقد كتبت ما /
 محمد بن ربيعة بن زيد بيدي.  رادم الإمام سليمان بن

حفظــه - لمــا ســألت عنــه ســيّدنا ومــولانا المخــدوم :-وبا  التوفيــق- الجــواب
: إنّ الأثــر عــن فقهــاء المســلمين الأســلاف الــذي لا نعلــم بيــنهم فيــه -الحــيّ القيّــوم

2)شــيئا مــن الاخــتلاف، أنّ المســلمين علــى شــروطهم إلاّ شــرطا أحــلّ حرامــا، أو  (
: إذا وقع الشرط حيث يجوز، ويثبت بغير جهالة، ى هذه الصفةفعلحرّم حلالا؛ 

ولا اخـــتلاف برضـــى مـــن المتعاقـــدين عليـــه، وعقـــداه علـــى علـــم منهمـــا، وبصـــيرة، 
ورضــى منهمــا مــن غــير تقيـّـة، ولا إكــراه، ولا حيــاء مفــرط؛ ثبــت عليهمــا؛ إلاّ أن 

تـدبرّ سـيّدأ، ينزل أحدهما منزلة الاضطرار، فالاضطرار غير الاختيار، والله أعلـم. 
ومـــولاأ مـــا كتبتـــه في هـــذه الورقـــة، ولا تأخـــذ منـــه إلاّ بالحـــقّ، وأأ أســـتغفر الله مـــن 
مخالفــة الحــقّ، وعليــك مــنّي، ومــن لــوت عليــه مودّتــك أطيــب جيـّـة، وســلام، كتبــه 

 ناصـر بــن يــي  بــن علــ  بيــده خادمـك وغريــق إحســانك: عبـد الله الفقــير إليــه
3)]سنة وعشرين، ومائة سنة[ ). 

 
                                                 

(1  ث: المول. (
(2  ث: ما. (
(3 سلطان بن سيف بن سلطان بن سيف اليعربي هكذا في النسختين. وقد كانت وفاة الإمام  (

 ه.1131سنة: 
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ذلك حـــذفت مـــن أوائـــل هــــذه الأجوبـــة مـــا أردتـــه حذفتـــه، كــــقـــال الناســـخ: 
ن ن، فكـــاالشـــيخ ناصـــر بـــن أبي نبهـــا الســـؤالات، وقـــد كتبـــت هـــذا الســـؤال إلى

عليـه أجـرة  س/ ولكـن157إنّ هذا الشرط لا يثبت على الحامـل، / الجواب منه:
ه ك؛ فعليـــالمثــل، وإن كـــان قـــد أصـــاب الخشـــبة شـــيء بســبب أنــّـه ثقـــل عليهـــا بـــذل
بعيدا   أراهضمان ما يصيب الخشبة، وما فيها ومن فيها بسبب ثقل ذلك، ولكنّي 

ل أنــّه در، كمثــأن يثقــل بالخشــبة شــيء لا يعلــم بــه صــاحب الخشــبة إلاّ علــى النــوا
احب قـوّة صـ غير حاضر، أو علم، ولكن على الجبر، والقوّة من الحامل، وضـعف

لاّ ه إيّاه، إ يـب  لـلم بحملـه شـيئا الخشبة عليـه؛ وعلـى هـذا الحامـل التوبـة، وهـو ظـالم
وقائه ن البرد، و لحافه عو ما لابدّ منه مثل ثيابه التي يصلّي بها، وزاده الذي  كله، 

 إذا لشــرط إلاّ عــن الشــمس، ومــا أشــبه ذلــك ممــّا لابــدّ منــه، ولا يــدخل في مجمــل ا
 عين، وإلاّ فهو مماّ لا يدخل، فاعرف ذلك.
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 بائعالباب السابع عشر في أجرة ال

ن ا علـى أرجـل اسـتأجر أجـير ومن كتـاب الأ:ـياخ: : ومن كتاب بيان الشرع
فلــه  تر منــه؛إن كــان جهــد، فلــم يشــ قــال:يبيــع لــه متاعــه، فــلا يقــدر علــى بيعــه؛ 

ســتطع؛ ، فلــم يأجــره، وإن تــواى؛ فلــه أجــر عنائــه، وإن اســتأجر يتقاضــى لــه رجــلا
 فليس له الأجر ما تعنّى في التقاضي.

 الثـــــوب ى إذا أعطـــــاه الرجـــــل الثـــــوب يبيعـــــه، فقـــــال: "ذهـــــبوالمنـــــاد مســـــألة:
 نتلــف الـثمن مــ بجائحـة"؛ فعليـه البيّنــة بصـحّة ذلــك والضـمان، فـإن باعــه، وقـال:

 جائحة؛ فالقول قوله.
عشـرة، ومـا م/ وقـال لـه: "بعـه ب158وعـن رجـل دفـع إلى رجـل ثـوبا، / مسألة:

ن  شـترط مـاع، ويزاد فهو لك"؛ فـذلك مكـروه. وسـئل عـن السمسـار؛ يشـتري المتـ
و شـهر، أيـوم،  كره ذلـك الفقهـاء إلاّ أن يشـترط أجـرة  ؟ قال:كلّ ألف كذا وكذا

 .أو يشترى له بغير شرط، ثمّ يكافئه، ويرضيه من قليل، أو كثير
ره ببيـع و اسـتأج: إذا وكّـل رجـل رجـلا في بيـع مالـه، أوقال أبـو سـعيد مسألة:

و ثابـت. يعـا؛ فهـلمـان بالمـال جمله ماله بألـف درهـم مـن موضـع كـذا وكـذا، وهمـا عا
لا، إلاّ  ؟ قـال:ةوإن رجع صاحب المال قبل أن يبيع الوكيـل، أو الأجـير، ألـه أجـر 

 .شرعانقضى الذي من كتاب بيان الأن يشاء ربّ المال؛ فذلك إليه. 
في الــدلّال إذا أعطــاه أحــد شــيئا لينــادي عليــه، إذا أراد  ابــن عبيــدان:: مســألة

ليــه أن يعطــي الــدلّال أجرتــه، وأمّــا إن شــرط صــاحب صــاحب الســلعة ســلعته؛ فع
لا يلزمــه في الحكــم أن  فقــول:الســلعة علــى الــدلّال إن ردّ ســلعته، فــلا أجــرة لــه؛ 

يعجبــه أن لا يــذهب عنــاء الــدلّال، والله  وبعــ  المســلم يعطــي الــدلّال أجــرة. 
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 أعلم.
يعهـا عة ليبوفـيمن أعطـى دلّالا سـل مسألة عـن الشـيخ عمـر بـن سـعيد أمعـد:

ا بعـد ده ثمنهـله، وتلفت السلعة من يد الدلّال بحـرق، أو بغصـب، أو تلـف مـن يـ
 ال:قـ؟ و بعـدهس/ البيع، وكذلك السواد إذا تلف منـه الثـوب قبـل البيـع، أ158/

لـف مـا في التقبـل قولهإذا صّ  التلف؛ لم يلزم المنـادي، ولا الصـبّاغ الضـمان، ولا ي
 نادي قوله مقبول في الثمن بأنهّ تلف.إلاّ الم

 ل في التلـفا مقبـو وأرجو أنّ بعضـا أنزلهمـا منزلـة الأمـين، وقولهمـ قال الناسخ:
 لى أن تلـف،حفظـه إ على هذا الوجه، ما لم يصّ  أنّهما أتلفـاه عمـدا، أو فرّطـا في

 والله أعلم.
لمّــا ف رجــل، وفي رجــل أعطــى دلّالا ينــادي علــى ســلعة، فاشــتراها منــه مســألة:

 ليت عليــك طلــب منــه قيمتهــا، قــال المشــتري للــدلّال: "مــا عنــدي لــك قيمــة، أنــ
، مـا لي ال غـيريحقّ وقد استوفيته"، فقال الدلّال: "عليّ لك حقّ، ولكن هذا م
ل: إذا لم لا"؛ قـافيه حقّ"، فقال لـه: "أأ وجدتـه في يـدلا، ولا أعلـم بـه لأحـد غـير 

 ل. للمشتري أن يحاسب الدلايصّ  أنّ السلعة لغير الدلّال؛ فجائز 
ل الســوق مــن أهــ أرأيــت: إن لم يقبــل قــول الــدلّال "أنّهــا لغــيره"، وشــهد الشــهرة

إنّ  ؟ قــــال:لاأنّ فــــلاأ أعطــــى هــــذا الــــدلّال هــــذه الســــلعة، أتقبــــل شــــهادتهم، أم 
 شهادة الشهرة لا يحكم بها، والله أعلم.
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 الباب الثامن عشر في أجرة تقاضي الديون

فقـال  ى النـاس،من كان لـه ديـن علـقال أبو المؤثر: : ن الشرعومن كتاب بيا
، أو م/ أقــــلّ 159لرجــــل: "تقاضــــاه، ولــــك ســــدس مــــا خــــرج منــــه، أو ثلــــث، أو /

ه؟ لــ" سمــّاه "تقاضــى لي ديــني بكــذا وكــذا درهمــاوإن قــال: أكثــر"؟ فــذلك جــائز. 
وقـد  مـوالهم،أفجائز. وكذلك يعطى من يتقاضى للمساجد، والأيتـام بالحصّـة مـن 
أوصى  يد، إذفعل ذلك أشياخ المسلمين، وقد فعل ذلك الإمام عبد الملك بن حم

  ـال منــه، ن  تيــهرجـل مــن الهنـد لعــزّ الدولـة  ــال، فاسـتأجر عبــد الملـك الإمــام مـ
لأشياخ االملك  وهو النصف، فزعم من زعم من الأشياخ أنّ له العناء، فجمع عبد

 م.فرأوا له ما أعطاه، وهو النصف، والله أعل
 صــل هــذاومــن كــان لــه ديــن فــأمر رجــلا يتقاضــاه، وقــال لــه: "إن ح مســألة:

حـــتّّ  الـــدين، وخـــرج علـــى يـــديك، فلـــك منـــه النصـــف"، وطالـــب الرجـــل الغرمـــاء
 نـّه إن أتمّ إ ه:الذي أقـول بـحصل الدين جملة، وسلّمه إلى ربهّ، ما ترى يجب لـه؟ 

 ا عـنى فيأجـر مـله؛ فذلك إليه، وحسـن أن يصـدق لسـانه، وإن نقـض عليـه؛ فلـه 
 طلب الغرماء، واستيفاء الحقّ.

اهم، ه الـدر وعن رجل له على الناس دراهم، فقال لرجل: "تقاضى هذ مسألة:
ى، جــر مســمّ : هــذا أيضــا يكــره، إلاّ بأقــالولــك مــن كــلّ ألــف درهــم كــذا وكــذا"؟ 

 أخذ الدراهم، أو لم  خذ.
ذلك  ه؟ فلهمنوعن امرأة استأجرت رجلا يستخرج لها صداقها بحصّة  مسألة:

 إذا كان إنّّا أعطته على أصل قد تقدّم بينهما.
 رجلا  وعن رجل بعث و اّ يوجد عن أبي عبد الله:س/ 159/ مسألة:
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أضـاع  م، ثمّ يتقاضى له دراهم من بلد بأجر، أو بغير أجر، فتقاضى ألـف درهـ
 حلفـه صـاحبه؛ الألف، هـل يلـزم الرسـول شـيء؟ فـلا أراه يلزمـه شـيء، فـإن اتّهمـه

  ينا با  ما خانه فيه، ولا أتلفه منه.
وسألته عن امرأة، وكّلـت رجـلا في منازعـة حـقّ لهـا علـى زوجهـا بكـراء  مسألة:

1)معــــروف، فلمّــــا )خ: أن( ــــزوج أن ( 2)أراد ال يعطيــــه الحــــقّ، والتســــليم إلى المــــرأة،  (
إذا  ؟ قــال:أرادت أن تفســخ الوكالــة مــن الوكيــل، هــل لهــا ذلــك، ولا يلزمهــا كــراء

أنّ الأجـــرة ثابتـــة،  فعنـــدياســـتأجرته علـــى أن ينـــازع لهـــا بأجـــر معـــروف، فنازعـــه؛ 
 وليس لها رجعة بعد أن تستحقّ الأجرة بالمنازعة.

تفّـاق مـن قـع الاو ومـتّ يسـتحقّ الأجـرة إذا دخـل في المنازعـة، أم إذا  قلت له:
  ل: معـقـاجـرة؟ المنازع؟ والزوج على شـيء مـن تسـليم الحـقّ، أو مـتّ يسـتحقّ الأ

 أنهّ إذا استأجرته على المنازعة، فنازع؛ وجبت الأجرة.
جـر مثلـه أهـا لـه فإن استأجرته، ولم تشـترط لـه أجـرا معروفـا، هـل يلزم قلت له:

 هكذا عندي. ؟ قال:مثل تلك المنازعة
، ب الحـقّ رجـل يتقاضـى للنـاس بجعـل، فـإذا رفـع بالحـقّ أخـذ صـاح مسألة عـن

 م/160/قضـى الـذي مـن كتـاب بيـان اننعـم.  ؟ قـال:هل لـه رجعـة )خ: جعلـه(
 الشرع.

  
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: )خ: وإن(. (
(2  زيادة من ث. (
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 الباب التاسع عشر في كراء الدوابّ 

ج ة، وخــر : وعــن رجــل اكــترى مــن رجــل جمــلا إلى قريــومــن كتــاب بيــان الشــرع
 قـال:ونـه؟ د، ورزم عليه، فلمّا رجـع قـال: "إنّ الجمـل لم يبلغـني إلى ذلـك الموضـع"

لجمــل خــرج ان صــاحب لا يقبــل قولــه إلاّ بالبيّنــة العادلــة علــى مــا ادّعــى إذا لم يكــ
إلى ذلك  لى جملهعمعه. وإن كان خرج معه؛ فعلى صاحب الجمل البيّنة أنهّ أدّاه 

 الموضع الذي اكتراه إليه.
1)فيمن حَمَّل حمالا مسألة من الأثر: وحفظنا عن أبي عبد الله: متاعا، فجاء  (

 قــال:ســر، فقــال: "قــد انكســر حــين بــرلا الجمــل، أو نهــض، أو فــزع"؟ بــه قــد انك
 عليه البيّنة  ا ادّعى، وإلاّ غرم. 

2)وكــــذلك كــــلّ مــــن حمــــل شــــيئا بكــــراء فتلــــف. وكــــذلك الصــــياغ ، وغــــيره مــــن (
أصــحاب الصــناعات إذا ادّعــى أنــّه ســرق، أو تلــف؟ إنــّه لم يصــدّق إلاّ أن يصــّ  

ســـتبين أنــّـه عنتـــه جائحـــة، مـــن غـــرق، أو علامـــة الســـرق مـــن نقـــب، أو غـــيره، أو ي
حــرق، أو لصــوص، أو وــو ذلــك؛ فعنــد ذلــك لا يلزمــه الضــمان، وإذا عمــل هــذا 
الصائغ، ثمّ ضاع؛ فله كراؤه فيما يلزمه فيه الضمان، وما لم يلزم فيه؛ لم يكن له في 

 عمله كراء.
إليـه  تـاجيحي  ـا وعلى المكتري )ع: المكـري( إحضـار دابتّـه إلى المكـتر  مسألة:

 ا.بةّ إلاّ بهلك الدامن الحبال، والآلة التي تعرف عند الناس أنهّ لا يصل  رحلة ت
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: جمالا. (
(2  ث: الصباغ. (
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لـــى عس/ يحمـــل 160وذكـــرت مـــن يعمــل بيـــده، أو مـــن يعــرف أنــّـه / مســألة:
ب مـن فقد ذهـ دابتّه بالكراء، )ع: بكراء(، فقال: "عملت هذا الصوغ بلا جعل

كراء؟ فقـد مل بالن يعرف أنهّ يحيدي"، وقال المكاري: "حملت بغير كراء" وهو ممّ 
ة ينا له أجـر جرة؟ رأنظرأ في ذلك؛ فلم نر عليه ضماأ، وإذا عمل الصائغ، وأراد أ

 مثله.
يــة، ه الغاوعــن رجــل أخــذ دابـّـة رجــل، أو عبــده فحبســه، وهــي ممـّـا لــ مســألة:

قــدر مــا كــراء ب  متعــدّيا بــذلك الفعــل، هــل عليــه لســيّد العبــد، أو لصــاحب الدابــّة
. كـراء عليـه  ا؛ فلاإن استعملها؛ لزمه الكراء، فإن لم يستعمله ؟ قال:يهحبسها عل

 عليه كراؤهما، والقول الأوّل به أكثر الفقهاء.وقال خررون: 
؟ اؤهـاكـون كر تفإن سرقت الدابةّ، واستعملها السـارق الثـاني، علـى مـن  قلت:
ــــ قــــال: ــّــة، والســــارق الثــــاني علي ان ه الضــــمالســــارق الأوّل ضــــامن لصــــاحب الداب

فهــــو  تعملها؛للســــارق الأوّل، والســــارق الأوّل مثلــــه مثــــل مــــن يســــلّم إلى مــــن يســــ
 مه.ضامن الكراء لصاحبها، والآخر أيضا مثل من ضمن عليه؛ فهو يلز 

وعــن رجــل اكــترى رجــلا يحملــه مــن بلــد إلى  ومــن جــواب أبي المــؤثر: مســألة:
بلد، أو يحمل له متاعا من بلد إلى بلد، فلمّا صـار في بعـض الطريـق طرحـه، وأ  
أن يحملهـ أو طرح متاعه، وأ  أن يحملـه، هـل لـه عليـه كـراء؟ فـإن طرحـه مـن غـير 

م/ له حتّّ يبلغه حيث شرط له. فـإذا لم يفعـل، 161أن تضعف دابتّه؛ فلا كراء /
لم يكــن لــه شــيء. وإن كانــت وطرحــه مــن غــير ضــعف، ولا عــذر؛ بطــل عنــاؤه، و 

دابتّه ضعفت، وكان قاضاه على تلك الدابةّ؛ أعطاه كراء ما حملت على حساب 
الطريــق. وإن كــان قاضــاه علــى أن يحملــه إلى موضــع كــذا، ولم يشــارطه علــى دابــّة 
معروفة، فحمله إلى بعض الطريق، ثّم ضعفت دابتّه؛ فعليه أن يحضره دابـّة مكانهـا 
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 يحضــره دابــّة يحملــه عليهــا، وطرحــه؛ فليحــتجّ عليــه. فــإن كــان يحملــه عليهــا، وإن لم
في موضع لا  كن الحجّة عليه؛ فليقل له: "إني أكتري عليك"، فإن اكترى بأكثر 
من كراء الذي طرحه، أو مثله؛ فلا أرى عليه للذي طرحه شيئا. وإن اكترى بأقلّ 

ء الكـريّ الآخـر، إذا  مماّ اكترى من الأوّل؛ دفع إلى الذي طرحه ما فضل على كـرا
كـان طرحـه مـن عــذر، إلاّ أن يكـون اكـترى بأقــلّ مـن حصّـته مــا بقـي مـن الطريــق 
مــن كــراء الأوّل؛ فلــيس للمكــتري الأوّل إلاّ كــراء مــا حمــل مــن الطريــق، ولــيس لــه 
فضل على ذلك. وإن سار، أو حمله على دابتّـه؛ حسـب علـى الـذي طرحـه علـى 

ن غير عذر؛ بطل ما مضى من عنائه، ولم قدر ما مضى من الطريق. فإن طرحه م
يكــن لــه عليــه شــيء؛ لأنــّه لم يوفــه شــرطه، وإذا لم يوفــه شــرطه؛ لم يكــن عليــه كــراء، 

 والله أعلم بالصواب.
اء معلـوم، س/ إلى بلد معـروف، بكـر 161ومن اكترى من رجل دابةّ / مسألة:

و  ، أمولـــةفلمّــا كـــان في بعــض الطريـــق، وقــع علـــيهم اللصــوص، فأخـــذوا بعــض الح
ا ه قـــدر مـــكلّهـــا، وأنّ صـــاحب الجمـــال طلـــب إلى الحمّـــال الـــذي حملـــه أن ينقصـــ

، ولـه ذر بـيّن له ذلك إذا كان ذلـك مـن عـ فمع  أنهّ قد قيل:نقص من الطريق؟ 
 بقدر ما حمل من الطريق، ويحطّ عنه سائر ذلك.

: في رجـل اكـترى مـن رجـل دابـّة،  و اّ يوجد عن أبي الحواري مسألة:
عليها، أو أعطاه كراءه على رجائه البلاغ، فوقعت بهـم اللصـوص في بعـض وحمله 

1))خ: نصـــف( الطريـــق، ورجعـــوا إلى البلـــد، فطلـــب المكـــتري إلى الجمّـــال أن يـــردّ  (
                                                 

(1  ث: الحمار. (
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1)إن كان ليس لهم سبيل إلاّ الرجعـة؛ كـان علـى الحمّـار ؟ قال:عليه نصف كرائه ) 
 نعــون مــن ذلــك، فيقــال  ردّ نصــف الكــراء، وإن كــان لهــم ســبيل إلى الرجعــة، ولا

للمكتري والحمّـار: أن  ـرج بـه إلى البلـد الـذي اكـتراه إليـه، فـإن أ  الحمّـار؛ كـان 
عليه ردّ الكراء جميعا، وإن أ  المكتري؛ لم يردّ عليه الحمّار شـيئا إلاّ أن  تي حـال 

 لا يستطيعون الجواز إلى البلد؛ فعلى الحمّار ردّ نصف الكراء. 
  روج، فــأنعــم، هــو كــذلك، وإن كــان لهــم الســبيل إلى الخــ :قــال ومــن غــيره:

 المكتري أن  رج؛ لم يكن له شيء على المكري.
جــر شــهرا، بأ عــن رجــل اســتأجر دابــّة كــذا وكــذا يومــا، أو مســألة مــن الأثــر: 

ف معلومـا، م/ علفهـا، هـل يكـون العلـ162معروف )خ: معلوم(، وعلى المتّجـر /
لــى شــيء؛ اممــا عول، وتنــتقض الأجــرة إلاّ أن يتتهــذا مجهــ ؟ قــال:أو يكــون مجهــولا

 فهو على ما تتامما عليه.
هــل  فقتهــا،نفــإن آجــره عبــدا، وأمــة بكــذا وكــذا، علــى أن علــى المتّجــر  قلــت:

ر، ا، ومـنّ تمـكولا حبّ تكون النفقة معروفة، وتثبت الأجرة؟ فالنفقة معروفة، ربع الم
 هولا.وكلّ شهر درهمان إدام، وتثبت الأجرة، وليس هذا مج

رجــل حمــل الورجــل لــه حمــار ليتــيم، فيــه شــركة، ف مســألة مــن كتــاب الأ:ــياخ:
ى ا مـول ، هل علـعلى ذلك الحمار، وا مول له يعلم أنّ لذلك اليتيم فيه حصّة

كلاهمـــا   ؟ قـــال:لـــه لهـــذا اليتـــيم مـــن قبـــل أجـــرة حمـــاره، أم ذلـــك علـــى الـــذي حمـــل
يك خلــص نّ الشــر ا مــول لــه أ ضــامنان لحصّــة اليتــيم مــن أجــرة حمــاره، حــتّّ يعلــم

 لليتيم مماّ عليه.
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعله: الحمال. (
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؟ بئـر أخـرى له مـن رجل اتّجر ثورا يزجر له من بئر، وأراد أن يزجر مسألة منه:
 ليس له ذلك. قال:

هرا شــــوإن اســـتأجر رجــــل مــــن رجــــل بقــــرة، أو شــــاة  ومــــن جــــامع أبي محمــــد:
أنّ النص  ، ولولاليحلبها؛ كانت الإجارة فاسدة؛ لأنّ اللبن قد يحدث وقد ينقطع
ر مـــع ظّ للنظـــحـــقــد ورد بجـــواز اســـتئجار الضـــير مــا جـــاز اســـتئجارها، غـــير أنـّـه لا 

 النص.
ـــه: مســـألة: علـــى  /س162وإذا اكـــترى رجـــل مـــن رجـــل دابــّـة، والأجـــرة / ومن

فقــــة؛  بـــد بالنا، علوفتهـــا، وســـقيها؛ كانـــت الأجــــرة فاســـدة. وإذا اكـــترى الععملهـــ
 كانت الإجارة فاسدة.

أرأيــت الرجــل يكــتري الدابــّة يومــا إلى الليــل  عــن أبي الحــواري: قلــت: مســألة
فيقبضها، ثمّ أنهّ جاء من الليل فقـال لأصـحابها: "انفلتـت مـنّي فلـم أجـدها، حـتّّ  

القول قـول صـاحب الدابـّة،  قال:ه: "كذبت"؟ كان الليل فأخذتها"، قال صاحب
وعلــى المســتأجر الأجــرة كلّهــا؛ لأنّهــا في يــده، ولا يصــدّق فيمــا يطلــب، فــإن جــاء 

1)ببيّنة، فصدّقه  صاحبها؛ فليس عليه شيء.  (
الهـلال  لى رأسوكذلك العبد يستأجره الرجـل شـهرا فقبضـه، ثمّ جـاء بـه إ قال:

ل لقول قــــو وم"، وعليــــه أثــــر المــــرض؛ فــــايقــــول: "لم يــــزل مريضــــا عنــــدي حــــتّّ اليــــ
 المستأجر، وليس عليه من الأجرة شيء.

ول مـولى قلقول ا ؟ قال:فإن لم يكن عليه أثر المرض، وكذّبه مولى العبد قلت:
 العبد، وعلى المستأجر الأجرة، والله أعلم. 

                                                 
(1  ث: أو صدّقه. (
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ذهبـت و لعبـد، وعن رجل اسـتأجر عبـدا، أو دابـّة يعمـل عليهـا، فـأبق ا مسألة:
ق العبــد؛ عــت، وأبــأعليــه بعينهمــا؟ فــإن كــان قــد اســتوثق مــن الدابــّة، فقط الدابــّة،

ـــه أن يعلـــم أربابهـــا، وإن كـــان قـــد ســـيّب الدابـّــة، ولم يســـتوث فهـــو لهـــا  ق منهـــا؛فعلي
 ضامن. 

غـير بلــده،  م/ خـرج بـه إلى163وعـن رجـل اتّجـر عبـدا، وهـو في بلـد / مسـألة:
ن؟ فعليـه ليـه ضـمارج بـه، هـل عفأبق العبـد، ولم يشـترط عليـه مـولى العبـد أن لا تخـ

لـى العبـد؛ فع إذا أبـقفالضمان فيما نرى، والله أعلم، حتّّ يعلم أنّ العبد قد أبق، 
 مولاه أن يطلبه إن شاء. 

عيد بــن قــال ســومــن اســتأجر بقــرة؛ ففــي سمادهــا اخــتلاف؛  الضــياء: مســألة:
 صاحبها.سمادها ل وقال محمد بن محبوب:سمادها للذي استأجرها.  محرز:

ن  مــا، ولــه عــن رجــل أودع رجــلا دابــّة ليســفر عليهــ ســألت أبا ســعيد: )رجــع(
لــه في لقــول قو اكرائهــا الثلــث، فخــرج بهــا، ورجــع، فــادّعى أنّهــا غابــت، هــل يكــون 

 إنـّـه  نزلــة ؟ قــال: معــ  أنــه قــد قيــل:ذلــك، ولا يلزمــه أن يوصــلها إلى صــاحبها
لـــك؛ ســـباب ذئـــه مـــن أالعامـــل بالأجـــر، وعليـــه الضـــمان، إلاّ أن يصـــّ  لـــه مـــا يبر 

نـّه لـيس لأمانـة؛ إنـّه لـيس بضـامن، وهـي في يـده  نزلـة الأ فأحسب أنـّه قـد قيـل:
  خذ عليها هي بنفسها أجرا، وإنّّا هو يعطي.

إنّ عليـه الضـمان، تكـون عليـه قيمتهـا في حـين  فعلى قـول مـن يقـول: قلت:
؟ دعــواه، أو يؤجّـــل في ذلــك أجـــلا؛ فـــإن أتــى بهـــا إلى الأجــل، وإلاّ لزمـــه الضـــمان

س/ أجـل في ذلـك بقـدر 163أنهّ إذا ادّعى غيبتها، وأنّها حيّة بعد / عندي قال:
مــا يوصــلها؛ فــإن أتــى بهــا إلى الأجــل، وإلاّ حكــم عليــه بضــمانها، إلاّ أن يطلــب 

أنــّه يؤجّــل في ذلــك مــا دام  كــن لــه عــذر،  فعنــديأجــلا ثابتــا، ويــدّعي حياتهــا، 
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 و كن صدقه.
ه أن  يلزمــلاإنــّه  يقــول:فعلــى قــول مــن يقــول: إنــّه لا ضــمان عليــه،  قلــت لــه:

يهـا لي عليـه ف  يبـينلا قـال:يوصلها إلى ربّها، ويحتال ربّ الدابـّة في وصـول دابتّـه؛ 
لتسـليم عليـه ا مان؛ كان على صـاحبها طلبهـا، وكـانضمان، وإذا لم يلزمه فيها ض

 ما يقدر عليه من أمانته متّ ما قدر عليها.
 ـــرج  وعلـــى هـــذا القـــول مـــا أوجـــب عليـــه أن يـــداري قـــوت عيالـــه، أم قلـــت:

داري قــوت يــليــه أن أنــّه عمعــ   ؟ قــال:ليوصــلها إلى ربّهــا إذا كانــت  نزلــة الأمانــة
ال. فـإن مـس، ولا ة تلزمه في دين، ولا نفـعياله إلى أن يقدر على ذلك بغير مضرّ 

 اليمين. نى عليهعلى هذا المعمع  استخانه ربّ المال فأراد  ينه في ذلك؛ كان 
 ؟أم كيــف يحلــف يكــون عليــه اليمــين أنــّه مــا  كنــه لعيالــه مــا يقوتــه، قلــت لــه:

 ا خانـــه فيأنــّـه لــيس عليــه  ــين في ذلـــك، ولكــن عليــه  ـــين عنــدي مــمعــ  : قــال
 ذلك.
 ت، هل يكون صحّ فإن ادّعى أنهّ اتّجر لها من قام بها، ويعلفها حتّّ  ت له:قل

ابةّ؛ ه لعلف الدن اتّجر القول قوله، ويلزم صاحبها تسليم الأجرة إليه ليسلّمها إلى م
  ذلكلا يبين لي قال:إنهّ  زلة الأمين؟  قول من يقول:م/ 164/ على

ون ء، ويكـمان، هـو سـواإنّ عليه الض وكذلك على قول من يقول: قلت له:
 هكذا عندي. قال:مدّعيا في ذلك؟ 
ــه: ع إلى ق، وترجــإنّهــا لا تفيــ فــإن أصــابها عيــب في الطريــق، فقيــل لــه: قلــت ل

 لي  يبـــينلا ؟ قـــال:حالهـــا إلاّ أن يســـمها، هـــل لـــه أن يســـمها بغـــير رأي صـــاحبها
 ذلك.

إن حمــل عليهــا شــيئا لنفســه، فتلفــت، هــل يضــمنها علــى حــال بــلا  قلــت لــه:



 الحادي والخمسون الجزء  288  قاموس الشريعة

 

إذا كانــت الغلبــة ممــّا يزيــد عليهــا حــتّّ  ؟ قــال: معــ  أنــه قــد قيــل:اخــتلاف معــك
تتلف  ثلـه؛ فهـو ضـامن لهـا، وإن كانـت دون ذلـك؛ فلـيس مـن التعـارف أنّهـا إنّّـا 

 تلفت بزيادة تلك الغلبة، فإنّّا عليه أجرة الكراء، ولا ضمان عليه في الدابةّ. 
عــل هــا، قــد جمثلمــا حمــل علــى غير إنــّه إذا حمــل عليهــا  قــد قيــل:وأحســب أنــّه 

 له، وأذن له؛ فهو ضامن، كان ذلك قليلا، أو كثيرا.
ل هــرزمــت، فــإن كــان )خ: أكــل( الثمــرة الــتي حمــل عليهــا لنفســها ف قلــت لــه:

 لا يبـين ليفـ ال:؟ قـيلزمه ضمان ما أنقصها، أم إنّّا عليه قيمة التمر الـذي أخـذه
 عليه ضمان إلاّ في التمر.

هكـذا  ل:؟ قـانهاولو لم تزل ثاوية من رزامها حتّّ ماتت، لا يلزمه ضما قلت:
 عندي.

عــــن الرجــــل يكــــتري الجمــــل، أو الحمــــار، أو  وســــألت أبا الحــــواري: مســــألة:
س/ أن يحمـــــل متاعـــــه بغـــــير كيـــــل، ولا وزن إذا وقـــــف 164الســـــفينة، أيجـــــوز لـــــه /

1)أو القفـاعصاحب الدابـّة، أو السـفينة علـى متاعـه، والمتـاع في الحواليـق،  ، أو مـا (
                                                 

(1 عةُ: هو هذا الشبيه بالزَّبيِل، وقال الَأزهري: هو شيء كالقفّة يتّخذ؛ واسعَ الَأسفل ضَيِّقَ  ( القَفل
وُها مكانَ الحلفاءِ عَراجِيُن تُدَق  وظاهرها خُوص على عمَلِ سِلالِ الخوص، وفي  الَأعلى، حَشل

عةُ هَنةٌ تُـتَّخَذُ من خوص تشبه الزَّبيِلَ ليس بالكبير  لا عُرى لها؛ يُجلنى فيها الثمر ا كم: القَفل
عةٌ. لسان  عُ: القِفافُ؛ واحدتها قَـفل وووه، وتسمّى بالعِراق القُفّة، وقال ابن الَأعرابي: القُفل

 العرب: مادة )قفع(.
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1)يشبهها من الأوعية، فرزنه صاحب الدابة، أو السفينة بيده، أو اتفّقـا علـى أنـّه  (
حمل بعيرا، أو بعيرين له أقلّ، أو أكثر، واتفّق هو، وصاحب السفينة لما رزنه بيده  

 نعم، ؟ قال:كذا وكذا درهما
ير، ثمّ بالبعـ وعـن رجـل اكـترى مـن رجـل بعـيرا إلى بلـد، فخـرج المكـتري مسـألة:

 ، هـل""مات البعير رجع يقول: "لم يقدر البعير على أن يبلغني إلى بلد"، أو قال:
 ين. يصدّق قوله بلا بيّنة؟ فقوله في ذلك جائز، وليس عليه إلاّ  

 من.اوإلاّ فهو ض إنهّ مدعّ لذلك، وعليه البيّنة،قال: وقد قيل:  ومن غيره:
 بـــــت"، أوفقـــــال صـــــاحبها: "إنّهـــــا ذهعمّـــــن اكـــــترى دابــّـــة إلى بلـــــد،  مســـــألة:

ت"، أو إنهّ ما""ماتت"، أو "سرقت منّي"، وكذلك العبد يستأجره الرجل فيقول: 
 لك.ذهو ضامن حتّّ يصّ   ؟ قال:"ذهب"، هل يكون القول قوله، أم لا

إذا يـل: وقد ق :قال عبد الله بن محمد بن زنباع: أبي محمدمسألة من كتاب 
لكيــل، أو عروفــا بااكــتراه علــى أن يحمــل عليــه كــذا وكــذا جــريا، أو تمــرا، أو شــيئا م

: مـــن قـــال فقـــالن؛ الـــوزن، ولم يقفـــا عليـــه، إلاّ أنّهمـــا تقاطعـــا علـــى الكيـــل، والـــوز 
ـــه لأحـــدهما. 165/ ذلـــك  : إنّ وقـــال مـــن قـــالم/ إنّ ذلـــك جـــائز، ولا نقـــض في

 منتقض ما لم يتّفقا عليه.
ل متاعا لرجل، ثمّ كسر من المتاع شـيء، فقـال الحمّـال: وعن رجل حم مسألة:

"لم أحملــه علــى تلــف"، هــل يلزمــه ضــمان مــا كســر مــن المتــاع؟ فــإنّي أراه ضــامنا لــه 
                                                 

(1 ورفعه الرَّزينُ: الثقيل من كلّ شيء ... وقد رَزُنَ رَزاَنة ورُزوأا، ورَزَن الشيءَ يَـرلزنُه رَزلأا: رازَ ثقَِله  (
لينظر ما ثقَِلُه من خفّته، وشيء رَزيِن؛ أَي: ثقيل، وقيل: رَزَنَ الحجر رَزأا: أقََـلَّه من الَأرض، 

 ويقال: شيء رَزيِن وقد رَزَنلـتُه بيدي إذا ثقَللته. لسان العرب: مادة )رزن(.
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حــتّّ يقــيم شــاهدي عــدل أنـّـه أصــابه مــا لم  لكــه، مــن عثــار جملــه، أو مــن وجــه 
زعـم يكون له فيه عذر من غير أن يكون ضربه في ذلك الوقت الذي عثر بـه، أو 

بعير ببعيره هذا بحمله من غير أن يحمله عليه، أو برلا بـه، وهـذا لـه فيـه عـذر، ولا 
 ضمان عليه. 
ير أن غــيرا مــن أمّــا إذا بــرلا، أو زحمــه بعــير، أو زحــم هــو بعــ قــال: ومــن غــيره:

لا يعثـر؛  ن الجمـليحمله عليـه هـو؛ فـذلك لا ضـمان عليـه فيـه، وإنّّـا العثـار إن كـا
جملـــه  لمـــه أنّ يـــه، وإن كـــان الجمــل فيـــه العثــار، ولم يعفكــذلك أيضـــا لا ضــمان عل

سـأله لاّ أن ي: لا يضـمن إوقال من قـالإنهّ ضامن. وقد قيل: يعثر؛ فهو عيب. 
 عن ذلك فيكتمه.

في رجـل مـات، وتـرلا شـيئا  ومن جواب أبي عبـد الله محمـد بـن روح: مسألة:
وال مضـاربة من التجارات، وقد كان يعـرف بودائـع الأمـاأت، و خـذ رؤوس الأمـ

فجميـع فعلـى مـا وصـفت: في التجارة، ثّم إنهّ مات من غير وصـية )خ: وصـيّ(؛ 
س/ لورثته حتّّ يصّ  أنّ فيـه لأحـد رأس مـال، أو وديعـة، 165ما في يده؛ فهو /

ومن علم أنّ له عنـده رأس مـال، أو أمانـة؛ فلـيس لـه أن  خـذ ممـّا تـرلا حـتّّ يعلـم 
من يده، وأنـّه هـو هـذا؛ فهنالـك يجـوز لـه أخـذه إن  أنهّ فيما قد ترلا، وأنهّ لم يَضِع

لم  نعه أحد، فإن منعه أحد بحجّة حقّ؛ فـلا جـلّ لـه المكـابرة علـى ذلـك، إلاّ مـن 
بعــد أن يصــّ  لــه بيّنــة تشــهد بأنّ شــيئه هــذا ممــّا تركــه الميّــت، ويثبتــون شــيئه ذلــك 

لأهـل الشـيء إذا بقيمة معروفة، أو تعلّق معروف يشهدون عليه بعينه، ومماّ يثبت 
أقرّت الحمّالة الحاملون لهذا الشيء أنّ هـذا الشـيء لفـلان، وسـأل موصـل كتابـك 
عن الحمّالـة فلهـم الكـراء مـن القمـاش الـذي حملـوه، إلاّ أن يدّعيـه أهلـه مـن غـيره؛ 
لأنّ الكــراء لهــم فيــه الحجّــة بحملهــم القمــاش، ولأنّ الكــراء لا يكــون حــالاّ إلاّ مــن 
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لى حيــث منتهــى إبلاغهــم، إذا حملــوه في شــرط المقاضــاة، ولهــم بعــد أداء الحمــال إ
مــن الكــراء مــا لغــيرهم في المقاضــاة إن ادّعــوه أكثــر مــن ذلــك، إلاّ أن يصــّ  ذلــك 

 الذي ادّعوه ببيّنة عدل، والله أعلم بالصواب. 
في رجل اكترى جماّلا، أو حماّرا على أن يحمل له تمـرا إلى دمـا،   وقال: مسألة:

ا، فحملــه إلى إزكــي مــن مــن ، ثمّ سمــع بفســاد الطريــق؛ إنــّه إذا كــان كــلّ مائــة بكــذ
م/ مــن عــذر بـــيّن مــانع لهــم؛ كـــان لهــم قــدر مـــا حملــوا مــن الكـــراء في 166ذلــك /

1)المسافة في نظر العدول، وإن كان ذلك من غير عذر؛ ]لم يكـن[ لهـم شـيء إلاّ  (
2)كانـت مقاطعـة غـير  بعد التمام، وهـذا إذا كانـت المقاطعـة في الكـراء ثابتـة. وإذا ) 

هو بالخيار، إن شاء حمله، فقد قيل: ثابتة، وطلب الكراء أن يحمل إلى المكترى؛ 
وأعطــاه كــراءه، وإن شــاء تركــه، وأعطــاه كــراءه، ويلزمــه ذلــك. وإن كانــت مقاطعــة 
منتقضـة؛ لم يثبــت عليـه ذلــك، وكــان عليـه كــراء بقـدر عنائــه بقــدر مـا عــنى معــه في 

 ذلك في نظر العدول.
وسألته عمّن يقاطع جماّلا، أو حماّرا ليحمل لـه حبـّا إلى بلـد معـروف،  ألة:مس

علــى كــراء الحــبّ بكــذا وكــذا، ولم يقفــا علــى الحــبّ، هــل يثبــت بينهمــا؟ وإن رجــع 
أنــّه إذا سمــّى لـه الحــبّ الــذي يحملــه معــ   ؟ قــال:أحـدهما، لم يكــن لأحــدهما رجعـة

معـ  إلى بلـد يعرفانـه كلاهمـا؛  أنهّ من برّ، أو ذرة، بكيل معـروف، بأجـر معـروف،
س/ الحـبّ، 166لا يثبـت لجهالـة / ومعـ  أنـّه قـد قيـل:إنـّه ثابـت.  أنهّ قد قيـل:

معــه أنّ الكيــل علــى المكــتري، والآنيــة  وقــال:واختلافــه عنــدي في خفتــه ورزانتــه. 
                                                 

(1  ث: فليس. (
(2  زيادة من ث. (
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ـــدوابّ، إلاّ أن تثبـــت هنالـــك ســـنّة معروفـــة، وحمالـــه إلى  علـــى المكـــري صـــاحب ال
1)موضــع العكــم علــى المكــري؛ لأنّ عليــه حمالــة مــن حــين مــا قبضــه، إلاّ أن تثبــت  (

 هنالك سنّة على ما عنده.
ليـه علبلـد، وكذلك إن قاطعـه إلى بلـد معـروف، إلى أيّ موضـع مـن ا قلت له:

أنــّـه  معــ  :؟ قــالحملانــه مــن أوّل مــا يــدخل القريــة، أو إلى حيـــث يريــد المكــتري
مـن  ن حيـث موضـع مـن القريـة، مـ إذا لم يكن هنالك شـرط؛ فهـو إلى أوّل قيل:

لبلـد؛ فـإلى أهـل ا : إن كان مـنومع  أنهّ قيلعلى حمولته، وعلى كريه الحامل له. 
نــّـه أومعـــ  ، منزلــه يحملـــه، هــذا  ـــرج عنـــدي علــى التعـــارف، والأوّل علــى الحكـــم

ن لم يكـن وق، وإ: إن لم يكن من أهل البلد؛ فإلى السوق إن كان في البلد سقيل
 ؛ فإلى الجامع من البلد.في البلد سوق
إلى  يدخلـــه فـــإن كـــان مـــن أهــل البلـــد، وبايعـــه إلى منزلــه، هـــل عليـــه أن قلــت:

ن هنالـك  أن يكـو أنـّه لـيس عليـه ذلـك إذا كـان  مـن عليـه، إلاّ مع   ؟ قال:المنزل
 سنّة ثابتة على إدخاله، كما عليه إبرازه.

2)كنت بالشحر  مسألة: لى أن يحملـني خارجا إلى مكّة، فاتفقت أن ورجل ع (
                                                 

(1 ماا: ش ث: الفكم. ( دَّه بثوب؛ وهو أنَ يبسُطَه ويجعلَ فيه المتاعَ ويَشُدَّه عَكَمَ المتاعَ يَـعلكِمُه عَكل
مُ  مُ عِكل ماا، والعِكامُ ما عُكِمَ به؛ وهو الحبَللُ الذي يُـعلكَمُ عليه، والعِكل ويُسَمَّى حينئذ عِكل

لانِ يشَُدّانِ على جان  الهوَل  مانِ عِدل لُ ما دامَ فيه المتاعُ، والعِكل مُ: العِدل دَجِ الثِّيابِ ... والعِكل
 بثوبٍ، وجمعُ كلِّ ذلك أعَلكامٌ. لسان العرب: مادة )عكم(.

(2 رُ: ساحِلُ اليَمَنِ، قال الَأزهَريِّ: في أقَلصاهَا، وقال ابنُ سيده: بينها وبين عُمَانَ، ويقال:  ( الشَّحل
دِيةَ وق ـُ رِ بيَن عُمانَ وعَدَنَ مشتَمِل على بلادٍ وأوَل رُ عُمَانَ؛ وهو ساحِلُ البَحل راى؛ كانت شَحل
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1)إلى الغـــب م/ بالجمـــل، 167بكـــراء معلـــوم، علـــى حمـــل معلـــوم، ومضـــى  تي / (
، فعــرّفني إنســان أنّ ذلــك الرجــل أرســل قريبــه -لعلّــه قريــب لــه بجمــل-فــأتاني آخــر 

2)بالجمـــل يحملـــك ، فلـــم أســـأل الـــذي في يـــده الجمـــل عـــن ذلـــك، ووافقتـــه علـــى (
ني الغـب سـلّمت إليـه الكـراء، والـنفس الكراء، والحمّال  تيه إلى الغب، فلما وصّل

تسكن أنّ ذلك أرسـله بجمـل، و خـذ الكـراء، فـداخل قلـ  شـكولا في الضـمان، 
هـذا ظـنّي أنـّه هـو فشاورت بعض أصحابنا إذ قدمت عمان فلم ير عليّ ضماأ، 

 يحيى بن سعيد. ءالقاض  أبو زكرن
وعن رجل أجّر نفسـه في عمـل البحـر، في قـارب عشـرة أشـهر بـدراهم  مسألة:

مســمّاة، والأجــير ممــّن يعمــل في البحــر، فلمــا عمــل معــه شــهرين، قــال: "لا أقــدر 
على العمل في البحر، وأخاف على نفسي التلف"، وذهب إلى قارب آخر يعمل 
فيــــه، أو قــــال لصــــاحب القــــارب: "أنــــت قاربــــك منشــــقّ، وأخــــاف علــــى نفســــي 

رق"، أللحاكم أن يجبره علـى تمـام الشـرط؟ فـإذا كـان عـوّد هـذا المسـتأجر يعمـل الغ
في البحــر هــذا العمــل، ورأى هــذا القــارب، وعــرف العمــل فيــه معــه؛ فالشــرط لازم 
لـــه، ويؤخـــذ بـــه حـــتّّ يكملـــه. وأمّـــا إذا احـــتجّ أن قـــارب هـــذا رثّ منشـــقّ؛ فليـــأمر 

إنــّه   القــوارب، فــإن قــالوا:الحــاكم عــدلين مــن أهــل المعرفــة بــذلك العمــل، وعيــوب 
                                                                                                                   
هُور. تاج العروس من جواهر القاموس:  َشل

سَرُ وهو الم فيها مساكنُ سَبَأَ على ما قيل، ويُكل
 )شحر(.

(1 ءُ آخَرَ ... وبالضمّ: الضَّارِبُ  ( َغَبَّةِ، بالفَتلِ  وورِلدُ يَـولمٍ وظِمل
ءِ كالم الغِب  )بالكسرِ(: عاقِبَةُ الشَّيل

رِ حَتَّّ ُ لعِنَ في البَرّ والغامضُ مِنَ الَأرلضِ )ج(: أغلبابٌ وغُبوبٌ. القاموس ا يط:  مِنَ البَحل
 فصل )الغين(.

(2  زيادة من ث. (
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س/ رثّ لا يعمــل 167انشـقّ، وأنّهــم  ــافون علـى العــاملين فيــه"، أو قـالوا: "إنــّه /
في مثله"؛ فلا يلزمه أن يعمل فيه، ولا يحمله على خـوف التلـف، ويعطيـه قـدر مـا 

يفعـل في مثـل  وقد كان أبو عبـد اللهعمل عنده بالحصّة من هذه عشرة الأشهر. 
. انقضـى الـذي مـن كتـاب بيـان الذي يستأجرون في عمل السفنهذا بالضراري 

 .الشرع
 ، )تركـت سـؤالها، وأتيـت بجوابهـا(، مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

علــى مــا سمعنــاه مــن الآثار: إنّ الرجــل إذا كــارى الجمــال علــى ركوبــه علــى  قــال:
اب، مثـل:  حمله؛ فليس له أن يحمـل علـى الجمـل إلاّ مـا لابـدّ لـه منـه في عـادة الركّـ

1)كسوته، وفرشه  ، وزاده، ومائه، وليس له أن يحمل غير ذلك، والله أعلم.(
لأمتعة، ء من اوفي الجمل المغصوب، إذا حمل عليه شي مسألة عن أبي نبهان:

وز لي أن ؟ وهل يجـوبلغ في سوق المسلمين، هل يجوز الشراء من هذا المتاع، أم لا
 مــول لمتــاع ااأمّــا الشــراء مــن  قــال:؟ أكــتري هــذا الجمــل لــبعض الأمكنــة، أم لا

ه ا أن تكتريـة. وأمّـعليه؛ فـلا  نـع، إذ لا يصـّ  أن يـدخل بـه عليـه جـريم، ولا شـبه
 مختارا؛ فلا أعلم جوازه، والله أعلم.

2)وسألته عمّن تجر لغيره:: مسألة مع الناس بالكراء، فينتثر منه السنبل، وهو  (
أنــّه معـ   ؟ قـال:لــذي انتثـر منـه، أم لالا يتعمّـد لـذلك، هـل يلزمـه ضـمان ذلـك ا

م/ إلاّ ذلــك، وكــان ذلــك هــو 168 كنــه / إذا كـان بــرأيهم، ولم يتعمّــد لــذلك، ولا
 المتعارف من عمل مثله في ذلك؛ فعندي أنهّ لا ضمان عليه، والله أعلم.

                                                 
(1  اشه.ث: وفر  (
(2  ث: يجز. (
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1)وفي بيدار الرجل مسألة: يسوق حمـارا عليـه سمـاد للرجـل، فيقـع مـن السـماد  (
إن لم يقع السماد مـن  يعجبني ؟ قال:شيء، أيضمن ما سقط من السماد، أم لا

فعله هو، وإنّّا يقع السماد من حركة الحمار أن لا ضمان عليه، وكـذلك إذا سـدّ 
البيـــدار المـــاء، فانـــدحقت إجالـــة مـــن جملـــة الأجائـــل بعـــد ســـداده؛ فـــلا أرى عليـــه 

 اأ، والله أعلم.ضم
غــير  مــن بلــد وفي رجــل أمــر رجــلا أن يشــتري لــه ألواحــا ابــن عبيــدان:: مســألة

 مـــر، فلمّـــابلـــد الآ بعيـــدة، فاشـــترى المـــأمور الألـــواح، أو أمـــره أن يكـــاري عليهـــا إلى
ذي كــراء الــوصــلت، وتكاملــت رأى فيهــا ضــياعا، فغــيّر منهــا، فعلــى مــن يكــون ال

ان ائع. وإن كـلى البـعلواح برأي البائع؛ فالكراء إذا حمل المشتري الأ ؟ قال:سلّمه
لواحه أع أن يحمل ى البائحملها بغير رأي البائع؛ فلا يلزم البائع الكراء الأوّل، وعل

 من البلد التي فيها الغير، والله أعلم.
ط نهمــا شــر وإذا أجّــر رجــل رجــلا علــى ضــرب لــبن، ولم يكــن بي ومنــه: مســألة:

لـى عــدد عأجره إن اسـت ؟ قــال:أنـّه إذا أصـابته آفـة، يكــون للمسـتأجر، أو للأجـير
اع منـه شـيء؛ ضـس/ منـه، فـإذا 168معلوم، ثّم لم يكمل الأجير اللبن، ويقبضـه /

اع منـه ضـء إذا فهو علـى الأجـير، وإن اسـتأجره علـى اليـوم؛ فـلا يلـزم الأجـير شـي
 شيء، والله أعلم.

وأمّا إن ردّتهم الري  بعد أن ركبـوا مـن مسـكد، وأراد أهـل المتـاع  ومنه: مسألة:
الوقـــوف في مســـكد، فـــإن كانـــت الأجــــرة لا جهالـــة فيهـــا؛ فعلـــى أهـــل المتــــاع أن 
يسلّموا الكراء تامّا علـى مـا وقعـت عليـه المقاطعـة، ولا يحكـم علـيهم بالسـفر، وإن  

                                                 
(1  ث: لرجل. (
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جهالــة؛ فعلــى أهــل المتــاع عنــاء المثــل، وأمّــا إن ســلّم النوخــذ  كانــت الأجــرة فيهــا
المتاع لأصحابه؛ فلا أقدر أحكـم عليـه بأجـرة التنزيـل. وأمّـا إذا سـار في البحـر، ثمّ 

1)]غــرق المتــاع[ ؛ فلــه مــن الأجــرة بقــدر مســيره في البحــر علــى الــذي طلــع متاعــه (
2)بقدر حصّته. وأمّا الذي غرق ى شـيء؛ فـلا تلزمـه أجـرة متاعه، ولم يطلع لـه علـ (

علــى أكثــر القــول. وإذا كانــت المقاطعــة إلى بنــدر معلــوم، وأراد الأجــير الــترلا؛ فــلا 
شيء له من الأجرة فيما حمل على مركبه. وإن كان البندر مجهولا؛ فله عناء مثله، 
وإن اختلفــا في الأجــرة؛ فــالقول قــول التــاجر، وهــو الــذي يســلّم الأجــرة، ولا يقبــل 

 ركب في الأجرة، وهو مدعّ، وعليه البيّنة العادلة، والله أعلم.قول صاحب الم
روفــة، جــرة معوفي الــذي يـؤجّر أحــدا ليـداوي رجــلا مريضـا بأ الزاملــ : مسـألة:

أن  ريض إلىإن كــان اســتأجره أن يــداوي المــ ؟ قــال:م/ أيثبــت ذلــك، أم لا169/
ان للأجــير كــ  يــبرأ عليــه بكــذا وكــذا؛ فهــذه أجــرة عنــدي مجهولــة إن نقــض أحــدهما،

 أجره على قدر عنائه، والله أعلم.
ــه: مســألة: وفي الــذي يقــاطع رجــلا علــى أن يحملــه بكــراء معلــوم إلى بلــد  ومن

معلوم على سفينة في البحر، فهبّت ريـ  تمنـع المسـير إلى ذلـك البلـد، أيكـون هـذا 
إذا كانـــت هـــذه  ؟ قـــال:عــذرا، ولأحـــدهما رجعـــة، أم عليهمــا انتظـــار الـــري  الطيبــة

المقاطعـة علـى أن يحملـه في يـوم بعينـه، فجـاء ذلـك اليـوم خـب لا يقـدر مـن أجلــه 
على ركـوب البحـر، والمسـير فيـه؛ فهـذا عـذر للمسـتأجر إذا أخـذ دراهمـه منـه. وإن  
كانــت المقاطعــة ليســت محــدودة في يــوم كــذا وكــذا؛ فــأرجو أنّ في ذلــك اختلافــا؛ 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: غرق في المتاع. (
(2  ث: عرف. (
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وبعـــ  نــّـه لا يـــدري في أيّ يـــوم يحملـــه. إنّ هـــذه أجـــرة مجهولـــة؛ لأ فـــبع  قـــال:
إنّهــا أجــرة ثابتــة مــا دام  كنــه العمــل، ولــيس لأحــدهما نقضــها. فــإن نقضــها قــال: 

 المؤتجر؛ لزمته الأجرة تامّة، والله أعلم. 
وفـيمن بعــث إلى رجـل ليرســل لـه متاعــا، وكـان ذلــك الرجــل في  ومنــه: مسـألة:

س/ كــراء 169معــه شــيئا، أيجــب لــه /بلــد غــيره، فلمّــا قــدم الجمّــال إليــه لم يرســل 
إن كان المتاع مجهولا؛ فللجمّال بقدر ما عنى  ؟ قال:المتاع؟ أم كراؤه ذاهبا وراجعا

إن كـــان لا  كنـــه أن يرجـــع في مســـيره إلى مـــن اســـتأجره، فلـــه عنـــدي قـــدر عنائـــه 
ـــا، ]أن يكـــون[ 1)ذاهب ـــه بشـــيء معلـــوم، والأجـــرة  ( إن كـــان اســـتأجره علـــى أن  تي

أن يكون له من الأجرة ما استؤجر به، ويسقط عنه بقدر حمل  جبنيفيعمعلومة؛ 
 الذي استؤجر على حمله، والله أعلم.

إن لم  طت عليـكأرأيت إن قال المرسل للجمّـال: "إنّّـا اشـتر  قلت له: مسألة:
لم تشـترط مّـال: "تأت بالمتاع فلا شيء لك، وإن أتيت به فلك الكراء"، وقال الج

، وفي الجمّـال أن يكـون القـول قـول يعجبـني ؟ قـال:نهمـاعليّ"، القـول قـول مـن م
 . أعلمالأصل لو شرط عليه هذا الشرط؛ لم يبطل هذا الشرط عناءه، والله

ـــه: مســـألة: د إلى بلـــ وفي الـــذي قـــاطع رجـــلا ليحمـــل لـــه متاعـــا في البحـــر ومن
ص م مـا نقـمعروف، فأصابه بلل من البحـر في خشـبته، أيلـزم صـاحب الخشـبة غـر 

علـــى  لم يقـــدرو إذا كـــان ذلـــك علـــى غـــير الاختيـــار منـــه،  ؟ قـــال:أم لامـــن المتـــاع، 
انتــه حفــظ أم الامتنـاع؛ فــلا ضــمان عليـه، ولا غــرم، وإن كــان ذلــك مـن تقصــير في

 مماّ يقدر على الامتناع منه؛ فعليه الضمان، والله أعلم.
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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عـــين  م/ إلى170ومـــن كـــارى جمـــالا ليحملـــه مـــن نـــزوى / الصـــبح : مســـألة:
رـــ صــلا بوشت ذاهبــا وراجعــا إلى نــزوى، فمــات أحــدهما حــين و بوشــر بعشــر لاريا

 ذلــك؟ أيجــب للحامــل نصــف الكــراء للــذهاب، ويــنحطّ النصــف للرجــوع، أم غــير
ا  ه راجعـا لمـلا يحملأرأيت إذا كان هذا الحامل أن لو شرط عليه أن يحمله ذاهبا، و 

 لارجــوع بـــكــان يرضـــى بخمــس لاريات، وإذا كـــان علــى هـــذا يــذهب عليـــه أيّام ال
 ثبـــوت أعجبـــنيإن مـــات الحامـــل  ؟ قـــال:فائـــدة فـــلا يرض ــــ كيـــف الحكـــم في هـــذا

جرتـه ألـه  :فقـولنصف عنائه، إلاّ أن ينقص عـن أجـر مثلـه. وإذا مـات ا مـول؛ 
نّ أوأحسـب . لـه أجـرة علـى قـدر عنائـه وقول:تامّة موضوعة عنه قدر الحملان. 

ول محمـولا  ا مـ عـل لورثـةيج وبعـ :يجعل له أجرة المثل في الوجهين جميعا.  بعضا
، تهيـّـأ لهــم مــول إن مــر ورثــة الحاملـــ أو وصــيّه بالقيــام علــى ا  وبعــ :كالميّــت. 
 والله أعلم.
1)في رجل كـارى جمـالا علـى دبـة ومنه: مسألة: يظـن أنّ فيهـا حـلاّ، وهـو قـد  (

لا يضـــمن  ؟ قـــال:جعـــل فيهـــا حديـــدا، ولم يعُلمـــه، ثمّ تلـــف الحمـــل، هـــل يضـــمن
 الحمل، وعليه كراء الحديد زائدا على ما قاطعه، والله أعلم.

، فســار الليــالي ومــن اكــترى لليــوم، أو لكــلّ يــوم كــذا، ولم يــذكر ومنــه: مســألة:
ة في س/ لهـم سـنّ 170إذا كانـت / قـال:أيّاما، وليالي، قليلا، أو كثيرا، ما الحكم؟ 

كــم، حلنّهـار للليـل حكــم كمـا ذلـك؛ فـذلك إلى سـنّتهم، وإن لم تكــن لهـم سـنّة؛ ف
 والله أعلم.

                                                 
(1 ر الشَّديدِ؛ يقال: وَقَع فلانٌ في دَبَّةٍ من الرَّمللِ؛  ( الدَّبَّةُ: الموضعُ الكثيُر الرَّملل؛ يُضلرَبُ مَثَلاا للدَّهل

 لسان العرب: مادة )دبب(. لَأنّ الجمََل إِذا وَقَع فيه تَعِبَ.
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 ه متاعـالـوعن رجل كارى جمـالا ليحمـل  الشيخ مسعود بن رمضان:: مسألة
اء، فحمل يه الكر إلى بلد معلوم، وأن يوصله إلى رجل معلوم من تلك البلد، ويعط

 عــن جــده فــأ الجمّــال ذلــك المتــاع إلى ذلــك البلــد، فلــم يجــد ذلــك الرجــل، أو و 
ذا ال في هـــع، وعـــن تســـليم الأجـــرة إليـــه، كيـــف يفعـــل هـــذا الجمّـــقـــبض ذلـــك المتـــا 

يقبضـه؛  ول إليـه أنا مـ إذا صّ  عنـد الحـاكم حملـه إيّاه بالبيّنـة، وأ  ؟ قال:المتاع
؛ اكـترى وضـعا لـهماستودعه الحاكم ثقة، فإن كان يحتاج إلى أن يكتري له الحـاكم 

ه حجّــة. لــتكــون  اع إلاّ أنلـه، وكتــب إلى والي البلــد أن  خــذ مــن الـذي حمــل المتــ
 علم.يردّ المتاع إلى صاحبه، وعليه الكراء في ذلك، والله أ وقيل:

ار روف، فسـورجل استأجر رجلا ليأتي له بقـرة مـن بلـد معـ الصبح :: مسألة
و تعسّـرت ألطريـق، الأجير إلى ذلك البلـد، فوجـد البقـرة لا تقـدر علـى المسـير في ا

جــرة  لــه الأ الأجــير، ولم تخلــص لــه، أتثبــت بوجــه مــن الوجــوه مــن غــير تقصــير مــن
عـل جه الـذي له أجـر  وقول:: له أجر مثله. قولفي ذلك اختلاف؛  ؟ قال:كلّها

 له، والله أعلم.
وفيمن حمل متاعا على دابةّ، وسار بهـا لـيلا، أو نهـارا، وأطلقهـا  ومنه: مسألة:
عنــه،  م/ وهــو معهــا، وعلــى أمــن منهــا أنّهــا لا تغيــب عنــه، فغابــت171تمشــي، /
1)وذهـــب لا  ؟ قـــال:مـــا حملـــه عليهـــا، أهـــذا تقصـــير منـــه، ويلزمـــه الضـــمان، أم لا (

أحفــظ في هــذا شــيئا، ولا أقــدر علــى تضــمينه لهــذا المتــاع  ســير هــذه الدابــّة عنــه، 
وهــو في الأصــل قصــده حفظـــه إلى أهلــه، فجــاء الأمــر مـــن قبــل غــيره، فــأرجو لـــه 

  السلامة من الضمان، والله أعلم.
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: وذهبت. (
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العشرون في كراء حمل الأمتعة من مكان إلى مكان الباب 

 وأحكام ذلك

لطريـق؟  امـن حمـل حمـلا، فانكسـر في بعـض  وقـال:: ومن كتـاب بيـان الشـرع
؛ غـرم ان ضـيّعكان له من الكراء بقدر ما حمل، وليس هـو كالعامـل بيـده. فـإن كـ

 ما ضيّع، وأخذ كراء ما حمل.
خـر كتـابا إليـه آ بالكـراء، فسـلّمورجل يحمل للناس الكتب إلى البلدان  مسألة:

ه  يطلــب إليــليـه، ولميحملـه إلى آخــر، ولم يقـل لــه بكــراء، ولا غـيره، فمــرّ بالكتــاب إ
مل يح الذي أنّ فمع  شيئا، قلت: هل يلزمه له شيء في الخلاص، أو في الحكم؟ 

ه: إنّّـا عنى أنـّمن  رج عندي في التعارف، والم منهمالكتب بالكراء على ضروب؛ 
راء. كـــف بغـــير  علـــى المتّجـــر لـــه، وســـائر الكتـــب يحملهـــا علـــى معـــنى التعـــار  الكـــراء
لحكم في ارج في  أن  ويعجبنيمن يعرف أنهّ كلّما حمل أخذ عليه الكراء،  ومنهم

 مثل هذا على صحي  التعارف.
س/ 171لــو كــان عــاملا يعمــل أشــياء غــير ذلــك، هــل يكــون القــول / وقلــت:
صـفت لـك. و ء على حسب ما  رج على مـا أنّ القول فيه سوافمع  فيه سواء؟ 

أنـّه ع  فمارف، وقد يكون الصانع له شيء معروف يعمله بغير كراء في معنى التع
 لا كراء له إذا عمل ذلك بغير شرط أنهّ بكراء، أو بغير كراء.

وعـن رجـل لـه في بلـد دراهـم، فبعـث  و اّ يوجد عن ها:م، ومسبّ : مسألة:
وصل الرجـل إلى البلـد إذا الـدراهم قـد ضـاعت، أو قـد رجلا  تيه بها بأجر، فلمّا 

بعث بهـا إليـه قبـل قـدوم الرسـول، هـل تـرى للرسـول أجـرا، أو لـيس لـه شـيء؟ فلـه 
رأي أبي عبـد أجرة كاملة، غير أنهّ يطرح عنه قـدر حمـل تلـك الـدراهم في الطريـق، 
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 . الله
ثلــه فلـه أجـر م دراهم؛إنّ لـه أجــر مثلـه. إذا لم يجـي بالــ وقـال أبـو الوليــد برأيـه:

 من المرسل.
هــل  لطريــق،أرأيــت إن أصــابها، فحملهــا، وأقبــل بهــا إلى الرجــل، فضــاعت في ا

 شـــيء لا علــى الرســول شــيء، وهــو بأجــرة؟ فهــو لهــا ضــامن إلاّ أن يكــون جــاءه
إن فــعليــه.  يقــدر علــى دفعــه، مــن لــصّ، أو ســيل، أو مثــل ذلــك ممــّا يعــذر النــاس

ي وضــع الــذجــر بذهوبــه، ورجوعــه إلى المذهــب لشــيء؛ عــذر عليــه كــان لــه مــن الأ
 ذهبت فيه السلعة.

اع ضــع، فضــوفــيمن اســتأجر أجــيرا في نقــل طعــام لــه في موضــع إلى مو  مســألة:
 إذا هجر )ع: عجز(، وضيّع؛ فهو ضامن. ؟ قال:بعض المتاع
وفيه كسر،  م/ وأمّا الذي اكترى رجلا على حمال شيء يحمله،172/ مسألة:

لـى عذ منـه أنـّه مـا أخـ(؟ فمعـ  ص )ع: أو يـد غالبـةفكسر، أو وقـع عليـه اللصـو 
ه في مان عليـحد الغلبة، أو كسر على غير تضييع، ولا تقصير في حفظـه؛ فـلا ضـ
ذ هــو مــأخو ذلــك إذا صــّ  ذلــك لــه، ومــا لم يصــّ  ذلــك، وكــان يحمــل بالكــراء؛ ف

 بذلك حتّ يصّ .
وذكـرت في رجـل يحمـل رجـلا حبـّا إلى دمـا، أو غيرهـا، أقفـرة معروفـة،  مسألة:

وكيلا معروفا، فقبضه الذي أمره أن يسلّمه إليه، ولم يكله عليه، ولا دفعه هـو إليـه 
بكيــل، ثمّ مــن بعــد انصــراف الحمّــار وصــل صــاحب الحــبّ، فــذكر أنــّه كــال الحــبّ 

ه أنــّه كالــه مــن بعــد مــن بعــد، فــنقص بغــير حضــرة الحمّــار، أو حضــرة الــذي قبضــ
ذهــاب الحمّــار فــنقص، هــل يلــزم الحمّــار مــا ذكــره مــن نقصــان الحــبّ، والحمّــار لا 
يقرّ بالنقصان، ولم يكله بحضرته؟ أو لا يلزمه ذلك، وعليه  ـين أنـّه مـا خانـه فيـه؟ 



 الحادي والخمسون الجزء  302  قاموس الشريعة

 

فـلا يثبـت ذلـك علـى الحمّـار إلاّ فعلـى مـا وصـفت: قلت: أو كيف يلزمه ذلك؟ 
1)بّ قبل أن يغيب مـن حضـرةرقرار منه بنقصان الح الحمّـار، ويسـلّم الأمـين، أو  (

يقوم على ذلك بيّنة. وأمّا إذا صـار في قـبض المـأمور بقبضـه، وغـاب عنـه الحمّـار؛ 
فإنّّــا علــى الحمّــار اليمــين با  لقــد ســلّمه إلى مــن أمــره أن يســلّمه إليــه، ومــا خانــه 

 عه إليه.س/ أقصا عمّا دف172فيه، ولا يعلم أنهّ سلّمه إليه /
 ر: فـــيمن اســـتأج-حفظـــه الله- بخـــطّ الشـــيخ العـــام محمـــد بـــن مــداد: مســألة

ه إلى لــه كــراؤ عليــه الضــمان، و  فقيــل:رجــلا  تيــه  ــال مــن موضــع، فضــاع المــال؟ 
 الموضع الذي ذهب منه المال. 

مــن  دفعــه، عليــه الضــمان إلاّ أن يكــون جــاءه شـيء لا يقــدر علــى قـال غــيره:
لموضـع، اعـه إلى لصّ، أو سيل، أو ما لا يقدر عليه، فله مـن الأجـر بذهوبـه ورجو 
ليـه، ع ضـمان وإن أتى بعذر، من لصوص، أو سلب، أو مكابرة، وأقام بيّنة؛ فـلا

 ولا كراء له. 
كـان متاعـا،   لمال،اذي ضاع منه إنّ الكراء له إلى الموضع ال قال أبو الحواري:

 هكذا وجدنا عن محمد بن محبوب.أو غيره، 
2)وذكــرت في رجـــل  ــرج مســألة: رجــلا بكـــراء معــروف إلى أن يصــل لـــه إلى  (

البصــرة، أو غيرهــا، فلمّــا وصــل إلى بعــض الطريــق، عاقــه عــن الــذهوب إلى البصــرة 
لموضـع الـذي اتّجـر عائق، ورجع، قلت: هل يجب لـه كـراء، أو عنـاء، ولم يبلـغ إلى ا

فعلـــى مـــا لـــه؟ قلـــت: وكـــذلك إن مـــات، هـــل تجـــب لـــه أجـــرة إلى ذلـــك الموضـــع؟ 
                                                 

(1  ث: حضرته. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يجرح. (
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1)فإن كان له في ذلك عذر من معاذيروصفت:  الله الذي نزلـت بـه، مـن مـرض  (
حــابس، أو خــوف حــابس، أو انقطــاع الســبيل؛ فهــذا لــه أجــر مــا عــنى علــى قــدر 

انــت الأجــرة محســوبة علــى الطريــق، فــإن كانــت الأجــرة علــى الخــروج، والرجــوع؛ ك
م/ ذلــك. وإن كــان اكــترى علــى الــذهوب؛ فكــذلك تكــون علــى 173حســاب /

ــــه فيهــــا  ــــتي يقــــع ل ــــك مــــن الأمــــور ال ــــذهوب. وإن كــــان ذل حســــاب الأجــــرة في ال
الاختيارات من قبل نفسه، وأراد هو الرجوع؛ فلا كـراء لـه إلاّ أن يكـون المسـتأجر 

به، أو جاهلان بذلك أو أحدهما، فإنّ في والمستأجر لا يعرفان بعُدَ الموضع، أو قر 
ذلك النقض، ويكون له في ذلك أجر مثله، ليس على سبيل الأجـرة في ذلـك إن 

 شاء الله، والله أعلم بالصواب.
ثــل ن بلــد، مإنّ مــن أعطــى إنســاأ علــى شــيء يوصــله لــه مــ في الأثــر: مســألة:

 ال في دارلهم   صيالمسلمون في أيّام دولتهم أو  وقيل:نصفه أو ربعه، فله ذلك. 
ليــه، إ، فخــرج الهنــد، فبعــث إليــه عبــد الملــك الإمــام مــن يوصــله، ولــه منــه النصــف

اء،  العنـــوأوصـــله، فـــزعم بعـــض المســـلمين، وهـــو عمـــر بـــن المفضـــل أن لـــيس لـــه إلاّ 
 .فجمع عبد الملك الأشياخ، فرأوا له ما كان أعطاه، والله أعلم

والذي يحمل الحـاجّ مـن البحـرين إلى عمـان، قـال:  قال: وعن ها:م: مسألة:
2)إذا بلغ إلى توام ، هذه عمان، وكان منـزل الرجـل في غيرهـا، فعليـه أن يحملـه إلى (

بلده. وإن كان في أقصى عمان، فإن حمله إلى الجوف؛ فعليه أن يؤدّيـه إلى أهلـه، 
س/ 173وإن كـــان بأقصـــى الجـــوف. وإن حملـــه إلى القـــريات، فـــأراد أن يطرحـــه /

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: مقادير. (
(2  أي: بلدة توام، وهي إمارة رأس الخمية حاليا، إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. (



 الحادي والخمسون الجزء  304  قاموس الشريعة

 

 حيث دخل؛ فعليه يبلغه منزله حيث كان من القريات، )كذلك حفظنا(. 
1)قال ومن غيره: يحمله إلى أوّل قرية من عمان، أو أوّل قرية من وقد قيل:  :(

 الجوف.
وعمّــن أحملــه طعامــا إلى بلــد، وقلــت لــه: "ادفعــه إلى فــلان، وخــذ منــه  مســألة:

لطعام، أو وجده غائبا، هل للوالي الكراء"، فلمّا قدم على الرجل، كره أن يقبض ا
أن يستودعه أحدا؟ فلم ير بأسا أن يستودعه الـوالي، ولا ضـمان علـى أحـد. وكـره 

2)]له رده[ قال:أزهر بن علي:   إلى صاحبه، و خذ بكرائه مرتّين. (
فلمّـا كـان  ورجل اكترى من رجل علـى أن يحملـه في سـفينة إلى عـدن، مسألة:

السفينة  مله فيينة، فرجع فبنى سفينة؛ فعليه أن يحفي بعض الطريق انكسرت السف
 نـه، وعليـهليـه حملاعالتي بناها، إلّا أن يكـون اكـترى منـه في سـفينة بعينهـا؛ فلـيس 

 أن يردّ عليه من كرائه بقدر ما بقي من الطريق إلى عدن.
3)وعـــن حمَّـــالٍ  مســـألة: يحمـــل لإنســـان طعامـــا مـــن بلـــد إلى بلـــد بالنصـــف ممــّـا  (

ه حبـّا، وكـان في الحـبّ صـرةّ دراهـم، ولم يعلـم بهـا، فطلـب الجمّـال يحمل، فحمل لـ
: إن كــان الشــرط علـــى أن -والله أعلـــم- فعنــدينصــفها، وكــره ذلــك صـــاحبها؟ 

يحمل شيئا ليس بحاضر؛ فهذا مجهول، وله كراؤه علـى مـا يقـول العـدول في الحـب 
4)الذي حمل. والصّرة التي فيه معروف؛  ؛ فإن كان الشرط على حمل حبّ حاضر(

 م/ كما شرط، وكراء الصّرة التي فيه على ما يرى له من كرائها. 174فله نصفه /
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  ث: ليرده. (
(3  ث: جمَّال. (
(4  ث: فيها. (
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وسألته عن رجل استأجر رجلا على أن يحمل له عشرة أجريـة معروفـة  مسألة:
إنـّه لا يثبـت قـال بعـ :  ؟ قـال:بكـذا وكـذا، هـل يثبـت ذلـك إذا لم يـر مـا يحمـل

1)حتّّ يرى الحامل  وكان أبو الحـواري يقـول:إنهّ يثبـت،  وقال بع :ما يحمل.  (
 يثبت إذا سّمى له شيئا معروفا من الكيل.

 بلى، ولكن هكذا قالوا. ؟ قال:أليس الحبّ  تلف قلت:
نعم، إذا كان ذلك من قبل  ؟ قال:يثبت عليه ولو لم يتعنّ معه شيئا قلت له:

2)الحامل  يحمل على ذلك القول. (
قـــد   أنــّـهولم يكـــن أبصـــر الحـــبّ، غـــير فـــإن عـــنى عنـــده رحضـــار دوابــّـه، قلـــت:

 لـــى عشـــرةعقاطعـــه علـــى كـــلّ جـــري بـــدرهم إلى موضـــع كـــذا، غـــير أنــّـه لم يقاطعـــه 
 همـا يثبـت عليــ أجريـة، ولا علـى شـيء، إلاّ أنـّه قـد قاطعـه علــى كـلّ جـري بـدرهم،
لــه إذا لم أجــر مث الجــري بنظــر العــدول مقــدار مــا جمّــل حمــيره وجمالــه؟ فيثبــت عليــه

 جمله.
 ، ثمّ لمفــإن عــنى معــه إلى موضــع، علــى أن يحمــل لــه كــلّ جــري بــدرهم قلــت:

لحـبّ، امـل مـن يثبـت عليـه  قـدار مـا يح قـال:يحمله، كم يثبت عليه مـن الكـراء؟ 
 .-يعني الجمّال-

لا يثبــت  ؟ قــال:يثبــت عليــه الكــراء كلّــه، أو كــراء رســول بغــير حمــل قلــت لــه:
س/ وبعـض ألزمــه الكــراء إذا 174/ قــال:عليـه الكــراء كلـّه علــى مـا تقاطعــا عليـه. 

                                                 
(1  ث: الحمّال. (
(2  ث: الحمّال. (
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1)تقاطعـا علــى كــلّ جــري بــدرهم، ولم يــتعنّ معــه في شــيء مــن ســوق الجمــال ، ولا (
وعلــى هــذا القــول يثبــت لــه أجــر  قــدار مــا يحمــل هــو إن كــان  قــال: شــي معــه؟ 

على أنـّه هـو يحمـل، وكـذلك إن كـان علـى أنـّه يحمـل علـى دوابـّه  قـدار مـا يحمـل 
 على دوابهّ.
 انه.ن حمل جماّلا رجلا، فوصل أقصا؛ فعليه  ين ما خوم مسألة:
تى بهـا م"، فـأوعن رجل ذهبت لـه دابـّة، فقـال: "مـن أتـى بهـا فلـه درهـ مسألة:

لـــذي ذلـــك الـــدرهم علـــى صـــاحب الدابــّـة لفـــأقول:  رجــل، وطلـــب مـــا جعـــل لـــه؟
 ا يكـون لـهم، فإنّّـجاءه، إلّا أن يكون أتاه بها من قرب يكون عنـاؤه أقـلّ مـن درهـ

هــولا، مجيجعلــه  في مثــل هــذا: إنّ لــه مــا جعــل لــه، ولم وقــال مــن قــالقـدر عنائــه. ب
ا مـا قـد علمـإنهّ  :يقـولوهذا القول أحبّ إلّي، ولعلّ مـن يحـتجّ بهـذا القـول الأخـير 

والقـول  مجهـول، أنهّ مجهول كلاهمـا، وقـد جعـل الجعـل علـى مجهـول، وهـو يعلـم أنـّه
 الأوّل أحبّ إلّي. 
ك  تـني بهـا فلـو "أتي"إن أتيتـني بـدابّتي فلـك كـذا وكـذا"، أ :إذا قـال وقال غـيره:

اء، ولـيس ى الإيتـكذا وكذا"، أو "من أتى بها فله كذا وكـذا"؛ فهـذا أجـر واقـع علـ
ا ابتّه؛ فهـذتيه بد في هذا جهالة. وإذا استأجره في طلب دابتّه، أو على أن  رج 

 عروف.م/ م175مجهول، وله أجر مثله، إلاّ أن يكون إلى موضع /
2)وعـن رجـل أرسـل إلى وعـن أبي الحـواري: مسألة: رجـل بضـاعة لـه إلى قريـة  (

بكــراء، فلمّــا وصــل الرســول وجــد البضــاعة قــد بلغــت، أو وجّهــت، وإنّّــا جعــل لــه 
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعله: الحمال. (
(2  زيادة من ث. (
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إن شــاء هــذا المكــتري أن يحمــل الرســول مــن ذلــك البلــد  قــال:علــى أن  تيــه بهــا؛ 
 كراء تامّا.   مثل البضاعة التي أرسله إليها، وإن شاء؛ فليعطه

لمسترســـل اإذا كـــان تلفهـــا مـــن غـــير أمـــر وقـــد قيـــل: : نعـــم. ومـــن غـــيره: قـــال
ي ن لـه مــا بقــا، ويكــو والمكـتري، فإنّّــا للرسـول كــراؤه تامّـا، ويطــرح عنـه مثــل حملانهـ

 من الكراء. 
1)قال المصن  وقد حفظت عن أبي على أثر هذا،  : وفي كتاب أبي زكرنء:(

 شيء له، والله أعلم. : لا بكر أنهّ في بع  القول
لا قـول في رجـل اتّجـر رجـفمـا ت قلت له: :-عن أبي معاوية أحسب- مسألة:

حمــل فعلــى أن يحمــل خشــبا، وكــان الخشــب علــى ســاحل البحــر، فمــدّ البحــر، 
لأجــير لــيس ل ؟ قــال:-احب الخشــبصــ-الخشـب حــتّّ طرحــه علــى باب الرجــل 

 شيء من الكراء.
 فيقلت: فطرحـه  يحمله له بكراء معلوم،فما تقول إن اتّجره على أن  قلت له:

ـــه  احب صـــالبحـــر، وجعـــل يجـــرهّ حـــتّّ بلغـــه إلى منـــزل صـــاحب الخشـــب، فقـــال ل
، ه في البحـرنت طرحتأالخشب: "إنّّا اتّجرتك على أن جمله، وأنت لم جمله، إنّّا 

رّ بـه، اء إيّاه يضـلـه كـراؤه تامّـا، إلاّ أن يكـون مـسّ المـ فقال:س/ 175وجررته"؟ /
 الأجير غرم ما نقصه، وله أجره تامّا.فعلى 

 وكذلك في السيل.  قال:نعم.  ؟ قال:وكذلك في الأنهار قلت:
تّّ لموضـع حـ: يقـال لصـاحب الخشـب: "إن شـئت فـردّه إلى اقال أبو الحواري

 لأجرة.يحمله هذا"، "وإن شئت فأعطه كراءه"، وأمّا الذي جرهّ؛ فله ا
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: المضيف. (
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ا وفــة بكــذوعــن رجــل اســتأجر قومــا يرضــمون لــه قطعــة معر  مســألة مــن الأثــر:
 لمإذا  منـــتقض ؟ قـــال:وكـــذا، ولم يشـــترط علـــيهم فضـــلا معروفـــا، هـــل يثبـــت ذلـــك

ر، ولم والمــؤتج يــدخلوا في العمــل، فــإذا دخلــوا في العمــل؛ ثبــت ذلــك علــى الأجــراء
 يكن لأحد منهم نقض.

1)وكذلك إن قاطعهم على أن يشحبوا قلت له: السـاقية، ولم يشـترط لـه هـذه  (
نعـم، هكـذا قـالوا في الهـولات: إنـّه إذا دخـل العامـل  ؟ قال:عليهم فضلا معروفا

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفي عملها ثبت العمل. 
ام، بعد  الحر وكذلك فيمن اكترى رجلا للحجّ إلى بيت الله ومن غيره: مسألة:

 جعة، أم لا؟ أن عقد عليه بأيّام بدا له أن يرجع، أله الر 
 إذا وقع على معلوم؛ فلا رجعة لأحدهما، : إنّ الكراء-يقوبا  التوف- الجواب

ا، ولـولا ذلـك م/ غيرهمـ176وهذا معلوم. وإن كان مجهولا عنـدهما؛ فمعلـوم عنـد /
  أعلم.ما جاز الكراء إلى مكّة، والشام، وغيرهما مما هو أقرب، والله

لضـمان إذا سـلّم مـا حملـه إلى غـيره. : على من حمل بالأجر امسألة: الصبح 
2)لا ضــمان عليــه إذا كــان وقــول: أودعــه ثقــة، ولا أعلــم فرقــا في حملــه بأجــر، أو  (

 بغير أجر، والله أعلم.
وفــيمن عنــده خيــل، أو بســر، أو تمــر، أعطــاه رجــلا أمانــة  ومــن غــيره: مســألة:

                                                 
(1 باا: قَشَرهَ؛  انيِةٌ. لسان العرب: مادة )شحب(. ( حَبُه شَحل هَ الَأرضِ يَشل هذا  شَحَبَ وَجل

العمانين، يقولون: كما قال العمانين: "اشحب التفق": أي نظف مصطل  يستعمل عند 
 السلاح، وأزل منه الوسخ.

(2  زيادة من ث. (
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1)يبيعه له في الهند، فسافر الأمين إلى بعض البنادر، وردّتهم الري  من غير اختيار  (
منهم إلى مسقط، فأراد ربّ المال أخذ ماله، فأ  عليه الأمين الأجـير إلاّ السـفر، 

إنّ الأجـــير لـــه أن يســـافر مـــرةّ  ؟ قـــال:العشـــر مـــن مســـقط، مـــا الحكـــم عليـــه وأخـــذ
ر معلــوم. وإن  أخــرى؛ لأنــّه قــد دخــل في العمــل، هــذا إذا كانــت المقاطعــة إلى بنــد

كـــان غــــير معلــــوم إلاّ في الهنــــد؛ فــــإنّ الهنــــد ديار كثــــيرة مختلفــــة، فــــإذا كــــان البنــــدر 
مجهــولا؛ فلــه عنــاء مثلــه، وإن كــان معلومــا؛ فلــه أن يســافر مــرةّ أخــرى، فــإذا كــان 
البنــدر معلومــا، وأراد ربّ المــال الوقــوف؛ أوب الأجــير مــا اســتأجره عليــه. وإن أراد 

يء له. وإن كان مجهولا؛ فله عناء مثله؛ لأنّ البحر لا  لك. الأجير الترلا؛ فلا ش
س/ 176وإن كانــت الســلعة قــد ضــاعت، ولم  كــن وصــولها إلى الهنــد أبــدا؛ فلــه /

 عناء مثله، والله أعلم.
2)ومــن كــارى حمــّالا مســألة: الحمرا:ــدي: ليحمــل لــه جــرابا بعينــه إلى مكــان  (

فيـــه مـــن التمـــر، ثمّ أراد أحـــدهما معلـــوم، بأجـــر معلـــوم، والجـــراب غـــير معـــروف مـــا 
 الرجوع عن ذلك؛ فله ذلك عندأ، والله أعلم.

3)رجـل لـه دوابّ أراد أن يكـتري لهـا مكـاأ ليحفظهـا مسألة: ومنـه: فيـه بجـزء  (
مماّ يحصل من سمادها، أو بسمادها كلّه؛ إنهّ يجوز، ويتمّ عند المتاممة عندأ في قول 

 بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم. 

  
                                                 

(1  ث: فسار. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: جماّلا. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: ليحفطها. (
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الباب الحادي والعشرون في أجرة النسّاج وفي القول قول من في 

 الأجرة

خـرج وبا، فثـ: وعن رجل أعطى حائكا غزلا يعمله لـه ومن كتاب بيان الشرع
لثيـــاب، عرفـــة بارديئــا، مـــا يلزمـــه؟ فـــإن خـــرج فاســـدا نظـــر العـــدول إليـــه مـــن أهـــل الم

 .لصاحبه والثوبفنظروا أرش ما أفسده الحائك، فيلزمه ذلك لصاحب الثوب، 
لمعرفــة أهــل ا وذكــرت أمـر النسّــاج؛ فــإن كـان الثــوب خـرج فاســدا، يـراه مسـألة:

اج حـق النســبتلـك الصـنعة، كـان صــاحب الثـوب بالخيـار، إن شـاء أخــذ ثوبـه، ويل
دّ ر إن شـاء و بقيمة ما نقص من هذا الثوب برأي العدول من أهـل تلـك الصـنعة، 

كراء الـذي وب، والتي بغزل مثل غزل الثعلى النسّاج الثوب، وكلّف النسّاج أن  
ويــردّ مــا  م/ أخــذه عليــه، وإن طلــب الأجــل في ذلــك قــدر مــا يبيــع الثــوب،177/

أيّام،  لى عشـرةإيجب عليه، أجل النسّاج في ذلك أجـلا غـير بعيـد مـن خمسـة أيّام 
 يـبرح رمـه، ولافإن انقضى الأجل؛ لم يكـن للنسّـاج عـذر مـن شـراء الغـزل الـذي يغ

 ا يطلب.  تي  ا يجب عليه، وإنّّا يكون له الأجل لحال مالسجن حتّّ 
1)وعـــن رجـــل طــرح إلى نسّـــاج شـــقّتين في شــقيص مســألة: واحـــد، ولا يكـــون  (

لهمــا إلاّ قبضــة واحــدة، تقاطعــا علــى الكــراء، وعمــل النسّــاج الشــقّة الأولى، فلمّــا 
                                                 

(1 قلصُ والشَّقيصُ: الطائفة من الشيء والقطلعةُ من الَأرض؛ تقول: أعَطاه شِ  ( قلصاا من ماله الشِّ
تَرىَ  قاصٌ وشِقاصٌ، قال الشافعي في باب الش فلعة: فإِن اشل ... والجمع من كلّ ذلك: أَشل

قلصِ نَصِيباا معلوماا غير مَفلروز. لسان العرب: مادة )شقص(.  شِقلصاا من ذلك: أرَاد بالشِّ
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1)جاء إلى علامـة الآخـرة  إذا جـاء أ  أن يعمـل الآخـرة، فطلـب أن يقطـع الأولى (
إلى العلامة، قلت: هـل يكـون لـه ذلـك إذا لم يقـف علـى وزن الغـزل حـين تقاطعـا 

أنـّــه إذا كــــان الكــــراء قــــال: معــــ  علـــى الكــــراء والعمـــل إذا أ  صــــاحب الشـــقّة؟ 
واحــدا، والمقاطعــة واحــدة، ودخــل في العمــل؛ لم يكــن لــه تركــه إلاّ علــى التمــام في 

جهالــة، أو غــبن في الكــراء فــاحش؛ بعــض مــا معــي أنــّه قيــل. فــإن كــان في ذلــك 
: بعــ  القــولفأحــبّ أن يكــون لــه عمــل مثلــه في ذلــك، وعليــه العمــل. ولعــلّ في 

إنهّ إذا كان مجهولا فما عمل؛ كان له أجر مثله من جملة الكـراء في نظـر العـدول، 
وليس عليه عمل ما بقي، وليس له عندي أن يقطع هذه الشقّة إذا كان في ذلك 

 لأخرى، وليس ذلك من عمل الصنعة في مثل ذلك.س/ با177مضرةّ /
همـا فسـادا ان قطعكـوهل قيل: إنهّ يلزمه عمل الشقّة بالكراء الأوّل إذا   قلت:

 يـه بكـراءفأنّ ذلك لا  رج من الاختلاف إذا دخـل فمع  على صاحب الغزل؟ 
 معروف، فعمله، أو عمل منه، ودخل في عمله ولو كان مجهولا.

2)وإن اســـتغبن قلـــت: طلـــب الـــزيادة، فهـــل علـــى صـــاحب الغـــزل أن يزيـــده؟ ف (
 أنهّ قد مضى في حسب هذا على بعض ما فيه أنهّ  رج فيما قيل.فمع  

وسـئل عـن رجـل أعطـى نسّـاجا جـريا مـن حـبّ يعمـل ثـوبا طولـه سـتّة  مسألة:
3)أذرع ونصف، وعرضه سبعة أشبار ونصف، ووزن غزله منوان  وربع، وسقطه  (

 
                                                 

(1  ث: الأجرة. (
(2  ث: استعين. (
(3 ة منوان، والجمع أمناء، وهو أفص  من المنّ، والمنى أيضا: المنا )مقصور(: الذى يوزن به، والتثني (

 القدر، ويقال: منى له؛ أي: قدّر. الصحاح في اللغة للجوهري.
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لعمـــل اشـــبر منـــه، والغـــزل غائـــب، هـــل يثبـــت هـــذا  خمســـة عشـــر بريحـــا في كـــلّ 
 لا يبين لي ثبات ذلك. ؟ قال:بينهما

 لـــه، هـــلفـــإن كـــان الغـــزل معهمـــا، وتشـــارطا هـــذه المشـــارطة في عم قلـــت لـــه:
جــل أكــون إلى إنــّه لا يثبــت حــتّّ ي وقيــل:: يثبــت. معــ  أنـّـه قيــل ؟ قــال:يثبــت

 معروف عمله.
1)فــإن كــان غــزل الســداة قلــت لــه: ؟ حاضــرا، وغــزل المصــر غائبــا، هــل يثبــت (

 لا يبين لي إثباته إذا كان الغزل مجهولا إلاّ أن يتتامما. قال:
زل زن الغـــو فـــإن كانــت الســـداة حاضــرة، والمصـــر حاضــرا، ولم يعرفـــا  قلــت لـــه:

اضـرا، وشـرط أنهّ إذا كان المصـر حمع   قال:م/ 178)خ: المصر(، هل يثبت؟ /
نـّه أفعنـدي ؛  المصـربعد أن تكون المقاطعة ثابتة غـير عليه أن  صّره له هذا المصر

 نه.مه أكثر يثبت، وعليه أن  صّره له ذلك الغزل، فليس عليه أن  صّره ل
ه. صّــره كلّــأنّ عليــه أن  معــ   ؟ قــال:فــإن فضــل المصــر عــن الثــوب قلــت لــه:

 ليــه مــنعا قوطــع وإن لم يفعـل؛ بطلــت المقاطعــة، ولا شـيء للعامــل إذا لم يوقــف لمـ
 غير عذر. فإن كان من عذر؛ رجع إلى كراء مثله عندي.

؟ فإن نقض المصر، وبقي الثوب، وطلب العامـل تركـه، هـل لـه ذلـك قلت له:
أنهّ إذا عمل الثوب عمل مثله، فنقص الغزل عن عمل مثله نقصاأ لا مع   قال:

 ــــرج في معــــنى اخــــتلاف العمــــل، فلــــم يبلــــغ مــــا تقاطعــــا عليــــه مــــن تمــــام العمــــل، 
                                                 

(1 السدى: المعروف من الثوب وهو خلاف اللحمة، والسداة مثله، وهما سديان، والجمع  (
 أسدية؛ تقول منه: أسديت الثوب وأستيته. الصحاح في اللغة للجوهري.
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1)أنتقص عنـدي العامـل بقـدر مـا يقطـع مـن الطـول مـن الكـراء ولـو لم تكـن عليـه  (
يتاممـا علـى ذلـك. وإن لم يعملـه عمـل مثلـه في نظـر  وقـالوا:زيادة أكثر من ذلك. 

العدول؛ فسد الكراء، وكـان لـه عنـدي؛ يحمـل علـى كـراء مثلـه، وإن أراد صـاحب 
 الغزل أن  خذ غزله؛ فإنّ له ذلك عندي.

 مـــلا ثمّ عسّـــاج، ومـــا يشـــبهه مـــن أهـــل الصـــناعات، إذا عمـــل وعــن الن مســـألة:
 عملـه بعشـرة"ول لـه: قال: "إنّي عملتـه  ائـة درهـم، أو أقـلّ أو أكثـر"، وقـال المعمـ

 عامل؟ س/ أو أقلّ، أو أكثر، إلاّ أنهّ دون ما ادّعى ال178دراهم، /
لـى مـا عبيّنـة إنّ القـول قـول صـاحب العمـل، وعلـى العامـل ال قال أبو مروان:

 ادّعى.
رضه  له، وعفإن قال صاحب الثوب لما عمل: "إنّي أمرتك أن تصنع طو  قلت:

 كذا وكذا، وقد جاء أقلّ مماّ أمرتك"؟
ن دّعــى مــاعلــى صــاحب الثــوب، أو العمــل البيّنــة علــى مــا  قــال أبــو مــروان:

 الشرط، والقول قول العامل. 
2)وإذا دفـــع رجـــل إلى صـــناع مســـألة: ثـــوبا، فعملـــه لـــه، ثمّ اختلفـــا في الأجـــرة؛  (

3)فالقول قول صـاحب الثـوب في الأجـرة مـع  ينـه. وإن اختلفـا في العمـل، فقـال  (
ربّ المال: "أمرتك أن تعمله سداسيّا، فعملته خماسيّا، أو شقة، فعملته ثـوبا"، أو 

: القـول قـول ربّ وقـال مـن قـال .: القـول قـول الصـانعفقـال مـن قـالوو هـذا؟ 
                                                 

(1  ث: أينقص. (
(2  ث: صباّغ. وفي الأصل: صباع. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: الأجر. (
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إن أقرّ أنهّ سلّمه إليه سداة؛ فالقول قول الصانع. وإن كان أسلّمه  وقال: الثوب.
 إليه غزلا؛ فالقول قول صاحب الثوب. 
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وذكــرت في رجـــل يعمـــل  ومـــن جـــواب أبي ســعيد محمـــد بـــن ســـعيد: مســألة:
1)للناس 2)الثياب بالكراء، فسلّم إليـه رجـل ]كبـة ( 3)غـزل[ ( مـل لـه شـقّة بكـراء يع (

معروف، فرفعها عند جيران له، حيـث يرفـع غزلـه، وغـزول النـاس، فوقـع السـلطان 
على جيرانه، فنهبوهم، ونهبوا غزله وهذه الكبة، فهل عليه غرم فيما نهبـه السـلطان 

فإذا جعل فعلى ما وصفت: م/ الناس، وقد رفعها عند جيرانه؟ 179من غزول /
هــر أخــذ الســلطان لــه، أو غــيرهم مــن القــاهرين؛ هــذا الغــزل حيــث  مــن عليــه، وظ
إذا ظهـر أسـباب السـرق، والنهـب، لأنـّه قـد قيـل: فليس عليه ضـمان في الحكـم؛ 

وادّعــى الصــانع أنّ ذلــك الــذي ادّعــى عليــه أخــذ فيمــا أخــذ؛ كــان القــول قولــه مــع 
 ينه، ولو لم يصّ  أخذ الشيء بعينه، فإذا صّ  أخـذ الشـيء بعينـه؛ كـان أولى أن 
لا يكون عليه ضـمان. وأمّـا إذا حمـل هـذا الغـزل إلى السـلطان الـذي يعـرف بأخـذ 

وكــان هــو الفاعــل لــذلك، والموصــل لــه إلى الســلطان بقهــر، أو بغــير أمــوال النــاس، 
أنــّه ضــامن لمــا تلــف مــن ســبب حملــه ذلــك، مــن قليــل ذلــك، وكثــيره، فمعــ  قهـر؟ 

وما سلم من ذلك، وصار إلى أهله؛ فقـد سـلمه الله مـن الضـمان بعـد أن لزمـه لـو 
 تلف.

ائـه، فقـال والذي يقع بينه وبين نسّاج مسـاومة علـى عمـل ثـوب في كر  مسألة:
صــاحب الثــوب، والغــزل: "إن أردت أن تعملــه بــدرهمين فاعملــه"، فقــال النسّــاج: 

                                                 
(1  ث: لناس. (
(2 حاح: الكُبَّةُ: الجرََولهَقُ من الغزلِ؛ تقول منه:   ( كُبَّةُ الغزل: ما جمُِعَ منه؛ مشتقّ من ذلك، الصِّ

جَعَله كُبَّةا. لسان العرب: مادة كَبـَبلتُ الغَزل؛ أَي: جَعَللته كُبَباا، ابن سيده: كَبَّ الغَزللَ: 
 )كبب(.

(3  ث: غزلا. (
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صاحب الثوب إلى ذلك، وعملـه، مـا حـال الكـراء؟ ومـا  "بثلاثة دراهم"، فلم يجبه
 فهـذا يعجبـنييثبت للنسّـاج مـن الكـراء علـى صـاحب الثـوب علـى هـذا السـبيل؟ 

س/ تناقضــا فيــه؛ 179بب، وإن /أن يكــون لــه كــراء مثلــه إن عملــه علــى هــذا الســ
 انتقض قبل أن يعمله.

داة لـــك الســـتوســـألته عـــن النسّـــاج يطـــرح إليـــه رجـــل ســـداة، ويقـــرّ أنّ  مســـألة:
فقــال  لســداة؟بالرجــل غــيره أرســله بهــا إليــه، ثمّ مــات ذلــك الرجــل الــذي أقــرّ لــه 

 يره.غا من به: إنّ الذي طرح السداة إلى النسّاج أولى الشيخ أبو إبراهيم
؟ ضــيت"فمــا تقــول في نسّــاج عمــل لرجــل ثــوبا بكــراء، هــل يقــول: "ر  :قلــت
 إذا استجهد فيه؛ فليس عليه أن يقول: "رضيت ثوبك". فقال:

مه؛ ا ســلّ كيفمــ  ؟ قــال:وكــذلك إن ســلّمه إليــه منشــورا، أيجــوز لــه ذلــك قلــت:
 جاز ذلك.
ـــذي دفـــع إلى نسّـــاج غـــزلا يعملـــه لـــه ثـــوبا، فجعلـــه مســـألة: اج في النسّـــ وفي ال

 ين، وزاد فيه النسّاج غزلا من عنده.ثوب
طلـب إلى  ا، ثمّ وإنّّا أخذ الغزل مـن عنـده علـى أن يعملـه لـه ثـوبا واحـد قلت:

ثــل مه غــزلا صــاحب الثــوب يزيــده في الكــراء إذا عمــل لــه غزلــه ثــوبين، وطلــب منــ
دفعـه  زل الذيغزله الذي أدخله في غزله في عمل الثوبين، وكره ذلك صاحب الغ

اج لصـاحب زم النسّـثوبا/ فما يلزم هذا النسّـاج لصـاحب الغـزل؟ فيلـ إليه يعمله له
ه ثمـن اء أعطـاالثوب غـزلا مثـل غزلـه، ومـا أخـذ منـه الكـراء إن شـاء ذلـك، وإن شـ

  ذلك.م/ في180غزله الذي زاده/ وكراء مثله فيما عمله، وله الخيار /
لك إن وهـل يقبــل قـول النسّـاج فيمــا يقـول إنـّه قــد زاد فيـه؟ قلـت: وكــذ قلـت:

دفــع إليــه يعمــل لــه ثــوبين، فعمــل لــه ثلاثــة؟ فــلا يقبــل قــول النسّــاج إلاّ أن يصــّ  
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ذلــك إذا أقــرّ أنّ الثـــوب لــه، وزعــم أنــّـه زاد لــه فيــه مـــن عنــده غــزلا، إلاّ أن يوجـــد 
الغزل زائدا على ما كـاأ تقـاررا عليـه، وهـو في يـد النسّـاج؛ فـالقول قولـه في الـزيادة 

 الخيار على ما وصفت لك.مع  ينه، ولصاحب الغزل 
عملـه أطـول  وكذلك إن دفع إليه ليعمل له ثوبا يشارطه بذرع معروف، قلت:

يـه واحــد القول ففــمـن ذلـك، زاد في الــذرع، وقـال: "إنــّه زاد فيـه غـزلا مــن عنـده"؟ 
يــد ا لا يز علــى مــا وصــفت لــك، زاد علــى الشــرط، أو نقــص، إذا كانــت الــزيادة مــ

 في الذرع. مثلها في الذرع، وينقص مثلها
زلا غـيه رجل في نسّاج سلّم إل وقال: أحسب عن أبي عل  الحسن بن أحمد:

 ، أعطـــنييعملـــه لـــه ثـــوبا، فمطلـــه، فقـــال صـــاحب الغـــزل: "إنّي لا أحـــبّ عملـــك
 .غزلي"، فلم يفعل، ثمّ أتى به معمولا بعد ذلك؛ إنهّ له عناؤه

نسّاج، أباح وفي عبد مملولا  عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: مسألة
مولاه للناس أن يطرحوا إليـه، ويسـلّموا إليـه الأجـرة، فطـرح إليـه رجـل ثـوبا مقاطعـة 

س/ غـــير ثابتـــة، فســـلّم إليـــه أجـــرة الثـــوب قبـــل العمـــل، فعمـــل منـــه بعضــــه 180/
ومـــات، أيجـــب للســـيّد عليـــه شـــيء، أم لا؟ فلـــم يحضـــرني في هـــذه شـــيء، غـــير أنّي 

كأنــّــه يــــرى أنّ للســــيّد بقــــدر الــــذي ذكــــرت لأبي علــــي الحســــن بــــن أحمــــد، ورأيتــــه  
1)يســتحقّه مــن أجــرة الثــوب إلاّ بقــدر مــا بقــي منــه؛ لأنّ الطــارح ســلّمه إلى العبــد  (

2)المز اختيارا منه بغير مقاطعة ثابتة، فإذا أبان مالـه علـى غـير مـا تبثـت المقاطعـة؛  (
 فقد أتلف ماله، والله أعلم.

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: سلّم. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: المر. (
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ــــوبا : في رجــــل يطــــرح إلىوقــــال،  عــــن أبي الحســــن مســــألة ، نسّــــاج ث
"، لى غــيرلاإفيمطلــه في عملــه، فيقــول صــاحب الثــوب: "ردّ لي غــزلي حــتّ أطرحــه 
ّ  "، ويصــــفقــــال النسّــــاج: "أبســــطه غــــدا"، وعــــده، ثمّ يقــــول بعــــد ذلــــك: "سُــــرقَِ 

وطولـــه، ثمّ  إن كـــان طرحـــه  قاطعـــة، تثبـــت  عرفـــة وزنـــه، وعرضـــه، ؟ قـــال:الســـرق
ه شــيء؛ لــ الســرق؛ لم يلزمــه طلــب صــاحب الثــوب ثوبــه، فحبســه عليــه، ثمّ صــ ّ 

لثــوب صــاحب ا لأنّهــا مقاطعــة ثابتــة. وإن كــان بغــير شــرط، ولا معرفــة، ثمّ طلــب
 ثوبه، فلم يعطه؛ فأراه حبس عليه غزله، ويلزمه الغرم.

يكــــون فــــإن عرفـــا عرضــــه، وطولــــه ولم يســــمّ وزنــــه، هــــل يثبــــت ذلــــك، و  قلــــت:
 لا. ؟ قال:مقاطعة صحيحة

وعن نسّـاج أخـذ مـن رجـل غـزلا الحواري: ومن جواب أبي م/ 181/ مسألة:
ـــد، فلمّـــا أدخـــل النسّـــاج الغـــزل  علـــى أن يعمـــل لـــه ثـــوبا، وشـــرط عليـــه العمـــل الجيّ

1)الخشب، لم يعتمل له الغـزل مـن وـوروــه فـلا يكـون للنسّـاج فعلـى مـا وصـفت: ؟ (
2)في ذلك عـذر حـتّّ يحـتجّ علـى صـاحب الغـزل، ويعلمـه بثـور الغـزل، فـإن عمـل  (

ه؛ كان معذورا. وإن لم يحتجّ عليه؛ فليس  عذور، ]وصاحب الغزل على ذلك برأي
3)بالخيار[ ، إن شـاء أخـذ مثـل غزلـه مـن النسّـاج، وإن شـاء أخـذ الثـوب، ويلحـق (

صــــاحب الثــــوب النسّــــاج بنقصــــان فســــاد الثــــوب، وكــــذلك النسّــــاج، والصـــــائغ، 
 والصبّاغ. 

                                                 
(1  هكذا في النسختين. (
(2  ث: ثبور. (
(3  ث: ولصاحب الغزل الخيار. (
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مــل عل في عــدو إذا فســد الثــوب، وعملــه عمــلا لا  ــرج في نظــر ال قــال غــيره:
لى عمــال إمثــل ذلــك الغــزل بــذلك الكــراء علــى اخــتلاف الأعمــال، و ــرج مــن الأ
ثـل، ان لـه مفساد العمل؛ فلصاحب الثـوب الخيـار، إن شـاء أخـذ مثـل غزلـه إن كـ

، إن كـان ي سـلّمه: قيمته، وكـراؤه الـذوقال من قالأو قيمته إن لم يكن له مثل. 
ول، أي العــدســلّم الكــراء، وإن شــاء أخــذ الثــوب، ومــا نقــص مــن قيمــة غزلــه في ر 
اهــم، مســة در بخوكرائــه، وذلــك أنــّه يكــون قيمــة الغــزل خمســة دراهــم، فيرجــع عليــه 

 س/ ذلك إن شاء الله. 181فافهم /
1)قال المصن  2)لمقاطعـة في النسـجإنهّ إذا كانت ا : وفي أحكام أبي زكرنء:( ) 

على شيء ثابت؛ فإنهّ يجبر على أن يعمل له، إلاّ أن يرى العدول أنّ ذلك الغزل 
 لا يعمل من تقطيعه؛ فإنّي لا أرى عليه عمله.

: وعــن امــرأة أعطــت رجــلا غــزلا لهــا، وقالــت لــه: "اطــرح لي هــذا الغــزل )رجــع(
 نسّـاج سـاكن القريـة ليسـه إلى نسّاج في القرية التي هو فيها"، وأنهّ طـرح الغـزل إلى

مــن أهلهــا، وفــرّ النسّــاج بالغــزل، هــل يضــمن الرجــل الغــزل إذا طرحــه إلى الغريــب 
فعلــــى مــــا الــــذي كــــان في القريــــة، ولم يطــــرح الغــــزل إلى نسّــــاج مــــن أهــــل القريــــة؟ 

فإن كانت هذه المرأة سّمت لهذا الرجل إلى نسّاج بعينه، فخالف أمرهـا، وصفت: 
لك النسّاج الذي سّمت به المرأة؛ فإنّ الرجل ضـامن للغـزل. وطرح الغزل إلى غير ذ
3)وإن لم تكن المرأة سمـّت للرجـل نسّـاجا بعينـه؛ فـلا ضـمان علـى الرجـل إذا طـرح  (

                                                 
(1  ق: المضيف. (
(2  في النسختين: النسخ. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: سميت. (
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 الغزل إلى نسّاج يسكن تلك القرية.
أرأيـــت إن كـــان الرجـــل قــد أعلـــم المـــرأة بأنــّـه قــد طـــرح غزلهـــا إلى فـــلان  وقلــت:

النسّاج، فسكتت المرأة، ولم تنكر ذلك، ولم تطلب الغزل، فلما فرّ النسّـاج طالبتـه 
1)بالغزل، وقالت المرأة: "إنّي أعطيته المز م/ الرجـل: 182فأخذه لنفسـه"، وقـال / (

ا الـذي عنــدلا، وقاصصــني  ــا عنــدي إنّ النسّـاج كــان قبلــه لــه حـقّ، فقــال لــه: هــذ
لك، ففعل الرجل ذلك، وهرب الرجل، هـل يلـزم الرجـل ردّ المـزّ إلى المـرأة إذا كـان 
لم يســلّمه إلى النسّــاج، وإنّّــا تقاصصــا مــن نفســه؟ فعليــه ردّ المــزّ إلى المــرأة، إلاّ أن 

ه؛ فــلا ردّ يكـون قــد سـلّم المــزّ إلى النسّـاج، وقبضــه النسّـاج، وردّه عليــه، وقضـاه إياّ 
على الرجل. وكذلك إن كان أعلم المرأة أنهّ قد قاصص النسّاج  ا قبله له، فأتّمت 
ذلـــك المـــرأة، ورضـــيت؛ لم يكـــن علـــى الرجـــل ردّ للمـــرأة. وكـــذلك إن كانـــت المـــرأة 
أمرت الرجل بنسّاج بعينه، فطرح لها غزلها إلى غـير ذلـك النسّـاج، وأعلمهـا بـذلك 

بعـد أن أعلمهـا بـذلك النسّـاج؛ فـلا ضـمان علـى  فسكتت وأرسـلت معـه المـزّ مـن
الرجـــل. فـــإن كانـــت المـــرأة لمـــا أعلمهـــا ســـكتت، ولم تســـلّم المـــزّ إلى الرجـــل؛ فلـــيس 

 سكوتها  برا الرجل من الضمان.
عروفــا، راعــا موســألته عــن النسّــاج إذا طــرح إليــه رجــل ثــوبا، وشــرطا ذ مســألة:

وف، هـل جـر معـر رضـا معروفـا، بأوسقطا معروفا، ووزأ معروفا، وطولا معروفا، وع
لا لـيس  ؟ قـال:هللرجل، أو عليه أن يعطي النسّاج شيئا قبل أن يفرغ له من عملـ

ط، والـوزن س/ والعـرض المشـرو 182يعطى أجرة حتّّ يجيء بالثوب على الطـول /
 .الموزون، والشرط المشروط في جملته، ثمّ ذلك الحين يعطى أجره

                                                 
(1  في ث. وفي الأصل: المن.هذا  (
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 يفرغ ئا حتّّ ليس يستوجبه من الحقّ شي ؟ قال:فإن أعطاه قبل ذلك قلت له:
 من العمل على ما شرط عليه.

وب حب الثـفإن أعطاه من الأجر شيئا؛ كـان الأجـر علـى النسّـاج لصـا قلت:
ذلـك؛  من بعد مضموأ إلى أن يفرغا له من عمله، فإذا فرغ من العمل؛ تقاصصا

ليــه، اج عنسّــلأنّ أجــر الثــوب بعــد علــى صــاحب الثــوب، والــدراهم الــتي قبضــها ال
نـده مـن خـذ مـن عفيبرا النسّاج صاحب الثوب ممـّا عليـه لـه مـن الـدراهم  ـا قـد أ

همـا احـد منفكـلّ و  ؟ قـال:فـإن لم يفعـلا ذلـك مـن حـين ذلـك قلت لـه:الدراهم. 
قاصصــا. يــاة؛ تعليــه لصــاحبه حقّــه إلى أن يتقاصصــا عليــه. فــإن كــان جميعــا في الح

لورثـة  ه الحـقّ أن يبطـل حقّـه، ويلزمـ وإن مات أحدهما، أو خاف بعـد مـوت الميـّت
 .اء اللهالآخر؛ إبراء نفسه من ذلك الحقّ مماّ قبله له من الحقّ إن ش

عــــرض، فــــإن لم  ت النسّــــاج بالثــــوب علــــى مــــا شــــرط عليــــه مــــن ال قلــــت لــــه:
وزن، مـــن الـــ إذا كـــان ذلـــك النقصـــان ؟ قـــال:والطــول، والـــوزن، مـــا يلزمـــه في ذلـــك

والــذرع،  لمــوازينوالــذرع في الطــول، والعــرض ممــّا لا يحتمــل أن يجــوز مــن اخــتلاف ا
ــّــه كــــان / ــــك أن ــــى ذل ــــ183وتقــــاررا عل ــــذلك البيّن ة؛ كــــان م/ كــــذلك، أو قامــــت ب

 قصــان مــنلصــاحب الثــوب الخيــار، إن شــاء أخــذ ثوبــه، وقيمــة مــا يــدخل مــن الن
شاجرا فيـه فيما ت مثل غزله ومزهّ. فإن اختلفا في ذلك الثوب، وإن شاء أخذ غزلا

لـك إلى ؛ ردّ ذمن فساد العمل، واختلاف الذرع، وغير ذلك ممـّا يكـون فيـه فسـاد
إذا  في ذلـك أهل العدل من أهل الصنعة ينظرون عدل ذلك، وهم الحجّة عليهمـا

 لم يكن ذلك مماّ  كن أن يعرف بالكيل والوزن. 
لفــا، فقــال صــاحب الثـــوب: "طرحتــه إليــك علـــى أن فـــإن اخت قــال لــه قا:ــل:

تعملــه ســباعيّا". قــال النسّــاج: "طرحتــه علــيّ أن أعملــه سداســيّا"، مــا يثبــت مــن 
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1)إن ؟ قال:ذلك القول قول صـاحب السـداة  منهم من قال:اختلف في ذلك؛  (
أيهّمــا كــان  وأنا أقــول:: القــول قــول الصــانع مــع  ينــه. وقــال مــن قــالمــع  ينــه. 
لفضل على صاحبه، ويجرّ إلى نفسه بدعواه شيئا مماّ يجرهّ إليه بدعواه فيمـا يدّعي ا

يتداعيان جعلته المدّعي، وجعلـت القـول قـول الغـارم مـع  ينـه؛ لأنّ المـدّعي عنـدأ 
مـــن ادّعـــى لنفســـه شـــيئا يجـــرهّ بـــدعواه إلى نفســـه، ومـــن أخـــذ بقـــول المســـلمين في 

 القولين الأوّلين؛ كان صوابا إن شاء الله.
 بخطــّه: س/183/مســألة مــن كتــاب أبي محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن زنبــاع 

2)ورجــل دفــع غــزلا إلى ]الحابــك، فقــال للحابــك[ : "انســج مــن هــذا الغــزل عشــرة (
أذرع، ولك كذا وكذا"، فإن زاد على العشرة شيء فأأ أعطيك الكراء على ذلك 

 ي جائز. نعم هذا عند ؟ قال:الحساب الذي شارطتك عليه"، هل يجوز ذلك
3)-أبــــو ســــعيد أحســــب- قــــال غــــيره: : أمّــــا أجــــرة العشــــرة الأولى؛ فجــــائز، (

 وثابت. وأمّا ما زاد؛ فله أجر مثله إن عملها.
ن ألا علـى عن رجل يسـتأجر رجـ وسألت أبا سعيد محمّد بن سعيد: مسألة:

خــــل في يزجــــر عنــــده اليــــوم بنصــــف درهــــم، أو يعمــــل عنــــده النســــج كــــذلك، ثمّ د
فعندي  :؟ قاللكأحدهما الرجعة، و خذ عناء ما عمل، هل له ذ العمل، ثمّ أراد

 لكن يثبت ذأ ويعجبنيليس له ذلك لجهالة العمل،  وقيل:أنهّ قد قيل ذلك. 

 
 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: الحائك فقال للحائك. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: أبي يوسف. (
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نسـج مـن ال عليهما إذا كـان العمـل معروفـا في زجـر بئـر معروفـة، وعمـل شـيء 
ع العلم ا ذلك ممعروف. وأمّا إذا كان مجهولا؛ فأحبّ أن يكون لكلّ واحد منهم

  ا عمل.
وعــن رجــل طــرح إلى نسّــاج ســداة علــى أن يعملهــا مســألة عــن أبي الحــواري: 

فأعطـــاه جـــريا مـــن حـــبّ بـــدرهمين، فطلـــب النسّـــاج إلى صـــاحب الســـداة الكـــراء، 
بـدرهمين، فأكـل الحـبّ، وأتلفـه، ولم يعمـل الثـوب حـتّّ خـلا لـذلك أشـهر، ثمّ نــزلا 

م/ الثـــوب الســـداة، ويريـــد منـــه مـــا أعطـــاه فاختلفـــا، 184إلى أن  خــذ صـــاحب /
فقــال صــاحب الســداة: "أعطــني جــريا مــن حــبّ كمــا أعطيتــك"، وقــال النسّــاج: 

ـــا بـــدرهمين، وأأ أردّ  ـــا بـــدرهمين"، وكـــان "أخـــذت منـــك حبّ عليـــك درهمـــين، أو حبّ
الســعر يــوم أخــذ الجــري بــدرهمين، ويــوم طلــب أن يــردّ خمــس مكاكيــك بــدرهمين،  

فإن كان العمل صـحيحا، وإنّّـا فعلى ما وصفت: كيف الحكم في ذلك بينهما؟ 
اتفّقا على الـردّ؛ فلـيس علـى النسّـاج إلاّ درهمـين، يـردّ عليـه درهمـين فضّـة، أو يتّفقـا 

ء مــن الحــبّ، وذلــك إذا كــان صــاحب الثــوب، والنسّــاج قــد علمــا وزن علــى شــي
1)الغـزل، وســقطه وطــول الثـوب، وعرضــه؛ فهــذا عمـل صــحي ، وهــو ثابــت، وإن   (

كاأ لم يعلما ذلك، أو لم يعلمه أحدهما، ثمّ تناقضا ذلك، أو نقض أحدهما؛ كان 
 على النسّاج ردّ الحبّ، رخص الحبّ، أو غلا.

2)وكــذلك لــيس ــه لصــاحب ( 3)الثــوب إلاّ حبّ ، رخــص الحــبّ، أو غــلا، فــافهم (
                                                 

(1  ث: وهذا. (
(2  زيادة من ث. (
(3  ث: حب. (
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هــذا، وهــذا في المناقضــة، وأمّــا الفاســد إذا أعطــاه الســداة بــدرهمين علــى أن يعطيــه 
بالـدرهمين حبـّا علـى كـذا وكـذا مـن الكيـل؛ فهـذا هـو الفاسـد، وأشـباه ذلـك، وهــو 

 مثل ما وصفت لك في المناقضة.
س/ 184ه، /لــء معــروف، ثمّ بــدا وعــن النسّــاج إذا أخــذ الســداة بكــرا مســألة:

ب؟ إذا أو لصـــاحب الســـداة الرجعـــة، هـــل يحكـــم علـــى النسّـــاج يعمـــل هـــذا الثـــو 
ى صــاحب تشــارطا علــى الطــول، والعــرض فــلا يثبــت ذلــك علــى النسّــاج، ولا علــ

 الغزل )خ: الثوب( إلاّ بوزن الغزل وسقطه، والطول، والعرض.
د، البلـ ض، أو خـوف مـنإن حدث للنسّاج علـّة، أو عنـاه علـّة مـن مـر  قلت:

داة ردّ الســـأو أعـــدم مـــن يعمـــل عنـــده، هـــل يكـــون لـــه في هـــذا عـــذر إذا أراد أن يـــ
 بعينها؟ فنعم هذا له عذر إذا عرف.

ر ، فاســتأجالنسّــاج إذا كــان معــه شــريكمســألة مــن كتــاب الأ:ــياخ: وقــال: 
 لبلاد.الخشب؛ أنهّ المصدّق في الكراء إلى قدر قيمة مثل الخشب في ا

مّن ع ري :قسألت القاض  أبا عل  الحسن بن سعيد بن  غيره: مسألة من
، أو له صـوغاقال له صاحب صنعة، مثل: صائغ، أو حائك أنهّ قد زاد له في عم

ضـبوطا، أو ن كـان مغزلا؛ إنـّه لا يقبـل قولـه إلاّ أن يصـّ  ذلـك، فيكـون لـه مثلـه إ
ة أذرع، لـه ســتّ  هقيمتـه، والله أعلــم. فـإن كــان وافـق إنســاأ حائكـا علــى ثـوب يعملــ

بطـــل ير، ولا فعملـــه ســـبعة أذرع؛ إنّ لـــه أجـــر عنائـــه؛ لأنــّـه دخـــل في الأصـــل بأجـــ
 عناؤه.

أنـّه سمـع مـروان يسـأل  -من أهل سـوق نـزوى-زعم عبد الله بن محمد  مسألة:
عبد المقتدر بن جيفر عن قصية النسّاج فأفسدها، وهو قول أبي الوليد، فقال له: 

وإن أخــذ  قــال: فقــال لــه:س/ في شــرطه شــيئا. 185وإن اشــترطها فلــم يــر لــه /
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 لا. ؟ قال:لمولاه خيطا من القصية  يط به ثوبه
عى ه، فــادّ لــ: في رجــل طــرح إلى نسّــاج غــزلا ونســجه وقــال أبــو ســعيد مســألة:

ق وهــو لا يصـدّ  النقصـان، فقـال لـه: "اســتقرض علـيّ"، فـادّعى أنـّه اســتقرض؛ إنـّه
  وقـال:. ب الثـوبالمدّعي في ذلك، وليس لـه  ـين في ذلـك إلاّ أن يـردّ إليـه صـاح

 قصـــاأ لاكـــل عامـــل بيـــده الكـــراء؛ فهـــو ضـــامن لمـــا نقـــص مـــن الســـلعة إذا كـــان ن
 تمل بين المكاييل، والموازين.يح

ح ه، وطـر وعن رجـل نسّـاج مـدّ خشـبة، ونـزل موضـعا غـير محصـون عليـ مسألة:
ليـه، عمحصـون  إليه مـن طـرح مـن النـاس غـزلا يعملـه لـه، وقـد رأى أنّ موضـعه غـير

 ســرقه مــنففقاطعــه علــى الكــراء، وأخــذ في عمــل ثوبــه، فوقــع ســارق علــى الثــوب 
لـــك، نسّـــاج أئـــم بقـــرب الخشـــب، وشـــهر ذعلـــى الخشـــب مـــن ذلـــك الموضـــع، وال

لــم أنّ عوصــّ ، هــل يلزمــه غــرم علــى هــذه الصــفة؟ فــإذا كــان صــاحب الثــوب قــد 
لــك طــرح النسّــاج يعمــل الثــوب في ذلــك الموضــع الــذي لا حصــن عليــه، وعلــى ذ

، فصـّ  هـو أئـمإليه، فقاطعه على عمله، وأم النسّـاج ليحفظـه، فسـرق الثـوب، و 
 بشـــهرة إن صـــّ  ذلـــك ونقـــول نحـــن:علـــى النسّـــاج.  ذلـــك ببيّنـــة عـــدل؛ فـــلا غـــرم

 ينه. اج مع  م/ معروف به من السرق، ولم يصّ  ببيّنة؛ فقول النسّ 186وحدث /
إنهّ إذا صّ  حدث شاهر؛ فقوله مع  ينه إذا  وجدنا في بع  الآثار:وكذلك 

رق؛ لم تكن بيّنة، وأمّا جملة الحكم، فـإذا لم تصـّ  بيّنـة عـدل مـن النسّـاج علـى السـ
أنهّ إن وقع سبب من هدم جـدار،  القول الأوّلفهو غارم في الحكم، وون وبّ 

أو فــت  باب، أو يصــب  الثــوب مقطوعــا، أو ســبب يســتدلّ بــه علــى الحــدث أنــّه 
ســرق؛ فقــول الصــانع مــع  ينــه، فــإن لم يحلــف؛ غــرم، وذلــك بعــد أن يعجــز البيّنــة، 

عمــل في الموضــع الخــراب، وإنّّــا فــإن كــان النسّــاج لا يعلــم بــه صــاحب الثــوب أنــّه ي
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طرح إليه، ومعه أنهّ يعمل في حصن، فبسطه هو في غير حصن حتّّ ضاع؛ فعليه 
 الغرم؛ لأنهّ عرضه للتلف، ولم يعلم صاحبه بذلك.

وبا ثـــــوعــــن رجلــــين نسّــــاجين، يقــــول أحــــدهما لصــــاحبه: "اعمــــل لي  مســــألة:
 أراه إنّي لافـــذلــك؟  سداســيّا، وأأ أعمــل لــك إلى شــهر ثـــوبا ســباعيّا"، هــل يجــوز

 ثوب. جائزا، يرجع كلّ واحد منهما إلى أجر مثله في مثل عمل ذلك ال
ا كــان عمــل إذ ــرج في قــول أصــحابنا: إنـّـه يجــوز إذا كــان عمــلا ي قــال غــيره:

 معروفا.
1)س/ بربعه، أو بثلثه186ومن قال لحائك: "حكّ لي هذا الثوب / مسألة: ؛ (

احفظ هذه النخلة، أو غيرها بعشـرها"؛ فلـه فله ذلك. وكذلك إن قال لإنسان: "
 ذلك، ولعلّ في ذلك اختلافا.

حب : وسـألت عـن أمـر النسّـاج، وصـا ومـن جـواب أبي علـ  مسألة:
، ليـه، وعملـهسـلّمه إالثوب، فإن كان إنّّا اختلافهما في ثوب قد عمله النسّاج، أي

ول في ه؛ فــالقوإن كــان دفــع إليــه غــزلا، وأمــره أن يجعــل عرضــه كــذا وكــذا، فخالفــ
فعملهــــا  إنــّــه أراد في هــــذا إلى صــــاحب الثــــوب، وأمّــــا ســــداة طرحهــــامعــــ  ذلــــك 

 ول.ى لصاحب الثوب عذرا إذا كان الاختلاف في الطالنسّاج؛ فما نر 
لوم، ا أخذ السداة بكراء معوالنسّاج إذ: -عن أبي الحواريأحسب - مسألة:

ن صـــاحب وعــرف طولهــا، وعرضـــها، ووزن الغــزل، وســـقطه يقــوم مقــام وزنـــه، وكــا
 لمه، وإن الســـداة عارفـــا بـــذلك؛ لم يكـــن لأحـــدهما نقضـــه، ولا رجعـــة علـــى صـــاحب

 ذلك كان لهما الرجعة على صاحبه.  يعرف شيئا من
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل:  ثله. (
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1)قــال المصــنّ  : وفي أحكــام القاضــ  أبي زكــرنء علــى إثــر هــذه المســألة: (
 إنهّ إذا لم يشترط على سقط معلوم كان مجهولا.أحمد بن رالد:  قال أبو بكر
جــل ر وعــن رجــل دفــع إلى  ومــن جــواب محمــد بــن الحســن: مســألة: )رجــع(

النسّـــاج: "لا  م/ علـــى الكـــراء، ثمّ قـــال187نسّـــاج ســـداة ليعملهـــا لـــه، وتقاطعـــا /
ذا هـــكـــم في أعملهـــا"، وقـــد كـــان قـــد أخـــذ مـــن الكـــراء شـــيئا، أو لم  خـــذ، مـــا الح

مـل هـذا ا علـى عإنّهمـا إذا تقاطعـ فعلى ما وصفت: فقـد قيـل في هـذا:النسّاج؟ 
ه، وهمـا وزن غزلـهما بذرع طوله، وعرضه، وسقطه، و الثوب بكراء معلوم بعد معرفت

ج ا ويؤخـذ النسّــ ينظـران إلى غزلـه، فأخـذه النسّــاج علـى هـذا؛ فـلا رجعــة لأحـدهما،
زلـــه، ولا ا وزن غبعملـــه إلاّ أن ينـــزل بـــه عاهـــة يعـــذر عـــن عملـــه، فـــإن كـــاأ لم يعرفـــ
لم يحكــم ؛  الحكــمســقطه، ولا طولــه، ولا عرضــه، ثمّ لم يعملــه النسّــاج، ورجعــوا إلى

لاّ أن عهـده إ على النسّاج بعمله، وهو مختلف في حبسه لثوب هذا الرجـل، وتـرلا
 ا.يكون له عذر، وأمّا الحكم؛ فكما وصفنا إلاّ الزيادة في لفظن

2)وعــن نسّــاج كــان ]بشــرط القضــاء[ مســألة: ، و خــذه، وكــان في آخــر زمانــه (
3)يردّ عليهم القضاء لا يعرف الذين كان يعمـل إنّ الشرط مجهول، و  ، إذا قيل له:(

4)لهم، فما يلزمه في أخذ القضاء في الأخذ فعلى ما وصفت: على هذا الشرط؟  (
5)للقضاء بالشرط على ما ذكرت؛ إنهّ جائز له عندي في حكم الاطمئنانة، ما لم  (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: المضيف. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يشترط الفضاء. (
(3  القصاء.ث:  (
(4  ث: القصاء. (
(5  ث: القصاء. (
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يعلم أنهّ رجع عليه أحـد ممـّن شـرط عليـه ذلـك مـن البـالغين، فـامتنع عمّـا يلزمـه في 
س/ بعــــد رجعـــة صــــاحب القضــــاء عليــــه وهــــو 187ليــــده / حكـــم العــــدل، وأخــــذ

مجهول. وأمّا إن كان شرطه شرطا غير مجهول؛ فهو ثابت له إذا جعله من أجرته، 
 أو بوجه يثبت له الشرط فيه.

، ومــن طــرح ثــوبا إلى النسّــاجعــن أبي الحســن:  مســألة مــن كتــاب الأ:ــياخ:
إذا أطـلاه  ؟ قـال:ثـوبفأطلاه النسّاج السّوجَ من غير أن  مـره بـذلك صـاحب ال

النسّـاج السـوج، وهـو غــزل؛ فجـائز لأنـّه لا يعمـل إلاّ بــذلك. فأمّـا إن أطـلاه وهــو 
معمــول؛ فــذلك مــن الغــشّ، وهــو حــرام علــى النسّــاج فعلــه ذلــك. وأمّــا صــاحب 

1)الثوب؛ فلا حرام عليه إذا لم  مره، إلاّ أنه إن كـان المشـتري عزيـزا بـذلك فيعرفـه  (
 كان عالما بذلك؛ فليس على البائع شيء.  إذا أراد بيعه. وإن

هـذا محـرّم  ؟ قـال:فصاحب الثوب يعجبه ذلك من غير أن  مره بذلك قلت:
2)على المسلمين ]إن غشّ[  المسلمين، وفعل المعصية. (

 ا؛ فــلاقــد قلــت لــك إذا كــان عالمــ ؟ قــال:فالــذي يشــتري يعجبــه ذلــك قلــت:
إن كــــان و لم يلزمــــه شـــيء. شـــيء علـــى البــــائع، وإن كـــان المشــــتري يعجبـــه ذلـــك؛ 

فقد لثمن؛ لك في اأعجب المشتري أيضا الغشّ الذي فيه؛ لأنهّ يريد بيعه ليكثر ذ
ــا:  م/188عــرف /؛ فليإنّ المســلم لا يحــلّ لــه الرضــى بالغــشّ، وإذا باعــه الثــاني قلن

 المشتري.
وسـئل عـن النسّـاج، إذا طـرح إليـه ثـوب، وقوطـع عليـه مقاطعـة تثبـت،  مسألة:

                                                 
(1  ث: عزيرا. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: أن يجب غش. (



 الحادي والخمسون الجزء  329  قاموس الشريعة

 

: حـتّّ يعملـه. معـ  أنّ بعضـا يقـول ؟ قـال:قبل أن يعمل الثـوب المزّ هل يجب له 
يعطى قبل أن يعمله لثبوت المقاطعة، كذلك مثله الحدّاد والصائغ؛  وبعضا يقول:

 إذا كانت المقاطعة معروفة ثابتة.
كـــان و ملـــه، عإذا  ؟ قــال:فـــإن لم تكــن المقاطعـــة ثابتـــة، مــتّ يعطـــي المـــز قلــت:

 مجهولا؛ فله عمل مثله.
معلـوم،  علـى وزن أنـّه إذا قاطعـهمعـ   ؟ قـال:فكيف المقاطعة الثابتة لت له:ق

وقـال مـن  وسقط معلوم، وطول معلوم، وعـرض معلـوم مـن الـذرع، بكـراء معلـوم.
لـى هـذا عقاطعـة : إذا كانـت الموقـال مـن قـال: حـتّّ يكـون في أيّام معلومـة. قال

ط عمـلا  يشـتر لمعة، ولو أخذ في العمل على أسرع ما  كن العامل، وتثبت المقاط
 في وقت معلوم.

1)وعــن النسّــاج، هــل يحــلّ لــه القصــية والــراد 2)أمّــا الــرادا ؟ قــال:( ــا ( ؛ فــنعم، وأمّ
 القصية؛ فلا إلاّ أن يشترطها.

؟ لامن أم وســألته عـــن النسّــاج إذا كــان يعمـــل الثــوب، وانقطــع، يضـــ مســألة:
جـــه و علـــى  إذا كـــانإذا كـــان لا يســـتوي إلاّ بـــذلك لم يكـــن عليـــه ضـــمان، و  قـــال:

 س/188/عليهم الضمان إذا عملوا بأجر، والله أعلم. فقد قيل: الخطإ؛ 
ب احب الثــو فالنسّــاج يجـوز لـه أخـذ التخفــة، وهـل يجـوز لصـقيـل لـه:  مسـألة:

الله وذلــك،  لــيس لهمــا وجــدت في الأثــر: ؟ قــال:أن يعطيــه بطيبــة نفوســهم جميعــا
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعأعلم. 

                                                 
(1  ث: الرادا. (
(2  ث: الردا. (
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ن عنـده، ب سـرق مـوإذا ادّعـى النسّـاج أنّ الغـزل، والثـو  ابن عبيـدان: مسألة:
نعــم،  ؟ قــال:ههــل علــى ربّ الغــزل أو الثــوب  ــين علــم إذا لم يصــدّقه علــى دعــوا

 على ربّ الغزل  ين علم، والله أعلم.
نســجه؟ ي، فلــم وإذا ســلّم أحــد غـزلا إلى نسّــاج لينســجه لـه ثــوبا ومنــه: مسـألة:

ذا  مثـــل هـــأخـــذ غزلـــه مـــن النسّـــاج مـــا لم يـــدخل في العمـــل؛ لأنّ  فلصـــاحب الغـــزل
 تدخله الجهالة، والله أعلم.

لـه  لا يجـوز إنّ النسّـاج عـن الشـيخ سـعيد بـن بشـير: ووجـدت أيضـا: مسألة
ه، فمــا طيــب نفســتأن  خــذ التخفــة، ولا يجــوز لــربّ الثــوب أن يعطيــه إيّاهــا، ولــو 

 . يرحمك الله ز فيها؟لي معناها، وما يجو  هذه التخفة؟ وما معنى هذه المسألة؟ بيّن 
رب؛ وــو تــب العــفــا  أعلــم بالتخفــة، ومــا هــي؛ لأنّي لم أجــدها في ك الجــواب:

كيف   /م189ا /القاموس، والشمس، فإن كانت مماّ تُملك فلمالكها التصرّف فيه
لإباحة، اليه من عشاء، وإن كانت مماّ لا تملك لإباحتها للناس؛ فهو على ما هو 

يحـــلّ علـــى  ر، ولاكانـــت الملـــك؛ فهـــي بحالهـــا، إلاّ أنّي لم أعلـــم مثـــل هـــذا بحجّـــ  وإن
ـــه ـــا مملـــولا؛ فهـــو لمالكـــه المتصـــرّف في ــّـه لا يتعـــرّى، إمّ ـــاحـــال؛ لأن مغصـــوب،  ، وإمّ

ـــه يعـــني: قصـــية النسّـــ ي هـــاج، إذ والمغصـــوب ملـــك لصـــاحبه، إن قـــدر عليـــه، ولعلّ
دي كــذا عنــوجــه تخــرج، ه ليســت لــه إذا لم تكــن مــن غزلــه، فــانظر فيهــا فمــن أيّ 

  رج قول أصحابنا في هذا ومثله.
ني بالثـوب، ، وأتافي النسّاج إذا أعطيته غـزلا لينسـجه لي ابن عبيدان: مسألة:

س؛ فلا ين النابوفيه قصية من غير جنس ثوبي، هل لي حلالا؟ أمّا على التعارف 
 يضيق ذلك.

  



 الحادي والخمسون الجزء  331  قاموس الشريعة

 

1)الباب الثاني والعشرون في أجرة العبيد  وأجرة حرس السوق (

 تى إلى: وعـــن عبـــد أبـــق، فـــرآه رجـــل في موضـــع، فـــأومـــن كتـــاب بيـــان الشـــرع
  آتكـم بـه،لمه، وإن مواليه، فقال: إنّي قد رأيته، فاجعلوا لي فيـه جعـلا إن جئـت بـ

ن أأحـــبّ  إن جـــاء بـــه؛ فلـــه جعلـــه، وإن لم يجـــي بـــه؛ فمـــا ؟ قـــال:فلــيس لي شـــيء
 . يب، ولا يذهب عمله ضياعا

لى رجـل دفـع إ ته عـنوسأل ا يوجد أنهّ من كُتُبِ الحواري بن محمد:مسألة:  ّ 
س/ له إلاّ من 189رجل وصيفا بالهند يبلغه أهله بالبصرة على أجر؛ إنهّ ضامن /

لــى عالأجــر  مــوت، أو جائحــة تصــيبه، فأمّــا الإباق؛ فهــو ضــامن لــه منــه فأعطــاه
خ: فــلا عليــه ) لم أرإن كــان اســتوثق منــه فلــم يفــرّط؛  فقــال:ذلــك، فــأبق الغــلام؟ 

، ولم إن فـرّطو أرى عليه( غرما، ولا يضمن رجل مـن مـوت، ولا إباق إذا اجتهـد، 
 يستوثق؛ فهو غارم.

 .مثل وصيفه في الهند، ويغرم أيضا نفقته ؟ قال:كم يغرم  قلت:
 يه بيّنة.يء عليج ينه، إلاّ أن  ؟ قال:فمن أين يعلم أنهّ استوثق منه قلت:
نــة أنــّه يء بيّ لا، إلاّ أن يجــ ؟ قــال:أرأيــت لــو قــال مــات، أيصــدّق قولــه قلــت:

 مات.
وســألته: هــل يصــل  لي أن أســلّم غلامــا إلى عامــل يعلمــه  ومــن غــيره: مســألة:

؟ ثمانية أشهر بالتعلـيم، ثمّ هـو عنـده بعـد ذلـك إلى أربعـة أشـهر، كـلّ شـهر بخمسـة
نـدلا ثمانيـة أشـهر بالتعلـيم"، نعم، ولكن إنّّا أكـره منـه هـو أن يقـول هـو: "ع قال:

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الغسل. (
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 ثمّ هو عندلا بعد ذلك بأجر الحاذق حتّّ يحذق. 
 لــك أربعــةهــو عنــدلا بعــد ذ فــإن قــال: قلــت:وإن لم يحــذق في ثمانيــة أشــهر، 

 وأجــر الحـــاذق أكــره ذلـــك؛ لأنـّـه لم يســـمّ لهــم شـــيئا، ؟ قـــال:أشــهر بأجــرة الحـــاذق
 مختلف.

، بــراّ""احب الغــلام: وعــن رجــل أجّــر غلامــه  ائــة مكــولا، فقــال صــ مســألة:
م/ مولى العبد 190القول قول الرجل إلاّ أن يحضر / ؟ قال:وقال الآخر: "شعيرا"
 شاهدي عدل أنهّ برّ.

 ا، وشـعيرا،ه بـرّ يعطيـ ؟ قال:فإن أجّره  ائة مكولا حبّا، لم يعرف ما هو قلت:
 وذرة، والله أعلم. 

جـر مثلـه أه بقـدر ولـ إذا لم يسمّ شيئا؛ فالأجرة منتقضة،وقد قيل:  قال غيره:
 برأي العدول.
1)وعن الضوال مسألة:  لا. ؟ قال:هل يصل  لمسلم أن  خذ عليها أجرا (
هـا، تّ يردّ ومن وصلت إليـه ضـالّة؛ فهـو لهـا ضـامن، وعليـه حفظهـا حـ مسألة:

 أن  تيـني لـه علـى وله ما أنفق عليها. فأمّـا إذا قـال صـاحب الضـالّة: "مَـنل أجعـل
 ذلك.بضالّتي"؛ فلا بأس ب

لـــه  ؟ قـــال:وعـــن رجـــل قـــال: "أأ ألـــتمس لـــك ضـــالتّك، واجعـــل لي" مســـألة:
 عمله، وعناؤه.
وإذا اكــترى رجــل عبــدا في شــيء بعينــه يعملــه، فــأبق العبــد، أو مــات؛  مســألة:

                                                 
(1 قال الليث: الضّالَّةُ من الإبل التي  ضيعة لا يعُرف لها مالك، وهو اسم للذكر والأنثى،  (

 . تهذيب اللغة: باب )ضلّ(.والجميع الضَّوَالّ 
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فـلا شــيء عليــه. فـإن اكــتراه علــى أن يعمـل معــه في أيّ صــنعة شـاء، وقبضــه علــى 
 هذا؛ فعليه ردّه. وإن أبق؛ فعليه طلبه.

وإذا اســـتأجر رجـــل عبـــدا إلى شـــهر معلـــوم،  ومـــن جـــامع أبي محمـــد: لة:مســـأ
وانقضت الأجرة؛ لم يجز له أن يستعمله بعد ذلك إلاّ بعقد ثان، وأجرة مسـتقبلة. 
وإن اســـتعمله؛ ضـــمنه إن تلـــف العبـــد، وضـــمن أجـــرة مثلـــه إلى وقـــت مـــا هلـــك، 

في ذلـــك،  س/ إلاّ أن  ذن لـــه190وضــمنه، ولا يبعـــث بـــه أن يســلّم إلى ســـيّده /
وإن أرسله بغير إذنه فهلك قبل أن يصل إلى سيّده؛ ضـمنه؛ لأنـّه هلـك في تعدّيـه 

1)عليـه، وإن هلــك بعــد انقضــاء الأجــرة في يـده في حــال حفظــه ]لــه كــان[ )
ســبيله  

 سبيل الأمانة عنده، ولم يكن ضامنا، والله أعلم.
را، أو يــزه شــهوعــن رجــل أجّــر رجــلا عبــده، أو حمــاره، أو ثــوره، أو در  مســألة:

ويعطيــه  يتركــه، ســنة بكــذا وكــذا درهمــا، هــل للــذي اتّجــره أن يســتعمله مــا شــاء ثمّ 
ه ذلــك ده، فكــر بقــدر مــا عمــل منــه إذا أكــراه ذلــك الســيّد؟ وإن أراد أن  خــذ عبــ
عـــروف؛ مو أجـــل الـــذي اتّجـــره؟ وإن أكـــراه شـــهرا، أو ســـنة علـــى عمـــل معـــروف، أ

فســه، ه علــى نفلــيس لــه أن ينقصــه شــيئا مــن كرائــه، ويلزمــه هــذا الكــراء كمــا جعلــ
 . ا جميعاوليس له، ولا لسيّد العبد نقض هذا الشرط، إلاّ عن تراض منهم

فـــإن كـــره المكـــتري أن يســـتعمله؛ فعليـــه جملـــة كـــراء الشـــهر، أو الســـنة. وأمّـــا إذا 
درهمـا، فـأراد سـيّد العبـد أن  خـذ مـن  اكترى لكلّ شـهر، أو لكـلّ سـنة كـذا وكـذا

قبل تمام شهر، أو سنة؛ فله ذلك، و خـذ مـن ذلـك الكـراء بقـدر مـا عمـل عنـده 
من الشهر، أو السنة. وكذلك إن أراد المكتري أن يترلا العبـد؛ فـذلك لـه علـى مـا 

                                                 
(1  ث: كان له. (
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 وصفت لك. 
: إذا اكـتراه  فقـال مـن قـالنعـم، قـد اختلـف في الإجـارات: قـال:  ومن غـيره:

م/ بكذا وكذا، ودخل في العمل على هذا الكراء والشرط؛ ثبـت 191شهر /كلّ 
على الجميعين حتّّ يسـتوفي تمـام الشـهر بتمـام الكـراء، وكـذلك كـلّ سـنة، أو يـوم؛ 

: لكــلّ واحــد منهمــا الــنقض مــا لم ي  ــمّ )خ: يــتم( وقــال مــن قــالفهــو علــى هــذا. 
له أجرته على مـا تشـارطا،  الأجير السنة، أو الشهر، أو اليوم، فإذا تّم ذلك؛ كان

1)وإلاّ فــإن نقــض أحــدهما قبــل تمــام الشــرط؛ كــان لــه ذلــك، ويثبــت )
مــن الإجــارة  

بقدر ما حصل من العمل على قدر أجـرة الأيّام مـن الشـهر، والشـهر مـن السـنة، 
أحـبّ والساعات من اليوم التي وقعت الأجرة عليها. وقول من يرى نقض ذلك؛ 

 . إلينا
وم، ولا د اليـيحـوما، أو شهرا، أو سنة في عمـل معـروف، ولم وكذلك إن اتّجره ي

لعمل؛ ادخل في الشهر، ولا السنة بوقت معلوم معروف محدود، فإن نقضا ما لم ي
ى لعمــل علــافلكـلّ واحــد منهمــا الــنقض قبــل أن يــدخل في العمــل. فــإذا دخــل في 

  ففيه قولان:سبيل هذه الأجرة، ثمّ أراد أحدهما النقض؛ 
2)لكلّ واحد منهما النقض ما لم يتمّ ما وقعت عليه الأجرة، ويثبت إنّ  أحد ا: ) 

إنـّه لا نقـض لأحـدهما علـى هـذا حـتّّ  والآرـر:من الأجـرة بقـدر حسـاب ذلـك. 
 . أحبّ إلينايتمّ العمل، وهذا القول 

وإذا اكتراه يوما معروفا، أو شهرا معروفا، أو سنة معروفة، ولم يسمّ له العمل الذي 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: وثبت. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: وثبت. (
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إن جهل العمل جهالة في الأجرة،  أحد ا:س/ 191ففيه قولان: / يستعمله به؛
: إذا كــان وقتــا وقــال مــن قــالوتنــتقض الأجــرة مــا لم يســمّ الــذي يســتعمله فيــه. 

معروفا بأجرة معروفة؛ ثبت ذلك له، وله أن يستعمله  ثل ما يستعمل به مثله مماّ 
لعمـل، فـإذا دخـل مـا لم يـدخل في ا أحبّ إلينـايطيقه، وقول من يرى نقض ذلك 

في العمــل علــى ذلــك؛ ثبتــت الأجــرة علــى الأجــير، ولــيس لــه نقــض ذلــك إلى أن 
يحوّله إلى عمل غيره ذلك الذي دخل فيه برضاه، فإن حوّله إلى غيره؛ ففـي ذلـك 
أيضا اختلاف، كما وصفت لك، وله ما عمل مـن الوقـت بقـدر مـا يسـتحقّ مـن 

ســتأجر مثلـه مــن ذلـك، فــافهم حسـاب ذلـك، ومــا كـان فيــه الـنقض للأجـير؛ فللم
 ذلك. 

في عمــل  معروفــة وإن اســتأجره يومــا معروفــا بأجــرة معروفــة، أو ســنة معروفــة بأجــرة
 إنهّ أيضا مجهول.  أحد ا:موصوف غير معروف ففيه قولان: 

و شــيئا ألســفر، إنــّه معـروف إذا كــان شـرطه عليــه مـن الرضــم، والزجـر، وا والآرـر:
جـر في ة، والز من الأعمال الموصـوفة، وهـي غـير معروفـة مـن الرضـم في أرض معروفـ
، إلينــا أحــبّ موضــع معــروف في بئــر معروفــة، فالــذي يقــول بجهالــة ذلــك، ونقضــه 

ا عمــل ر مــفــإذا دخــل في العمــل علــى ذلــك، فعمــل شــيئا مــن ذلــك؛ كــان لــه بقــد
ســنة  ا معروفــا، أوم/ وأمّــا إذا اتّجــره يومــا معروفــا، أو شــهر 192بحســاب الأجــرة. /

فــا، ك اختلامعروفـة في عمــل معــروف؛ ثبــت ذلــك عليهمــا جميعــا، ولا نعلــم في ذلــ
لــة مثــل ه الجهادخــل في العمــل، أو لم يــدخل. وأمــا إذا كــان عمــلا معروفــا، وتدخلــ

ه ذلك؛ ي وأشباة، أو وعوثة، وحفر الأطو بداعة لا تدرى ما  رج عليه من سهول
 أى.فإذا عرف ما ظهر من ذلك؛ ثبت عليه ذلك، ما لم  رج غير ما ر 

: رجـل يهـرب  بخطّ الشيخ العام محمّد بن عبد الله بـن مـداد مسألة:
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عنه عبد، فقال: "من  تي به فعليّ له مائة درهم"، فهاتاه له رجل من بلـده، هـل 
إلاّ أن يكـون الرجـل عارفـا بـه في البلـد عنـد الشـرط، فـلا نعـم،  ؟ قـال:يلزمـه ذلـك

 يلزمه إلاّ عناء مثله.
ورجل استأجر رجلا يطلـب لـه خادمـا قـد هـرب منـه، يطلبـه مـن قـرى  مسألة:

شـــتّّ، ثمّ أرســـل رجـــلا آخـــر رجـــارة، فجـــاء الأجـــير بالخـــادم، وقـــد وجـــده، ورجـــع 
ى، ولا يبطــل شــقاءه؛ لأنــّه الأوّل؟ فــإنّ عليــه عنــاء الأوّل مثــل مــا عــنى لــه في القــر 

1)شرط عليه ]قرى معروفة[ ، وإن قال لك: "كذا وكذا، إن جئتني به"، ولم يـذكر (
 عناءه إلى القرى؛ لم يكن له شيء.

وص، همـا للغـعـن رجـل اسـتأجر عبـدا بخمسـين در  سألت أبا عبد الله: مسألة:
ــــده مــــا شــــاء الله، ثمّ إنّ الســــفينة كســــرت، وتفــــرّق أهلهــــا ذها أخــــ، أو فغــــاص عن

خــرين ن قــوم آس/ العــدوّ، وتفــرّق أهلهــا، فأفلــت العبــد، ثمّ واجــر نفســه مــ192/
الرجـل  ا، ورجـعبأجر معلوم، فأصاب العبد مع من اتّجره لؤلـؤة تسـوى مـالا عظيمـ
ؤة لنفســه د اللؤلــالــذي اتّجــر العبــد أوّلا يطلــب الحجّــة في ذلــك، وطلــب ســيّد العبــ

 ؟ قال:ؤةذه اللؤلمن العبد، لمن تكون هدون من استأجره أوّلا، أو استأجره آخر 
 لسيّد العبد.
لـه  بـه، ف وسـئل عـن رجـل اسـتأجر رجـلا يطلـب لـه عبـده علـى إن أتاه مسألة:

 ه.ليس له شيء إلاّ أن  تي ب ؟ قال:كذا وكذا، فطلبه، فلم يجده
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: قرى معروفة وصل. (
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1)فقيل 2)إن أتى به حتّّ إذا كـان قريبـا مـن القريـة، أفلـت :(  قـال:منـه العبـد؟  (
ليس لـه شـيء، ولا ضـمان علـى المسـتأجر، ولم نـره مثـل رجـل اسـتأجر رجـلا  تيـه 

عليـه الضـمان، إلاّ أن  تي بعـذر  فقـال: ال من موضع فضـاع المـال مـن الرجـل؛ 
من لصـوص، أو سـيل، أو مكـابرة، ويقـيم علـى ذلـك بيّنـة، فـإذا جـاء بـذلك؛ فـلا 

ضـــمان، ولـــه مـــن الجعـــل إلى ضـــمان عليـــه، وإن لم  ت ببيّنـــة مـــن العـــذر؛ فعليـــه ال
 الموضع الذي ذهب فيه المال.

وإنّ صـّ  العـذر  وقـال مـن قـال أيضـا:نعـم، قـد قيـل هـذا.  قـال: ومن غـيره:
3)م/ وهـــذا في الحمّـــال193فـــلا ضـــمان عليـــه، ولـــه بقـــدر الطريـــق مـــن الكـــراء، / ) 

4)خاصّة، وإن قال له في ]الحمّـال )خ: للحمّـال([ : "إذا أتيتـني بكـذا وكـذا فلـك  (
كـــذا وكـــذا علـــيّ مـــن الأجـــر"؛ فلـــيس لـــه أجـــر حـــتّّ  تي بـــذلك إلى حيـــث شـــرط 
عليــه. وأمّــا إذا قــال لــه: "اذهــب آتيــني بكــذا وكــذا، أو احمــل إلّي كــذا وكــذا، فــإن 
آتيتني به فلـك كـذا وكـذا"؛ فهـذا إن أتـى بـه فلـه أجـره، وإن لم  ت بـه لعـذر؛ فلـه 

: مقــدار أجــره، ويطــرح عنــه حمــال الــدراهم؛ لأنـّـه قــد ن قــالوقــال مــأجــر مثلــه. 
استعمله  صيره ورجعته إلى الموضع الذي شـرط عليـه. وكـذلك العبـد إذا جعـل لـه 
الأجر على أن  تيه بالعبد؛ فإنّّا يستحقّ الأجرة على إتيانه بالعبد مـن حيـث إنـّه 

، والأجـر فيـه جـائز. أتى به، فلـه الأجـر، كـان قريبـا أو بعيـدا، ولا جهالـة في ذلـك
وإذا قال لـه: "اطلـب لي عبـدي بكـذا وكـذا"، واسـتأجره علـى أن يطلـب لـه عبـده 

                                                 
(1  ث: فقد قيل. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: أخلت. (
(3  ث: الجمّال. (
(4  ث: الجمّال )خ: للجمّال(. (
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بكذا وكذا؛ فهذه أجرة مجهولة، وفيها النقض إلاّ أن يشترط موضعا معروفـا بأجـر 
 معروف، فإذا جهل؛ فله أجر مثله إلاّ أن يتّفقا على شيء. 

"، على أن يطلب له عبده، فإن قال له: "اذهب اطلب لي عبدي أو استأجره
ـــا أجـــر، وقـــد دخـــل فيهـــا عمـــل، وشـــرط  فـــإذا أتاه بـــه؛ فلـــه كـــذا وكـــذا؛ فهـــذا معن

1)الإتيان س/ أنـّه حـتّّ  تي 193، فيخرج في المعنى أنهّ تمـام العمـل تمـام الشـرط، /(
بالعبد، ثّم حينئذ يسـتحقّ الأجـر، كمـا قـال في المسـألة، و ـرج، ويـدخل أنـّه إن لم 

عـــذر، أو لغـــير عـــذر أن يكـــون لـــه عنـــاء مـــا عـــنى، ويطـــرح عنـــه مـــا  ت بالعبـــد ل
يســتحقّ مــا  تي بــه العبــد، ويكــون لــه قــدر مــا بقــي مــن عنائــه لموضــع الاســتعمال 
والشرط، وإذا كان الأجير لا يكون أجـيرا، ولا عـاملا بأجـر إلاّ حـتّّ  تي  ـا  تي 

بذلك على ما شـرط عليـه به؛ فلا ضمان عليه؛ لأنهّ لا يكون أجيرا إلاّ حتّّ  تي 
أنهّ لو لم  ت به لعذر أو لغير عـذر، لم يكـن لـه أجـر، وإذا كـان في حـال أن  تي 
بــه لعــذر؛ فلــه قــدر مــا عمــل مــن الأجــر؛ لأنــّه أجــير قــد دخــل في الأجــرة، وعمــل 

 بالأجرة.
كــذا، كــذا و   وعــن رجــل قــال لرجــل: "اخــرج إلى قريــة مســألة عــن أبي الحــواري:

ه فـلا شـيء تيـني بـ، فإن جئتني بـه فلـك عشـرة دراهـم، وإن لم تأفآتني بعبد لي فيها
ا لم فـإذ: فعلـى مـا وصـفتلك عندي"، فذهب الرجـل فلـم يجـد العبـد في القريـة؟ 

 ه، إلاّ أنلـــ عنـــاء يجــد الرجـــل العبــد في القريـــة، ولم  تـــه بعبــده؛ فـــلا شـــيء لــه، ولا
 أجره. يهيكون قد كذبه، ولم يكن العبد في تلك القرية؛ فعليه أن يوفّ 

                                                 
(1  ث: الإنسان. (
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1)أرأيـــت إن قـــال لـــه: "فـــإنّ  وقلـــت: عبـــدا لي فـــرّ، فاذهـــب فاطلبـــه لي، فـــإن  (
م/ شــيء لــك عنــدي"؟ 194جئتــني بــه فلــك عشــرة دراهــم، وإن لم تأتــني بــه فــلا /

فهـو علـى شـرطه، فـإن أتـى بـه؛ فلـه مـا جعـل لــه، وإن لم  ت فعلـى مـا وصـفت: 
 في الجهالة. به؛ فلا شيء له، وليس هذا  نزلة من يكون له العناء

جـر علـى حقّ الأومن جعل لرجل أجرا على أن  تيه بعبده؛ فإنّّـا يسـت مسألة:
جهالــة في  دا، ولاإتيانــه بالعبــد، ومــن حيــث أتــى بــه؛ لــه الأجــر كــان قريبــا، أو بعيــ

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعذلك، والأجر فيه جائز. 
، الشـائفجـرة، و وفي حـارس السـوق بالأ مسألة عن الشيخ حبيـب بـن سـام:

ة، أو عـوى تهمـدوالراقب، إذا اشتكى منهم صـاحب المـال الخيانـة، وادّعـى علـيهم 
م قـد أغـيرهم؟ قطع لأحد متاعه، وبانت أسباب التهمة، أيجوز حبسـهم بالتهمـة ك

زء هم، والجـــائتمـــنهم علـــى ذلـــك، ولا يجـــوز حـــبس الأمـــين؟ وفي فـــرق الأجـــرة بالســـ
 بالدراهم؟ 

ائز ، وهــو جــوبانــت أســباب التهمــة؛ فــلا يضــيق حبســهمإذا اتّهمــوا،  الجــواب:
الأجـزاء و  ذلـك، فيعندي. وإذا كان لهم سهم فيما اؤتمنـوا عليـه؛ فـلا تهمـة علـيهم 

 بجزء من الشيء، شريك، مثل: ربع، أو خمس، والله أعلم.
 ال لمـــنوفـــيمن أبـــق لـــه عبـــد، فقـــ مســـألة عـــن أبي نبهـــان جاعـــد بـــن يـــي :

س/ فـردّه إليـه؛ 194له كذا"؛ فهو لمن أتاه منهم، /حضره: "من أتاني به منكم، ف
تى بـه مـن أه، وإن فإن كانوا أكثر من واحد؛ فهم فيه شركاء من غير ما زيادة علي

 ليس منهم عن رأي نفسه؛ فلا شيء له؛ لأنهّ متبرعّ.
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: فأت. (
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قــال لـــه: : ورجـــل ســرقت لــه دراهــم، فجـــاء إلى رجــل، و ابــن عبيــدان: مســألة
 ليأطلعـت  رقت لي، أو كـذا وكـذا لاريـه إن أنـت"أعطيك نصـف الـدراهم الـتي سـ

لحســـاب، دراهمـــي"، فحســـب هـــذا الرجـــل، وهـــو مـــن أهـــل التعلـــيم في النجـــوم، وا
 ســروقة،والطلســمات، وعــال لــذلك بشــيء مــن الكتــب، حــتّّ رددت الــدراهم الم

ذه لا هـــإنّ هــذا علــى صــفتك  ؟ قـــال:أيثبــت ذلــك، ويحــلّ لــه علـــى هــذه الصــفة
ان لعت، وكطفس صاحب الدراهم، وأعطاه شيئا بعد أن يثبت. وأمّا إن طابت ن

 بالغا صحي  العقل؛ فلا يضيق ذلك، والله أعلم.
د مــن رب العبــوفي رجــل ســلّم عبــده لرجــل، وأمــره أن يبيعــه، فهــ ومنــه: مســألة:

صـــّ  لم ي إذا ؟ قــال:الأمــين، فاســتأجر مــن يطلبــه، علــى مـــن تكــون هــذه الأجــرة
جو ن صـّ ؛ فـأر جـرة، وإبالبيّنة العادلـة؛ فـلا أقـدر أن ألـزم سـيّد العبـد شـيئا مـن الأ

هـو  نزلـة  فقيـل:؛ أنّ في ذلك اختلافا، وأمّا الذي يبيع الشيء لصاحبه بجـزء منـه
لـه مقبـول، ين، وقو هـو  نزلـة الأمـ وقيـل:الأجير، ولا يقبل قوله إن تلف من يده. 

 م/ أعلم.195 /ذلك، والله ويعجبني
لطريــق، افي رجــل وجــد أأســا ضــالّين عــن  الشــيخ يــي  بــن ســعيد: مســألة:

يق الذي لى الطر عفهداهم إليه، وأخذ من عندهم كذا وكذا لارية، على أن يدلهمّ 
ه، يدلهمّ غير  دوا منإن كان هؤلاء الضالّون لم يج ؟ قال:يريدونه، هل يحلّ له ذلك

جرة له أق، ولا يه هداهم، وإرشادهم إلى الطريوكانوا في موضع مخوف؛ فواجب عل
عهـــم، ممســـيره  علـــى الدلالـــة؛ لأنّ هـــذا مـــن الأعمـــال اللازمـــة، إلاّ أن يكـــون في
ه الــذين نــة عيالــوإقامتــه عنــدهم يتولّــد عليــه مــن ذلــك ضــرر في كســبه لمؤونتــه ومؤو 

 يلزمه عولهم؛ فيجوز له أن  خذ منهم بقدر ذلك، والله أعلم.
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ن أعلــــيهم  والســــوق إذا تولــّــدت فيــــه الســــرقة، أيحكــــم يــــدان:ابــــن عب مســــألة:
تــار أن لــذي  اأمّــا  ؟ قــال:يتّخــذوا لــه حارســا، ويجــبر مــن امتنــع عــن ذلــك، أم لا

؛ فإنــّه س بنفســهيحــرس دكّانــه بنفســه؛ فــلا يجــبر علــى أجــرة الحــارس، والــذي لا يحــر 
هم، والله عـن حيـةيجبر أن يكون عليه نصـيبه مـن أجـرة الحـارس مـا لم يكـن دكّانـه أ

 أعلم. 
كين ل الــدكا وإذا كــان أحـد يحــرس السـوق بالأجـرة، ويعطيــه أهـ ومنـه: مسـألة:

 س/ يطلبه؟ 195على كلّ شهر صدية فضّة، أيجوز لأحد أن لا يعطيه إذا لم /
؛ فـــلا الحـــرس إن كـــان هـــذا الـــدكّان أحيـــة عـــن الـــدكاكين، ولا ينالـــه الجـــواب:

ل احبه مثــصــان بــين الــدكاكين؛ فعلــى يلزمــه شــيء للحــارس. وإن كــان هــذا الــدكّ 
 غيره من الأجرة، والله أعلم.

بأجـر  أمتعـتهمو وإذا اتّخذ أهل السوق حارسا يحرس دكاكينهم،  ومنه: مسألة:
ل مـن داخـ معلوم لكلّ شهر كذا، فسرق شيء من الأمتعة من خارج السـوق، أو
ا مـــان س ضـــمالــدكاكين؟ فلـــيس علــى الحـــارس حجّــة، ولـــه أجرتــه، ولا يلـــزم الحــار 
 أعلم. سرق، وكذلك الشائف، والراعي، والراقب؛ لا ضمان عليهم، والله

باعـــة وحـــارس الســـوق إذا جعلـــه أحـــد ال الشـــيخ حبيـــب بـــن ســـام: مســـألة:
د عـــن ليحرســـه، أيجـــري حكـــم أحـــدهم علـــى أهـــل الســـوق؟ أرأيـــت إذا امتنـــع أحـــ

ة اتفّـق جهـا إذ :؟ قـالالتسليم، أيحكم عليه بتسـليم مـا ادّعـى عليـه الحـارس، أم لا
لــوّ فيمــا ون لا غالباعــة، ورأوا ذلــك صــلاحا، والصــلاح يعــمّ الجميــع، ورأى المســلم

ســـة ه بحراأجــروا بــه الحـــارس؛ فحســن أن يلحقــه مـــا يلحــق غــيره؛ إذ الصـــلاح عمّــ
ا تســليم مــبأنــّه يحكــم عليــه  فعنــديالحــارس، ولا  ــرج هــو مــن صــلاح يلحقهــم، 

 أبه، والله أعلم.
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ار : وإذا اســـتأجر بعـــض التّجّـــ ن يـــي مســـألة عـــن الشـــيخ ناصـــر بـــ
رس، وكــان م/ لـدكاكين الســوق، وأ  آخـرون عــن تسـليم أجــرة الحـا196حارسـا /

أجروا علـى لـذي اسـتالا مخرج لدكاكينهم، ولا تقوم إلّا بهذا الحارس؟ فعليهم مثـل 
 قدر الأجرة، والذي لهم من الدكاكين، والله أعلم.

ى آخــر؟ عــه علــوفــيمن لــه عبــد فــأكراه إلى أجــل، ثمّ با مســألة عــن أبي نبهــان:
ه  أن يجهلــيصــّ  إلاّ فـالبيع تامّ، والكــراء إلى أجلــه في موضـع كونــه علــى مـا يجــوز، ف

 وإن أعتقــه في المشــتري، فــإن شــاء مــن بعــد أن أعلمــه أن ينقضــه، أو يتمّــه؛ فلــه،
تري لمـولاه المكـلـى عالمدّة؛ صار أملك بنفسه، فاولّ ما عقده عليه لحريته، ولـيس 

وعلــى قــول  شــيء مــن أجرتــه؛ لأنــّه هــو الــذي رجــع عنهــا لمــا بــه يعــذر فأبطلهــا.
 ؛ فلزمه فيمجهول فيجوز أن يكون له عليه قدر ما استعمله، ورّ ا وقع على خرر:

 هذا الموضع من كرائه على حال مقدار عمله.
إلى  اذا وكـذإذا استأجر رجل رجـلا يشـوف لـه زرعـه بكـ ابن عبيدان:: مسألة

ج مــن ه إن خــر أن يصـيف الــزرع؛ فهــذه الإجـارة مجهولــة، ويكــون للأجــير عنـاء مثلــ
ط صاحب ذات نفسه، ولو كان خروجه من غير عذر على أكثر القول. وإن شر 

يف؛ فليس ذلك س/ إلى الص196الزرع على الأجير إن لم يتمّ ما قاطعتك عليه /
. ت علـــى الأجـــيرإنّ هـــذا الشـــرط ثابـــ قـــول:علـــي شـــيء، ففـــي ذلـــك اخـــتلاف؛ 

ـــاء الأجـــير. وإن كانـــت  وقـــول: إلى  لشـــوافةالا يثبـــت، وأأ أحـــبّ ألاّ يـــذهب عن
، ه عنـاؤهلـ وقـول:لا شيء لـه.  فقول:أجل محدود، فخرج الأجير من غير عذر؛ 

 وكلّ قول المسلمين صواب، والله أعلم.
 ومن أعطى دلّالا سلعة ينادي عليها، وقال له: "إن أعجبني مسألة: الزامل :

ثمنهــــا بعتهــــا، وأعطيتــــك أجرتــــك، وإن لم يعجبــــني ثمنهــــا، أو إن لم يســــو كــــذا فــــلا 
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؟ أبيعهــا، ولا أجــرة لــك علــيّ"، فلــم يعجبــه ثمنهــا، عليــه أجــرة الــدلّال في الــوجهين
أمّا على اللفظ الأوّل؛ فأجرة الدلّال ثابتة، أعجبه ثمنها، أو لم يعجبـه. وأمّـا  قال:

إنّ الشـــرط في هـــذا لا يبطـــل أجـــرة  قـــول:علـــى اللفـــظ الآخـــر؛ ففيـــه اخـــتلاف؛ 
إنّ الشرط يبطل عناء الدلّال إذا رضي الدلّال بذلك.  وقول:الدلّال على حال. 

وأمّــــا إن لم يطلـــــب الـــــدلّال عنـــــاءه مـــــن ربّ الســــلعة، فـــــإذا كـــــان بشـــــيء ممــّـــا ]لا 
1) تلف[ فيه المسلمون؛ فعلى ربّ السـلعة أن يسـلّم للـدلّال عنـاءه ولـو لم يطلبـه  (

2)ه، وإن كــان شــيئا ممــّا  تلــفإليــ فيــه؛ فالحجّــة علــى ربّ الســلعة إذا طلــب إليــه  (
الــدلّال عنــاءه، وحكــم عليــه بــذلك، فعليــه أن يســلّم لــه عنــاءه، ومــا لم تقــم عليــه 

ــا فيمــا بينــه وبــين الله197الحجّــة؛ فــلا يحكــم عليــه بتســليم / ففيــه ‘ م/ العنــاء. وأمّ
لا عليـه  وقـول:اءه ولـو لم يطلـب إليـه. عليه أن يسلّم للدلّال عن ؛ قول:اختلاف

 حتّّ يطلب إليه، والله أعلم.
: ومــن أجّـر أحــدا إلى مكــان،  مسـألة عــن الشــيخ ناصــر بـن ســليمان

وشــرط عليــه كــذا يومــا، فلــم يــواف الأجــير مــن أجــره علــى الشــرط؟ فعنــدي أنــّه لا 
والله يبطل أجرته إذا كان له عذر من خوف، أو ضر )ع: مرض( مماّ يعذر  ثله، 

 أعلم.

  
                                                 

(1  ث:  تلف.  (
(2  ث: لا  تلف. (



 الحادي والخمسون الجزء  344  قاموس الشريعة

 

 الباب الثالث والعشرون في أجرة الخروس

فـدخل إلى  : وسألته عن رجل أجّـر خروسـا لـه لرجـل،ومن كتاب بيان الشرع
ن خشـــبة مـــ المتجـــر رجـــل، أو دخـــل منزلـــه، فـــأراد الرجـــل الـــداخل إليـــه أن يكســـر

كسر، أو  فالخرس  منزله، وكان دخوله بأمره، أو بغير أمره، فرمى بحجر فوقعت في
لــزم هــذا ؟ ومــا ير منــه شــيئا، قلــت: فمــا يلــزم المتّجــر للخــرس للــذي اتّجــره منــهكســ

جـــر، فـــإذا صـــّ  ذلـــك؛ فـــلا ضـــمان علـــى المتّ فعلـــى مـــا وصـــفت: الـــذي كســـره؟ 
، صـــّ  ذلـــكوالضـــمان علـــى الكاســـر، كـــان دخـــل رذنـــه، أو بغـــير إذنـــه. وإن لم ي

ضـمان. ليـه العفقـد قيـل: وكسر الخـرس، فـادّعى المتّجـر أنـّه كسـر مـن غـير فعلـه؛ 
 صــدّق في: لا ضــمان عليــه إلاّ أن يكــون كســر مــن فعلــه، وهــو موقــال مــن قــال

  ذلك؛ لأنّ من  خذ الأجر غير من يعطي الأجر، وهو أحبّ إلّي.
س/ صـاحب الخـرس إلى قبضـه، وأنكـر ذلـك 197وأمّا قول المتّجر: إنـّه دعـا /

وصفت لك  برآن، ولا قبض في الحكم على ما صاحب الخرس؛ فليس ذلك معي
مـــــن الاخـــــتلاف، والقـــــول بالضـــــمان علـــــى مـــــن يلزمـــــه الضـــــمان، ومـــــن لا يلزمـــــه 

1)الضــمان إلاّ مــن فعــل نفســه، إلاّ أن يصــّ  أنــّه انقضــى الأجــل الــذي اســتحقّه  (
عليه، ثمّ طلب إليه خرسه فمنعه إيّاه، فقد صار إلى حال الضمان له لمنعه له إيّاه 

 بالصواب. بعد أن استحقّ قبضه عليه، والله أعلم 
ومــا تقــول في رجــل يتّجــر مــن رجــل خروســا شــهرا معروفــا، فتنقضــي  مســألة:

الأجرة، فيقول المتّجر للمؤجّر: "خذ خروسـك"، فقـال المـؤجّر للمتّجـر: "أوصـلها 
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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أنــت إلّي"، فهــل ذلــك علــى المــؤتجر، أو علــى المــؤجّر أن يقــبض خروســه؟ وســواء  
د آخـــر، فاســـتعملها حـــتّّ انقضـــت كـــانوا كلّهـــم في بلـــد، أو حملهـــا المـــؤتجر إلى بلـــ

الأجرة؟ فإذا واجّره هذه الخروس فأذن لـه بحملهـا أن يسـتعملها في ذلـك الموضـع، 
على صاحب الخروس أن يقبض خروسه من  فإذا انقضى أجل الأجرة؛ كان معي

حيــث أذن للحامــل بحملهــا، وإن حملهــا برأيــه، ولم يحــد لــه حــدا أن يحملهــا؛ كــان 
يردّ الخروس إلى صاحبها من حيـث وقعـت الأجـرة عليهـا إذا على المتّجر أن  معي

 .-أعني المؤتجر-حملها بغير رأيه، أو على الجهالة  وضعها الذي يحملها إليه، 
لـد، ر إلى البم/ وكذلك إن اكترى منه حمـارا، أو جمـلا، فلمّـا صـا198/ قلت:

 رهث أجّــهـل علــى صــاحب الحمــار، أو الجمــل أن يقــبض جملــه، أو حمــاره مــن حيــ
ا جـرت مـري على يج إيّاه، أو على الذي أجّره أن يردّه إليه حيث هو؟ فهذا معي
لى إ المتّجر وضع، أنّ به العادة بين الناس، فإن كان المعروف بين الناس في ذلك الم

؛ وإن  لى المــؤجّرإبلاغهــا المواضـع المعروفــة إذا رجــع إلى البلـد في الدابــّة، كــان عليـه إ
ـــه ذلـــك، وإن اشـــتبه ذلـــك؛ لم يـــبن لي إلاّ كـــان علـــى المـــؤجر؛ كـــان عل ــّـهي علـــى   أن

جــر في لــه الأ المتجّــر؛ لأنــّه لــيس كالشــيء الــذي يحمــل، ولا يحمــل نفســه، ويكــون
يــؤدّي  ؤتجر أنتأديتــه، وعليــه الأجــر في حملــه، وأحــبّ في هــذا أن يكــون علــى المــ

ان ب بيــن كتــاانقضــى الــذي مــالدابــّة إلى ربّهــا إذا انقضــى أجــل الأجــرة بينهمــا. 
 .الشرع
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 الباب الرابع والعشرون في كراء المنازل

م، ئــة درهــ: وعــن رجــل اكــترى مــن رجــل دارا ســنة  اومــن كتــاب بيــان الشــرع
أجر: ل المســـتفقــال صـــاحب الــدار: "أعطـــني المائــة مـــن قبــل أن تنـــزل الــدار"، وقـــا

 ا.هرا شهر "حتّّ أستوفي سكني سنة، ثمّ أوفيك أجرتك"؛ فنراه أن يعطيه ش
شـهرا،  ءهـا شـهراومن أجّر داره السنة بكذا وكـذا أخـذ كرا قال غيره: مسألة:

 س/ 198واحدا واحدا. /
 سنة.تتمّ ال إذا أكراها سنة؛ لم  خذ كراءها حتّّ وقد قيل:  قال غيره:
وفي رجــل اســتأجر دارا، أو ســفينة، فــأنفق فيهــا نفقــة، أو عمــل  قــال: مســألة:

الأجـرة الـذي اسـتأجرها بـه، والـذي لم فيها عملا؛ فلا بأس أن يؤجّر بعضها  ثـل 
1)ينفق  فيها، ولم يعمل فيها؛ فذلك مكروه، إلاّ أن يستفضل في الأجرة.  (

 بأس لأجــرة؛ فــلاإذا لم يــواجّره بأكثــر مــن اوقــد قيــل: : نعــم. قــال ومــن غــيره:
 ل لصــاحبعليــه فيمــا يســتنفع هــو، ويســكن، وأمّــا إن فضــل مــن الأجــرة؛ فالفضــ

ن اأ إلاّ أجــير ضــملا أرى علــى الأ وقــال:الســفينة، والــدار إلاّ بالعمــل، والنفقــة. 
 لأجرة.اعليها  يضيّع، أو يفسد، فإذا ضيّع، أو أفسد؛ فقد ضمن؛ لأنهّ قد أخذ

ثمّ تـوفّي  وعـن رجـل أسـكن رجـلا منزلـه سـنة، وأشـهد لـه بسـكنه سـنة، لة:مسأ
صـنع  سّـك  ـاصاحب الدار، فقـال لـه ورثتـه: "اخـرج مـن دارأ"، فكـره ذلـك، وتم

 له صاحب الدار؟ فله سكنى الدار تلك السنة. 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: يبق. (
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1)نعم، إذا سكنه قال: ومن غيره: سنة؛ فقـد أحـرز السـنة إذا أسـكنه، وسمـّى  (
2)ه ]أحراز لسنته[له سنة؛ فسكنا  كلّها.  (

: في رجـل اسـتأجر مــن  وقـال أبـو عبـد الله محمــد بـن محبـوب مسـألة:
م/ مـن العيـال، والـدوابّ، فلمّـا علـم صـاحب 199رجل دارا، ولم يعلمه كم معـه /

ــّـــك، ]فـــــأواجرلا  ـــــك، ولا كـــــم دواب ـــــا كـــــم عيال الـــــدار، قـــــال للمســـــتأجر: "لم تعلمن
3)داري[ يالك كثير، وخـدمك كثـير، اخـرج مـن على معرفة أنت ]ومن[ معك، ع (

 داري". 
ن العيــال، مـم معـه كـإذا كـان المسـتأجر منــه الـدار لم يعلمـه   قـال أبـو عبـد الله:

؛ لأنــّه ن  رجــهأوالــدوابّ، والخــدم، فــانظر مــا يكــون عليــه مــنهم ضــرر بــداره؛ فلــه 
ه ليــه فيــع يكــون لالابــدّ أن يكــون للرجــل زوجــة، وولــد، وخــادم، ودابــّة؛ فهــذا ممــّا 

 الضرر.
ــــدا شــــهرا معروفــــا، بأجــــر  مســــألة: وإذا اســــتأجر رجــــل مــــن رجــــل دارا، أو عب

مسمّى، بعمل معروف، وسكن موصوف؛ فقد لزمهما الوفاء بـذلك. فـإن سـكن 
4)المستأجر، أو استعمل العبد بعد شهره شـهرا ثانيـا )

إنّ كـراء الشـهر الثـاني يلزمـه  ؛
وأمّـا الشـافعي فـيرى  أبـو حنيفـة.كذا يقول  في الحكم من الكراء كالشهر الماضي،

 عليه أجرة المثل.

 
                                                 

(1  ث: أسكنه. (
(2  ث: أحرز السنة. (
(3  زيادة من ث. (
(4  ث: ثابتا. (
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ال ة"، وقــــوعـــن رجــــل اســـتأجر دارا، فقـــال المســــتأجر: "اكتريتهـــا ســـن مســـألة:
ار؛ لأنــّه احب الــدالقــول قــول صــقــال: المكــتري لهــا: "إنّّــا اكتريتهــا ثلاثــة أشــهر"؟ 
 ن هـذاذا كـاإ ومنـا:مـن ق وقـال مـن قـالأقرّ بها له، وادّعى زيادة على ما أقرّ له. 

يفســخ س/ اختلفــا، و 199منهمــا؛ حســب للــذي اكــترى مثــل مــا قــال إلى يــوم /
 ذلك الكراء. 
إذا قال صاحب الدار: "اكتريتها سـنة بعشـرة دأنـير"، وقـال  قال: ومن غيره:

المكتري: "اكتريتها منك ثلاثة أشهر بعشرة دأنير"؟ فهذا إقرار من الفـريقين علـى  
1)كلّ نفس يم الـدار إليـه سـنة، ولـزم المكـتري تسـليم عشـرة ، وقـد لـزم المكـري تسـل(
إن كنـت لم تكـتر منـه إلاّ ثلاثـة أشـهر؛ فـلا يجـوز لـك تسـكنها  ويقـال لـه:دأنـير، 

إلّا ثلاثة أشهر إلاّ برضى منه، بغير هذا الإقـرار؛ لأنـّك تعلـم أنـّه أقـرّ لـك بباطـل. 
ي: "أكريتهــا وإن قــال المكــري: "أكريتــك إيّاهــا ســنة بعشــرة دأنــير"، وقــال المكــتر 

منــك ثلاثــة أشــهر بثلاثــة دأنــير"؛ دعــي كــلّ واحــد منهمــا بالبيّنــة علــى مــا يــدّعي، 
فــإن لم يحضــر كــلّ واحــد منهمــا بيّنــة علــى دعــواه؛ جالفــا علــى ذلــك، وكــان علــى 

 المكتري أن يسلّم إليه ثلاثة دأنير لثلاثة أشهر على ما أقرّ به.
حب الـــدريز كـــراء، قـــال وعـــن رجـــل ســـكن دريـــزا لرجـــل، فطلـــب صـــا مســـألة:

ــــدريز معروفــــا  الســــاكن: "أســــكنتني إيّاه"، ولم يقــــل بكــــراء؟ فــــإن كــــان صــــاحب ال
2)رجارتـــه ؛ فعلـــى الســـاكن البيّنـــة أنــّـه أســـكنه إيّاه بـــلا كـــراء، وإن كـــان لا يعـــرف (

 رجارة الدريز؛ فعليه البيّنة أنهّ أسكنه إيّاه بأجر، وله إجارة مثله. 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: نفسه. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: إجازته. (



 الحادي والخمسون الجزء  349  قاموس الشريعة

 

ف رجـارة، ولا بغـير إجـارة، فأيهّمـا ادّعـى لنفسـه؛ نعـم، فـإن لم يعـر  قال غيره:
م/ علــى ذلــك بالبيّنــة، ولا يثبــت ضــمان إلاّ بســبب يصــّ ، فــإن قــال 200دعــي /

1)الساكن: "سكنته بدانق"؛ فعلـى صـاحبه البيّنـة أنـّه أسـكنه إيّاه بأكثـر، ويقصـد   (
 ما.كلّ واحد منهما إلى ما يصل  أنهّ يسكن  ثله من الأجرة، والأ ان بينه

لى ععلوم( موعن رجل اكترى أرضا بكراء معلوم، )وفي خ: إلى وقت  مسألة:
لـك جـائز، ذ ال:؟ قـأن يبني فيها، ويرفع عنه ما أنفق فيها مـن الكـراء الـذي عليـه

 وهو مصدّق فيما أنفق مع  ينه، ولا بيّنة عليه. 
يهـــا يبـــني ف في رجـــل أجّـــر دارا لـــه، وأذن للـــذي اســـتأجرها أن وقـــال: مســـألة:

 فهي، وما أحدث فيها بالأجر الأوّل. ؟ قال:غرفا، وغير ذلك
 لتم عــنوســأ موت:ب القاضــ  أبي زكــرنء إلى أهــل حضــر ومــن جــوا مســألة:

وطلب  ان معا،رجل له شركة في بيت، وهو في يد أحد الشركاء، ثمّ مات الشريك
لـــى علكــراء افــإنّ لــه  فعلــى مــا وصـــفتم:ة شـــريكهم الكــراء؟ أحــد الورثــة مــن ورثــ

 الساكن بقدر حصّته.
أمّـا  ؟ قـال:وعن رجـل يكـتري غرفـة، هـل يجـوز لأحـد أن يـدخل عليـه مسألة:

2)الدخول عليه؛ فلا بأس، وأمّا السكن  ؛ فلا. (
س/ 200يجـوز للـداخل مـا يجـوز للمكـتري بأمـره؛ لأنّ /وقد قيل:  قال غيره:

3)، فمــــا جــــاز لــــه؛ جــــاز بأمــــرهالســــكن للســــاكن ــــل. ( في الســــاكن إذا قــــال:  وقي
                                                 

(1  ث: صاحب. (
(2  الساكن.ث:  (
(3  ث: بأجره. (
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1)"سكنت بغير أجرة"، وطلب المسكن الأجرة: فإن كان ]...[ ). 
ر ا، فحفــــوعــــن رجــــل أجّــــر رجــــلا منــــزلا لــــه، وأذن لــــه يحفــــر فيــــه بئــــر  مســــألة:

المنــزل  لى صــاحبإالمســتأجر، وأنفــق عليهــا دراهــم كثــيرة، ثمّ أراد الخــروج، فطلــب 
يهـا"، فاجـة لي حه البئر، فكره، وقال: "إن شئت فـادفن بئـرلا، ولا غرم ما حفر ب

إن  العنــاء، و  يــه أجــريــدفنها إلاّ أن  رجــه، فإنــّه يعط ؟ قــال:وأراد الآخــر مــا أنفــق
لعـدول في ا؛ فـرأى كان معه بيّنة على نفقته؛ كان له ذلـك، وإن لم تكـن معـه بيّنـة

 ذلك بقدر عنائه. 
ـــزل، ولم يطلـــب المســـتأجر شـــيئا، ثمّ ط وقلـــت:  لـــب إلىإن مـــات صـــاحب المن

ن اب بيــاانقضــى الــذي مــن كتــ اليتــامى؟ فلهــم مــا لأبــيهم، وعلــيهم مثــل ذلــك.
 .الشرع

2)في خيــاطمحبــوب:  مســألة: ، ولــه حــانوت يعمــل في الســوق، شــارلا رجــلا (
ه، يعمل معه؛ فله أن يرفع كراء الحانوت من الوسط، و رج كسبه، وكسب شـريك

والبقيـّـة بينهمــا، وأوثــق مــن ذلــك أن يقــول: "قــد أكريتــك نصــف الحــانوت بكــذا 
 وكذا". 

  
                                                 

(1  بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة. (
(2  ث: حياته. (
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 الباب الخامس والعشرون الأجرة للطحين والخبز

 تطحنـه : وسـألته عـن رجـل يعطـي امـرأة مكـولا حـبّ ومن كتاب بيـان الشـرع
يـــه، حنــت ثلثم/ وتخبــزه، وتأخــذ ثلثــه، فأخــذت المـــرأة ثلــث الحــبّ لهــا، وط201/

بكمــــال  ث إلاّ لا يجــــوز لهـــا ذلـــك؛ لأنّهــــا لا تســـتحقّ الثلـــ ؟ قـــال:تـــه للرجـــلوخبز 
 العمل.

وعن رجل قاعد على رحى الماء، وتهاتى إليه حبوب النـاس ليطحنهـا،  مسألة:
أيلزمــه أن يطحــن لــلأوّل فــالأوّل، وكــذلك النســجا؟ فأحــبّ إلى هــؤلاء جميعــا أن 

1)ا[يقومــوا الأوّل فــالأوّل، فــإن لم يفعلــوا ]ولم يعــدو  أحــدا؛ فــلا شــيء علــيهم، وإن  (
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعوعدوا؛ فعليهم أن يفوا. 

أخرج هــو فــومــن اســتأجر مــن يطحــن لــه حبّــا بجــزء منــه،  ومــن غــيره: مســألة:
بـل أن قنـه، أو الجزء من الحبّ، وأخذ في طحـن البـاقي، فـادّعى تلفـه بعـد أن طح

ـــه، ولايطحنـــه، بضـــياع مـــن الرحـــى، أو ســـرق، أو غـــير ذلـــك، أيكـــون القـــول قو   ل
 منا؟ يكون ضاضمان عليه؟ أم يكون كالعامل بالأجرة بيده، ولا يقبل قوله، و 

لا يصـدّق هـذا ضـامن، و  :- ابـن سـليمان ولعلـّه-القاض  ناصـر قال
 . في ادّعائه التلف، والجزء الذي أخرجه لنفسه؛ هو لصاحب الحبّ 

أمّا إذا طحن الحبّ الباقي؛ فله عشُرهُُ إن كان له  قال الفقيه سعيد بن بشير:
س/ 201العشر على طحنه، وإن تلف علـى هـذا بعـد أن طحنـه؛ فـلا شـيء لـه /

أن يبقــى منــه شــيء؛ فلــه ســهمه فيمــا بقــي، ويكــون القــول قولــه في إتلافــه في  إلاّ 
                                                 

(1  ث: يعدوا. (
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لا يقبل قوله، وعليه البيّنة؛ لأنهّ أجير. وإن صّ  التلف؛ فلا  وقيل:بعض القول. 
ضــمان عليــه، وأمّــا فيمــا بينــه وبــين الله؛ فــلا ضــمان عليــه إن كــان مــا يدّعيــه حقّــا. 

والقول قوله فيه، والجزء الذي عزله؛ هـو  وإن تلف قبل أن يطحنه؛ فإنهّ أمين فيه،
 لصاحب الحبّ، والله أعلم. 

، وإن لم ن عليـهوالرحّاي إذا قال: "إنّ الحبّ سرق"، وصّ ؛ فلا ضـما مسألة:
ولـه بّ؛ فقإن كان يطحن بسـهم مـن الحـ وفي موضع عنه:يصّ ؛ فعليه الضمان. 

 مقبول على أكثر القول، والله أعلم.
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 رون في أجرة الغسّال للثيابالباب السادس والعش

إن   قـال:: وعـن رجـل يـدفع ثـوبا إلى الغسّـال فخرقـه؟ ومن كتاب بيان الشرع
كـان جديـدا؛ فهــو غارمـه، أو شــرواه، وإن كـان خَلِقاـا؛ فعليــه يرفـوه، إلاّ أن يكــون 

1)حرق  هلك فيه الثوب؛ فعليه قيمته، أو شرواه. (
ه، وهــو ا أمرتــفــإن دفعــت إليــه إلاّ ثــوبي، وأمرتــه أن يغســله، فغســله كمــ قلــت:

ه إليــه  تدفعــلمأرى عليــه الغــرم؛ لأنــّك  ؟ قــال:ثــوب خلــق قــد رثّ، فــانخرق بغســله
 ليخرقه.

مـــل بالأجـــر، مثـــل: وســـألته عمّـــن يع :-عـــن أبي الحســـن أحســـب- مســـألة:
لأجــــرة، عمــــل بان يم/ النسّـــاج، والحــــدّاد، والصــــائغ، والغسّــــال، وغــــيرهم ممــّــ202/

؟ ررجـل آخـ قلت: هل علـيهم غـرم إذا غلطـوا في عملهـم، فسـلّموا إلى رجـل عمـل
 نعم.  قال:

فإن قال الغسّال لرجل قد سلّم إليه ثوبا، وقال: "هذا ثوبك"، ثمّ رجـع  قلت:
عن قوله ذلك، وقال: "إنّي أخطأت، وسلّمت إليك ثوبا غـير ثوبـك فـردّ علـيّ مـا 

"، وقال الرجـل الـذي سـلّم إليـه الغسّـال: "لـيس عنـدي سلّمت إليك، وخذ ثوبك
لك ثوب، وهذا الثوب قد سلّمته إلّي، وأقررت به لي، فلا أقبل قولك بعد إقرارلا 
على نفسك"، ولم تكن عند الغسّال بيّنة، قلت: هل على هذا الرجل الذي سـلّم 

خــذ الثــوب إليــه الغسّــال الثــوب أن يــردّ علــى الغسّــال الثــوب الــذي ســلّم إليــه، و 
لــيس علــى الرجــل الــذي ســلّم إليــه  ؟ قــال:الــذي قــال الغسّــال أنــّه ثوبــه بعــد ذلــك

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: خرق. (
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الغسّال الثوب أن يردّ على الغسّـال شـيئا، وعليـه اليمـين للغسّـال مـا يعلـم أن قبلـه 
 له حقّا.

قال ذلـك بك"، ففإن سلّم الغسّال إلى رجل ثوبا، وقال له: "هذا ثو  قلت له:
ول قـلقـول ا ؟ فقـال:لـيس هـو ثـوبي"، مـا الحكـم في ذلـكالرجل: "إنّ هـذا الثـوب 

 الغسّال مع  ينه.
س هـــذا س/ "لـــي202وإن تـــوهّم الغسّـــال في الثـــوب، فقـــال صـــاحبه: / قلـــت:

؟ الرجـل رم لهـذاالثوب ثوبي"، وكان اسمه مكتوبا عليه، قلت: هـل علـى الغسّـال غـ
انــه في  مــا خلا، الكتــاب حجّــة للغسّــال، وعلــى الغســال للرجــل  ــين با  قــال:

 اء اللهشــثوبــه، وكــذلك كــلّ صــانع بيــده علــى وــو مــا وصــفنا يجــري حكمهــم إن 
 تعالى. 

. الغسّــال قــرّ بــهلا يبــين لي أنّ الكتــاب علــى الثــوب حجّــة إذا لم ي قــال غــيره:
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
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السابع والعشرون في أجرة الصبّاغ للثياب والخيّاط والغزّال الباب 

 والقصار

ـــدا،  مســـألة:: ومـــن كتـــاب بيـــان الشـــرع مـــا تقـــول في صـــبّاغ اشـــترى نـــيلا جيّ
ورديئا، أيجوز له أن  لط بعضـه بـبعض، ويصـبغ بـه للنـاس، و خـذ الأجـرة عليـه، 

ــا عليــه تج 1)ويــدأم لا؟ مــا أبصــر خلطــه للصــبغ غشّــا لأهــل الثيــاب، وإنّّ الصــبغ،  (
 وسواء كان نيلا جيّدا في جوهره، أو مغشوشا أقصا، وبا  التوفيق. 

 كراء؟ نهم الما تقول في رجل تنجّس صبغه، وصبغ به للناس، وأخذ م مسألة:
2)إذا دخـل الجـواب: فيــه مـن النجاسـة مــا نقلـه مـن حكــم التحليـل إلى حكــم  (

والله أعلــم، وبــه التوفيــق؛ ألا التحــريم؛ فمــا أحــبّ لــه أن  خــذ عوضــا علــى ذلــك، 
م/ إذا حـــرّم شـــيئا حـــرّم 203إنّ الله /»أنـّـه قـــال:  تــرى إلى مـــا روي عـــن النـــ  

3)«ثمنه ). 
: "لــك  ، فقــالســئل عــن رجــل أعطــى ثـوبا إلى الخيــّاط، أو إلى القصّــار مسـألة:

 لـيس لـك علـىفجّرتـه؛ كذا درهما لهذا الثوب إن رددته عَلَيَّ يوم كـذا وكـذا، وإن أ
 ليس له الكراء إن أجّره. ؟ قال:أجرٌ"، فرضي العامل بذلك

 
                                                 

(1  ث: جويل. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: حلّ. (
(3 ؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، رقم: 3319أخرجه ابن الجعد في مسنده، رقم:  (

 .2815؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 4938
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 ة،جـل بفضّــأوعـن رجـل عمـلا بيـده إلى أجـل، عمـل خاتمـا بوزنهـا إلى  مسـألة:
 أجل. لا أرى بهذا بأسا؛ إنّا هذا عمل عمله بيده إلى ؟ قال:أو ذهب

فلم يرض  وذكرت فيمن صبغ ثوبا لإنسان، ومن جواب أبي الحسن: مسألة:
مـه غ، أيلز صاحب الثوب صباغه، وطلب أن يعـود يصـبغه حـتّ يفيـق، فـأ  الصـبا 

صـبغ، لأهـل ا فـإذا اختلفـا رجعـا إلى الثقـات مـن فعلى مـا وصـفت:ذلك، أم لا؟ 
خـذ يادة"؛ أ"إنّ ذلـك الصـبغ هـو صـبغ ذلـك الثـوب، ولـيس يسـتحقّ ز  فإن قـالوا:

اغ حـتّ لـى الصـبّ عبقولهم، وإن قـالوا: "إنّ مثـل هـذا الثـوب لـيس هـذا صـبغة"؛ ردّ 
 يصبغه صبغة، والله أعلم بالصواب.

ــــال المصــــن  1)ق : وجــــدت في مقاطعــــة الصــــبغ أنهــــا تتّخــــذ أمثــــالا، وتكــــون (
 المثال، والله أعلم. المقاطعة على ذلك

2)وعن رجـل طـرح إلى صـانع مسألة: خشـبة فهاتاهـا لـه خشـبة ليسـها، وفيهـا  (
3)س/ السنة، فرجع إليه الصانع203أكثر من / فقال له: "أتيتـك  ـا لـيس لـك،  (

: فـإذا لم يقـرّ الصـانع بهـذه الخشـبة، فعلـى مـا وصـفتفأعطني الفضلة"، فأعطـاه؟ 
 ذلك الذي أعطاه، وله الخشبة.لأنها لأحد من الناس؛ جاز له 

4)وعن رجل دفع قطنا إلى امرأة على أن تغزله مسألة: منا  ن، أو على ثلاثة  (
5)أمنان بـدرهم، وشـرط علـى المـرأة أن تكـ  الغـزل، أو عليـك أن تعضـد بـه، هـل  (

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: المضيف. (
(2  ث: صائغ. (
(3  هذا في ث. في الأصل: الصائغ. (
(4  ث: تغزل له. (
(5  ث: تفصد. (
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1)يجوز هذا إذا خانت المرأة إلى هذا الشرط؟ هـذا ويثبـت هـذا الشـرط علـى هـذه  (
 المرأة.

2)رجل يقاطع الصباغ أن قلت: مسألة: يصبغ له ثوبا بدرهم، لا يقـف علـى  (
 نعم، يثبت ذلك. ؟ قال:صبغه إلا هكذا، هل يثبت ذلك

 ل:؟ قــاثبـتفـإذا لم يقاطعــه أن يصـبغه لــه بشـيء معــروف مـن الــوزن، أي قلـت:
 فرأيناه ثابتا.
عمّـا سـأله  ومن جواب القاض  أبي بكـر أحمـد بـن محمـد بـن عمـر، مسألة:
3)جبلــةبــن ســليمان  مــا تقــول في رجــل صــباغ، يصــبغ للنــاس الثيــاب بالأجــرة،  :(

فيتّفــق هــو، ورجــل علــى ثــوب يصــبغه لــه بكــذا وكــذا درهمــا، أو حــبّ، أو غــزل، 
والموافقة واللفظ أن يقول: "إصبغه إلى أن  رج، أو الصبغ كلـّه"؛ يثبـت ذلـك، أم 

 لا؟ الذي عرفت أنّ ذلك لا يثبت، والله أعلم. 
م/ اللفـــظ الـــذي تقـــدّم في أوّل الرقعـــة، 204أرأيــت إن هـــو صـــبغه علـــى هــذا /

وسلّمه إليه، وسلّم الأجرة، ولم يظهر من صاحب الثوب رضى، ولا كراهية، يجـوز 
لــه الأخــذ مــن عنــده علــى هــذه الصــفة، أم لا؟ والصــبّاغ لا يعلــم أنــه قــد صــبغه مــا 

أنّ هــــذا مــــن  فــــتالــــذي عر اســــتحقّ أم لا؟ وهــــل يكــــون هــــذا مــــن الهــــولات؟ 
4)الهولات التي  لا تثبت فيه الأجرة، وإن سلّم صاحب الثوب الأجرة، وأخذ  (

 
                                                 

(1  ث: جابت. (
(2  ث: أو. (
(3  وفي النسختين: حيلة. .40/420هذا في بيان الشرع،  (
(4  في النسختين: الذي. (
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 ثوبه؟ جاز ذلك، والله أعلم. 
 أكثر، لّ، ولاأرأيت إن كان صبغه له على هذه الصفة، وهو لا يحدّ صبغه، أق

لصـبغ"، اوقال صاحب الثوب: "قد رضيت" أو "قد رضيته" أو "قد رضيت هـذا 
معــنى  ذا كلّــه"الصــبغ" أو "الســواد الــذي في هــذا الثــوب"، هــل يكــون هــ ولم يقــل:

 فيأنّ  الـــذي عرفـــتواحـــدا؟ وهـــل يجـــوز للصـــبّاغ الأخـــذ، كـــان في الثـــوب أقـــلّ؟ 
 لصفة، واللهى هذه االلفظ اختلاف المعاني، أمّا إذا سلّم؛ جاز للصبّاغ أخذها عل

 أعلم.
وب، جصّـــل في الثـــأرأيـــت إن كـــان هـــو صـــبغه لـــه، ورضـــي بالصـــبغ الـــذي قـــد 
ثـر، قـال: ، أو أكوأعطى الأجرة، أو لم يكن قد أعطى، ثّم رجع بعـد يـوم، أو أقـلّ 
د تســليم رجعــة بعــ"لا أرضــى"، مــا يلــزم هــذا لهــذا، ومــا يلــزم هــذا لهــذا؟ وهــل لــه ال

في  س/204أنـّـــه إذا رضــــي بالصــــبغ الــــذي / الــــذي عرفــــتالأجــــرة، والرضــــى؟ 
 أعلم. ، واللهفي الصبغ سبب يوجب غشّه الثوب؛ لم يكن له رجعة إلاّ أن يظهر

قـة نصـف ى بخر أرأيت إن صبغ خرقا أمثالا لا يسمّى بخرقة الصبغ كلـّه، ويسـمّ 
المثل، كصبغ له  الصبغ، فيصبغ له مثل هذه بكذا وكذا، ومثل هذه بكذا وكذا، في

ثـل نّ المأالـذي عرفـت رضي ذلك الصبغ، أو لم يرض إذا صـبغ لـه مثـل العلامـة؟ 
 علم.أ، والله فإن اتفّقا على أن يصبغ ذلك الصبغ، وهو المثل؛ جازلا يضبط، 
في رجل صبّاغ يصبغ للناس بالأجرة، فجاء رجل، فـدفع إليـه ثـوبا، أو  مسألة:
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1)غـزلا، أو غـير ذلـك مـن الثيـاب ليسـود لـه بالأجـرة، فأخـذه، وغسـله، ورحضـه ) ،
اقا، أو شنوعا، فلم يعلم وسوده، فلمّا أراد أن يدفعه إلى ربهّ، نظره، فوجد فيه انخر 

أنّ ذلــك كــان فيــه مــن قبــل، أو حــدث فيــه مــن عنــده، أيكــون حكــم هــذا الحــدث 
 الـذي عرفــتالـذي فيـه يكـون حـادثا، أو متقــدّما؟ بـيّن لنـا ذلـك، وأنــت مثـاب؟ 

أنّ التخــرّق إذا وجــد في الثــوب بعــد أن قلّبــه، ولم يــر فيــه شــيئا مــن التخــرّق؛ كــان 
2)أنــّه كــان فيــه قبــل الــرحضالتخــرّق حــادثا، حــتّّ يصــّ   ، إلاّ أن يقــرّ ربّ الثــوب (
3)أنهّ كان فيه ]التخرّق متقدّما[  ، والله أعلم.(

ل الأمــــواوكــــذلك إن كــــان بغــــير أجــــرة؟ الــــذي يوجــــد أنّ الخطــــأ في الأنفــــس، و 
 م/ مضمون.205/

4)وكـذلك الغــزل ]يرخضـه الــرخض[ المعــروف الـذي جــرت بـه العــادة، فينقطــع  (
منـــه شـــيء، ويتقـــرّط، وكـــذلك إن عصـــره العصـــر المعـــروف الـــذي قـــد تقـــدّمت بـــه 
العادة، فينقطع منه شيء، وكـذلك عنـد العسـف ينقطـع منـه شـيء، وكـذلك عنـد 

ــــذي عرفــــتالتــــزويج يكــــون ضــــامنا، أم لا؟  ــّــه إذا انقــــرض، أو تقطــــع ال 5)أن في  (
 رج من العادة؛ فلا ضمان عليه في ذلك. إحدى هذه الوجوه ما لا  

                                                 
(1 لُ، رَحَضَ يدََه والِإأء والثوب وغيرها  هذا في ث. وفي الأصل: رخضه. ( ضُ: الغَسل الرَّحل

ضاا: غسلها ... عن اللحياني وثوب رَحِيضٌ مَرلحُوضٌ مغسولٌ. لسان  يَـرلحَضُها ويَـرلحُضُها رَحل
 العرب: مادة )رحض(.

(2  في النسختين: الرخص. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: التخرق ومتقدما. (
(4  ث: يرخضه الرخص. ولعله: يرحضه الرحض. (
(5  ث: انقطع. (



 الحادي والخمسون الجزء  360  قاموس الشريعة

 

1)عليـه الضـمان علـى مـا رفـع إليّ  وفي أحكام أبي زكرنء: قـال: والـدي، والله  (
 أعلم.

وكـــذلك يـــدفع إليـــه ثيـــابا، وهـــي صـــية، أو غـــير صـــية، أيجـــوز لـــه أن يغســـلها، 
أو يعصــرها، إذا كــان ذلــك أصــل  لهــا. وإن كــان حــدث لهــا ]شــنع، أو  ويرضــها،
2)قرض[ أنهّ ما كان من تقطّع الغزل  الذي عرفتعليه ضمان، أم لا؟ أمّا ، هل (

الـــذي لا يقـــدر أن يصـــبغه إلاّ بـــذلك؛ فقـــد مضـــى الجـــواب في ذلـــك، ولـــه غســـل 
3)الثوب، أو رحضه  ، فلا يجوز إلاّ برأي ربهّ.(

غــير  م، وهــممــا تقــول إن كــان هــذا الرجــل لــه زوجــة، أو ولــد، أو خــاد مســألة:
تخــوّف يّ ــا أن جعــل هــذه الثيــاب، والغــزل في البيــت، فر مــأمونين في البيــت، وقــد 

  حــتّّ يصــ ّ ن، أم لامــنهم أن ينتفعــوا بهــا في مغيبــه، أو  ونــوا الغــزل، أيلزمــه ضــما
ه إلاّ ثقـة، فـإن س/ يجوز له أن  تمن على أمانتـ205أنهّ لا / الذي عرفتعنده؟ 

 لك.ذمان في استعملت الثياب، أو خيّن الغزل الذي سألت عنه؛ كان عليه الض
وكـذلك إذا صـبغ الثـوب، فرّ ـا أنفـذه عنـد بعـض النـاس إلى ربـّه، وهـو  مسألة:

غير ثقة، ثمّ يلقى ربّ الثوب، سأله، فيقول: إنهّ وصل إليه، وهو  اف أن يكون 
4)قد استخدمه من إلباس أنـّه لا ضـمان عليـه في ذلـك،  الذي عرفـت، أو غيره؟ (

 لم، ولو أقرّ بذلك، أو ادّعى صاحب الثوب.حتّّ يعلم أنهّ استخدمه، والله أع

 
                                                 

(1  ث: لي. (
(2  ث: تسع أو فرض. (
(3  في النسختين: رخضه. (
(4  ث: الناس. (
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ه إلى ، ومضـيوكـذلك إن دفـع إليـه ثـوبا ليصـبغه، فـتكفس بـه في طريقـه مسألة:
 لك.ذوز له البيت، أو يعتم به، أيلزمه ضمان أم لا؟ الذي عرفت أنهّ لا يج

ير غـــذه مـــع ومـــا تقـــول إن أرســـل إليـــه بثـــوب ليصـــبغه، فصـــبغه ثمّ أنفـــ مســـألة:
أنـّه  رفتالذي ع ليه بالأجرة، ولم يطلب بالثوب، أيكون سالما؟الرسول، فأرسل إ

  أعلم.لبه، واللهإذا سكنت نفسه إلى أنهّ قد صار إلى ربهّ؛ فقد برا ما لم يطا
ه تّ لزمـــحـــوأمّـــا الصـــبّاغ الـــذي صـــبغ الثـــوب بغـــير مـــا أمـــره صـــاحبه  مســـألة:

نّ راء؛ فــإضــمانه، فــإذا طلــب صــاحب الثــوب أن  خــذ ثوبــه، وطلــب الصــبّاغ الكــ
م/ مــا زاد 206الثـوب يقـوم أبــيض، ومصـبوغا، ثمّ للصـبّاغ علــى صـاحب الثـوب /

 الصبغ فيه. 
ضـامن للثـوب،  إذا صـبغ الثـوب بغـير مـا أمـره صـاحبه؛ فهـو قـال: ومن غـيره:

ويقــوم الثــوب أبــيض، ومصــبوغا، فــإن كــان زائــد القيمــة مصــبوغا؛ قيــل لصــاحب 
الثــوب: إن شــئت خــذ ثوبــك، وردّ عليــه مــا زاد عليــه مــا زاد بصــبغه، وإن شــئت 

إن قيـل لـه: فخذ منه قيمة ثوبـك أبـيض. وإن كانـت قيمتـه أقصـة عـن الأبـيض؛ 
ئت فخـذه، ومـا نقـص مـن شئت فدع الثوب للصبّاغ، وخذ قيمتـه أبـيض، وإن شـ

1)قيمته، ورُدَّ علـى الصـبّاغ قيمـة صـبغه : لا شـي وقـال مـن قـال؛ لأنـّه في ثوبـك. (
انقضــى الــذي مــن  للصــبغ؛ لأنــّه أثــر لــيس بعــين، والعــين مــا قــدر علــى إخراجــه. 

 .كتاب بيان الشرع

  
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: صبعه. (
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1)الباب الثامن والعشرون في الصائغ للفضةّ وأجرته، وما يجوز له وما  (

 يلزمه، وأحكام ذلك

2): أفتنــا رحمــك الله في الصــائغومــن كتــاب بيــان الشــرع : أيجــوز لــه أن يلحّــم (
ـــبَهُ، والرصـــاص إذا كــان بـــرأيهم أم لا، كـــان صـــاحب الصـــوغ  للنــاس صـــوغهم بالشَّ

مـه يريد به البيع، أو لعياله؟ وكـذلك الصـائغ، هـل يجـوز لـه أن يصـوغ صـوغا ويلحَ 
 ا ذكرت لك، وهو يريد به البيع؟ وما القول في هذه الصاغة، قـد جـرت عـادتهم 

س/ وافـــرا لأجـــر قليـــل 206أن يعملـــوا كـــلّ صـــوغ بأجـــر معلـــوم، منـــه مـــا يكـــون /
العنـاء، ومنــه مـا يكــون كثــير العنـاء قليــل الأجـر، هــل يكــون هـذا كــالغبن الفــاحش 

  الذي يردّ في البيع؟ بيّن لنا ذلك إن شاء الله.
رأيـت  التشديد في ذلك، ولم يجـزه، عن الشيخ  الذي وجدت الجواب:

أو  ذه ليلبسـه،ا يتّخـ: إذا لم يـُرد بـه البيـع، وإنّّـونحن نقولذلك في بعض جواباته، 
مّا الصوغ ثله. وألعياله، كذلك الصائغ؛ لم نر به بأسا على حسب هذا عرفنا في م

إذا الأجـرة؛ فـ اء قليـلء، أو كثـير العنـالذي بالأجرة؛ فيكون كثير الأجرة قليل العنـا
 ثمّ عــــرف صــــاحب الصــــوغ صــــوغه، والعامــــل مــــا يصــــوغ بأجــــر معلــــوم، ولم يكــــن 

 جهالة؛ فقد لزم الشرط الذي تقاطعا عليه، والله أعلم.
وعن صائغ  تيه إنسان بصـوغ يلحَمـه لـه، فكسـره عنـد لحامـه، أيلزمـه  مسألة:

ط عليـه: "أنّي أدخلـه النـار"، ولا أن يصلحه كمـا كـان بغـير أجـرة؟ أرأيـت إن اشـتر 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: الصانع. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الصانع. (
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القـول في  آمن أن ينكسر"، فإن انكسـر، فـلا ضـمان علـيّ، فقـال لـه: نعـم، يثبـت
فعليــه ضــمان ذلــك؛ لأنــّه أمــره أن يلحَمــه، ولم فعلــى مــا وصــفت: ذلــك، أم لا؟ 

 مـــره أن يكســـره، إلاّ أن يكـــون أدخلـــه النـــار بأمـــره، وأتـــى بـــه ليدخلـــه النـــار؛ فـــلا 
م/ الـذي شـرطه؛ 207الله أعلم. على حسب هذا عرفنا والشـرط /ضمان عليه، و

 فليس عليه ضمان فيه؛ لأنهّ فعل ذلك بأمر من له الضمان.
له النـار، ذا أدخوما تقول في الصائغ إذا كان شأن الصوغ أنهّ ينقص إ مسألة:

ان كـك؟ فـإن  فما يكون هذا النقصان خطأ، أو عمدا؟ وهل يلزمه الضمان في ذل
ى تـاط علـيحيلزمه الضـمان، فأخـذه مـن عنـد صـاحبه مـن غـير وزن، هـل يلزمـه أن 

 نفسه، ويستحلّه، أو يتخلّص إليه منه؟ 
ر، وأنـــه لـــه النـــاصـــاحبه ليدخلـــه النـــار، أو عرفـــه أنــّـه يدخإذا أتـــى بـــه  الجـــواب:

 ينقص عند ذلك، فأجابه إلى ذلك؛ لم أر عليه الضمان في ذلك.
ا علـى ، ووقفـوإذا قـاطع الرجـل الصـائغ علـى وزن معلـوم، وأجـر معلـوم مسألة:

إنـه ف، قلـت: قياس ما يعمـل عليـه الصـوغ؛ يثبـت ذلـك، ولم يكـن لهمـا أن ينقصـاه
نعـم،  ؟ قـال:كطول، ولم يره مقياس العرض، والجسم، هل يثبت ذلـأراه مقياس ال

عمـل  ارجا منخإذا عمله على ما يعمل الناس؛ ثبت ذلك بينهما، إلاّ أن يكون 
 الناس في ذلك.
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أن يقول أهل الثقة مـن أهـل الصـنعة: إنّ هـذا فاسـد،  ؟ قال:وما حدّه قلت:
1)أو يعمــل لــه الــدملوج 2)لســودابــرةّ، أو الــبرةّ دملوجــا، وا ( داحــا، والــداح مقلــودا؛  (

 فهذا قد خرج مماّ استعمله، وعليه الضمان.
يحشــوها س/ وعـن الصـائغ يصـوغ الخـتم، و 207/ مـن كتـاب الأ:ــياخ: مسـألة

ن الغـش. عـ نـ  قارا؟ فلا يجوز له أن يبيـع ذلـك؛ لأنـّه مـن الغـشّ، وقـد نهـى ال
 راء. الفق ك علىومن غشّ صوغا وباعه، وأراد التوبة؛ يتصدّق بقدر ذل قال:

3)قــال المصــنّ  وذلــك إذا لم يعــرف المشــتري، وأمّــا إذا عرفــه؛ تخلـّـص إليــه،  :(
 والله أعلم.
4)الضــياء والصــائغ إذا صــاغ لقــوم حليّــا، وحــكّ الصــوغ ليســتوي، ووقــع منــه  :(

حتات، وكان عادة الصوغ لا يستوي إلاّ به؛ فلا ضمان عليـه، فـإن خـرج منـه مـا 
 يكون له وزن، فإنهّ إن لم يجمعه؛ ضمنه.

وعــن  : مــن كتـاب التبصــرة: تأليــ  الشـيخ صــالح بـن وضّــاح مسـألة
أو فضّـة  ه صفرا،الفضّة إلاّ أن  لط فيالصائغ لا يستوي له أن يصوغ الذهب، و 

 هذا من الغشّ. ؟ قال:رديئة، هل يجوز له ذلك
؟ وكـــذلك لا يصــل  لــه عمـــل ذلــك إلاّ أن يغشّـــه، هــل يجـــوز لــه ذلـــك قلــت:

                                                 
(1 الدملج والدملوج: سوار يحيط بالعضد والحجر الأملس )ج( دمال ودماليج. المعجم الوسيط:  (

 باب )الدال(.
(2  هذا في ث. وفي الأصل: السودا. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: المضيف. (
(4  ث: مسألة. (
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1)«نهى عن الغشّ » لا، كلّ عمل الغشّ لا يجوز؛ لأنّ الن   قال: ). 
 لا. ؟ قال:كله ذلولولا أنهّ لم يغشّه لم يتّفق به عمله، هل يجوز  قلت:
ا فضّـة  درهمـوسئل عن رجل ادّعى أنـّه سـلّم إلى صـائغ إحـدى وأربعـين مسألة:

ن بعد مدّه م/ وقبضهما، فما كا208بيضاء يصوغ له خلخالين، فصاغهما له، /
ليــه عن يــردّ رجــع بالخلخــالين إلى الصــائغ، فقــال: "هــذه فضّــة ســوداء"، وطلــب أ

 نهما؟ ذلك بي احدى وأربعين درهما، وما سلّم إليه من الكراء، كيف الحكم في
الــــتي  : إن يكــــن الصــــائغ للفضّــــة، قــــال: هــــو هــــذه الفضّــــةالجــــواب في ذلــــك

ئغ؛ ين الصـــاأعطيتــني؛ فعلـــى صـــاحب الخلخــالين البيّنـــة. فـــإن أعجزهــا، وطلـــب  ـــ
 ا.فعليه اليمين أنّ هذه فضّته التي سلّمها إليه، وما خانه فيه

عــى ا ادّ ي عمّــفــإن أجــاب الصــائغ أن يــردّ عليــه فضّــة بــدل الخلخــالين، فيقضــ
ـــراض  الجـــواب في ذلـــك:صـــاحبها؟  نهمـــا؛ مإن اتفّقـــا مـــن ذات أنفســـهما عـــن ت

 فجائز، وأمّا الحكم؛ فلا.
يـه رأس ردّ عليـأن  الجـواب في ذلـك:فإن أقرّ بالخيانة، أو صـّ  علـى الصـائغ؟ 

 ماله، وكان الصوغ للصائغ.
ان ونقصـ أرأيت إن طلب الصائغ أجرة ما لـيس لـه مـن صـوغه هـذا، قلت له:

قصـت نمـة مـا ليس لـه كـراؤه، ولا أجـره، ولكـن لـه النقصـان مـن قي ؟ قال:الصوغ
 من لبسه إلاّ أن يتراضيا.

وعــن رجــل عمــل عمــلا بيــده إلى أجــل، عمــل خاتمــا بوزنهــا إلى أجــل،  مســألة:
                                                 

(1 ؛ وابن 3452كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم: « ليس منا من غش»: أخرجه بلفظ (
 .7292؛ وأحمد، رقم: 2224ماجه، كتاب التجارات، رقم: 
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 لا أرى بهذا بأسا، إنّّا هذا عمل عمله بيده إلى أجل. ؟ قال:بفضّة، أو ذهب
 ؟ قـــال:لرجـــل صـــوغا يصـــوغ إلى أجـــل س/ عمـــل208وعـــن رجـــل / مســـألة:

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعجائز؛ لأنهّ عمل بيده. 
مـن يصــوغ  : وفي الصــائغ إذا أتاه محمّـد بــن عمـر ومـن غــيره: مسـألة:

وكـذلك  بذهب جيّد وذهب رديء، هـل يجـوز لـه أن  لطـه إذا طلـب منـه ذلـك،
 لم.، والله أعه ثقةالمعمول ل هذا من الغشّ، ولا يجوز إلاّ أن يكون ؟ قال:الفضّة

س در الخمــقــوفي الصــياغة جتــاج إلى لحـَـام فضّــة، و لــط  الصــبح : مســألة:
م؟ لـك دراهـصت، أيجوز ذلك إذا كانت لا تقوم إلاّ بذلك، و خذ منه عـوض ذ
يــد، م يـدا بوإذا ضـاعت فضّــة مـن عنــده لحمهـا مــا احتاجـت لــه، وصـرفها بالــدراه

، يه إعلامهمأنّ عل يء من الصت؟ إنهّ يجيء في الأثرولم يعلمهم أنهّ مخلوط فيه ش
ن النحاس ا أخذ عموإذا أخذ فضّة عن الفضّة، والنحاس بقيمة الفضّة؛ فعليه ردّ 

الفضّـة،  ة بقيمـةأنهّ أخـذ عـوض النحـاس فضّـ والثاي:فضّة؛ لأنّ هذا من الغشّ. 
ب الحقـوق؛ أصـحارف ولا ينفعه الندمـ والاستغفار من غير ردّ الحقـوق، وإذا لم يعـ

 صار ذلك  نزلة المال المعدوم ربهّ، وفي ذلك أقاويل: 
، لــه ذلــك : إنّ عليــه أن  ــبر مــن صــاغوقــال الشــيخ ناصــر بــن يــي  فيهــا

نخـاف عليـه  م/ ولم يعرف من عمـل لـه؛ فـإأّ 209ويعرفه بذلك، ومن فعل ذلك /
ه إليـه، ص منـلـّالضمان، وعليه أيضا مع ذلك التوبة، والضـمان، إن عـرف ربـّه؛ تخ

 وإن لم يعرفه؛ فهو  نزلة ما لا يعرف ربهّ. 
في إجـــازة عمـــل هـــذا الصـــائغ إذا أخـــبر  وعـــن القاضـــ  ناصـــر بـــن ســـليمان:

المعمــول لــه، ورضــي بــذلك، وإن صــاغ لنفســه فضّــة، ولحمهــا، وأراد بيعهــا، وأخــبر 
إن كـــان ذلـــك متعارفـــا بـــين  فـــالجواب:المشــتري بـــذلك، ورضـــي، وطابـــت نفســه؟ 
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هــل الصــنعة الــذين يصــنعون الفضّــة لا يقــدرون علــى تأليفهــا علــى بعضــها النــاس أ
بعــض إلاّ بالصــت، وســكنت النفــوس علــى ذلــك بالعــادة الجاريــة؛ فهــذا لــيس مــن 

 الصائغ غشّ، بل استعانة على إصلاح الصيغة.
في اللحـام الـذي  ومن جواب الشـيخ عبـد الله بـن محمـد بـن بشـير المـدادي:

1)يعملونـــه أهـــل الصـــيغة، هـــو فضّـــة مخلـــوط فيهـــا قـــدر الخمـــس مـــن الصـــت، ولا  (
  تلف الصوغ إلاّ به، أهو من الغشّ، أو غير ذلك؟ 

اغة ل الصـــيإن كـــان ذلــك لا يصـــل  اللحـــام إلاّ بــه، وكـــان عــادة أهـــ الجــواب:
 ذلـك أن يبـيّن  معروفة عند النـاس، ولم يـرد بـه الغـشّ؛ فـلا يضـيق ذلـك، والأحسـن

 .ا يعلم البائع، ويرضى به، والله أعلمللمشتري ليكون عالما  
اغة : وأجــــرة الصــــائغ علــــى صــــيابــــن عبيــــدان س/209/لعلّهــــا عــــن  مســــألة

 أن ه يســتحبّ الــذهب، والفضّــة ليســت مثــل الصــرف، ولا يضــيق تأخيرهــا؛ إلاّ أنــّ
 يوب الأجير قبل أن يجفّ عرقه، والله أعلم.

  
                                                 

(1  زيادة من ث. (
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1)الباب التاسع والعشرون إجارة  البناء وعمل الطين (

: وعن قوم أخذوا رجلا يبني لهـم مسـجدا، وهـم وجـوه ومن كتاب بيان الشرع
البلــد، وشــارطوه علــى شــيء معلــوم مــن الأجــر، وشــرطوا عليــه مــن الأحكــام، ولم 
يســمّوا شــيئا مــن الأعمــال إلاّ الأحكــام، ثمّ جــاء قــوم مــن ضــعفائهم، فقــالوا: "لا 

2)نرضى بهذا الشرط، وون نصيبه بأرخص". فقال لهم هؤلاء: "إأّ قـد شـارطناه،  (
ولا تخالفوأ، وعلينا أن نخرج فنسترفد، فمـا سـاق الله مـن شـيء اوـطّ عـنكم، ومـا 

3)بقي كان علينا، وعليكم، فأتموّا لهـم الشـرط "، فخرجـوا، واسـترفدوا نصـف ذلـك (
"نزيــدلا  الجعــل، أو أقــلّ أو أكثــر، واســتغبن الطيــان، فقــال لــه المشــارطون الأوّلــون:

هذه الدراهم التي استرفدأها، والـذي شـارطنالا عليهـا هـو لـك علينـا، وعلـى أهـل 
القرية". وقال الآخرون الضعاف: "لا، قد شرطنا عليه الأحكام بهذا الجعل، وقـد 
دعوتمــوأ أنّ كــل شــيء ســاقه الله مــن هــذه الرفــدة فعنّــا يرفــع"، ولا يــتمّ هــذا الــذي 

الأوّلـــون: "هـــذه الـــدراهم إنّّـــا هـــي مـــن عنـــد م/ المشـــارطون 210تصـــنعون، قـــال /
النــــاس يعطيــــه إيّاهــــا، لأأّ رأينــــاه مغبــــوأ، أو نزيــــد عليــــه عمــــلا ممــّــا لا يحتــــاج إليــــه 
المســـجد مـــن ترتيـــب، أو تبـــوق في العمـــل"، فمـــا يجتـــزا بدونـــه، وقـــد شـــرط عليـــه 
الأحكام؟ فما ترى الـذي صـنع القـوم مـن الـزيادة للطيـان، إن اسـتغبن، وإن أرادوا 
أن يتوقوا ويزخرفوا على الفقراء؟ والأمر عندأ هو الأمر الأوّل، وما استرفدوا؛ فهو 
للجميــع، ومــا بقــي بعــد الرفــدة؛ فهــو علــى الجميــع، ومــا زاد الأوّلــون؛ فهــو علــيهم 

                                                 
(1  ث: أجرة. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: نصيب. (
(3  ث: شرطوا. (
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 خاصّة.
وكذا،  وضع كذاوكذلك إن قاطعه أن يبني له بيتا، ويغميه في م قلت: مسألة:

، أو يثبت لهذا يرا، هلبيتا صغيرا، أو كب البيت، فبني بكذا بكذا درهما، ولم يحدّ له
لـى حسـب عقاطعـة ليس إلّا حتّّ يحدّ له طوله، وعرضه، وارتفاعه؟ فـإذا كانـت الم

ة في اسـم التسـمي ما ذكرته من أمره؛ فهـذا ثابـت إذا أتـى مـن ذلـك  ـا لا  ـرج في
ع معـروف؛  موضـفي البيوت في نظر العدول. وأمّـا إذا قاطعـه علـى أن يبـني لـه بيتـا

وعــرض  أن لا يثبــت الحكــم في ذلــك حــتّّ يقــاطع علــى طــول معــروف،فيعجبــني 
ممـة، الـك متامعروف، ورفع معروف على سـبيل مـا لا تقـع فيـه جهالـة، أو تقـع هن

ثبــت؛  س/ بعــد الوقــوف علــى العمــل، وســبيل الأجــرة في ذلــك إذا210ورضــي /
 على سبيل الإجارة في حال ما ذكرت.  رج معي
ذي عــده الــعنــدي أنّ قبضــه أن ي ؟ قــال:فمــا قــبض اللــبن : وقلــت لــه:مســألة

ن ه قـبض، وإعنـدي أنـّلبّن اللّبن على ربّ المال، ولا يحـتجّ بعيـب فيـه في الوقـت؛ ف
 ذهب؛ فمن المقاضي.

؟ ستّّ ييبفكيف عدده، وهو رطب، قبضا منه، أم لا يكون قبضا حقيل له: 
ه في ن يقبضإذا قبضه، وهو رطب؛ كان عندي قبضا، وكان على المقاضي أ قال:

 حين ذلك خوف الآفات، والمعارضات لهلاكه. 
في رجل استأجر رجلا يبني لـه سـتّة آبار علـى نخـل، فبـنى لـه ثلاثـة  ابن جعفر:

1)إنّّــا عليــه أن يزيــد ثلاثــة آبار ؟ قــال:آبار، ثمّ جــاء الغيــث، فهدمــه ، ولم يــر هــذا  (
بِن إذا اســـتأجره أن يعمـــل لـــه ألـــف لبنـــة، فعمـــل خمســـمائة لبنـــة، ثمّ كســـرها كـــالل

                                                 
(1  ث: أيّام. (
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ـــه،  ـــة؛ لأنّ اللـــبن مـــا انشـــقّ منـــه؛ فعليـــه بدل ـــه ألـــف لبن ـــه أن يوفيّ الغيـــث؛ كـــان علي
 والجدار إنّّا يردّ منه ما انشقّ إلاّ أن يكون كان أسلم إليه ما عمل، وقبضه منه. 

رفـع؛ فهـو  عـرض، والر مـن الطـول، والنعـم؛ إذا سمـّى ذرع الآباقال أبـو المـؤثر: 
 كما قال. 

قيــة، ولم عــين با وذلــك إذا صــّ  أنــّه بــنى، ثمّ كســر، فــإن لم يكــن لــه قــال غــيره:
 يصّ  أنهّ بنى؛ فلا شيء له.

ي؛ علمـه المكـتر م/ وإن انشقّ البناء قبـل أن يذرعـه، ويقبضـه، وي211/ مسألة:
 .فعليه ردّ الشقوق، فإن انشقّ اللبن؛ فعليه بدله، والله أعلم

 فـــاه، فيوعـــن رجـــل اتّجـــر رجـــلا يعمـــل لـــه عمـــلا مـــن الأعمـــال قـــد عر  مســـألة:
كـــذا بكـــذا و  مســـجد قـــد عرفـــاه، كـــلّ يـــوم بكـــذا وكـــذا درهمـــا، كـــلّ أثـــر مـــن النهـــار

لـف في نـّه  تأفمعـ  اطا، وقد عرفا الأثر مـن النهـار، قلـت: هـل يثبـت ذلـك؟ قير 
ذلـك،  بعض ثبـتفـمثل هذا إذا لم يحـدّ اليـوم الـذي تقـع عليـه الأجـرة مـع العمـل؛ 

لى إض يـذهب وإذا عمل العامل؛ كان له أجره علـى مـا وقعـت عليـه الأجـرة. وبعـ
 له.في عم أجر مثله الجهالة في مثل هذا فيما عندي، ويرى للعامل إذا عمل

فــإن اتّجــره في كــلّ يــوم مــن هــذا الشــهر بكــذا وكــذا درهمــا، هــل يثبــت  وقلــت:
أوَ كلّ يوم من هذه الأيّام إلى منتهى شـهر، هـل يثبـت ذلـك؟ فأمّـا  قلت:ذلك؟ 

قوله: "كلّ يوم من هذا الشهر"؛ فيحتمل عندي معنيين: معنى أن يكون كلّ يوم 
راد هـذا خـرج معروفـا في معـنى ثبـوت الأجـرة علـى من أيّام هذا الشهر، فإن كان أ

أنـّه تقـع علـى الأيّام مـن بعـد الشـهر للغايـة منـه ومعـ  الشهر؛ كلّ يوم مـن أيّامـه، 
س/ مضــى 211إلى مـا بعــده، فــإذا وقــع علــى هــذا لحقــه معــنى الاخــتلاف الــذي /

ذكــره عنــدي. وأمّــا قولــه: "كــلّ يــوم مــن هــذا اليــوم إلى منتهــى شــهر"؛ فإنــّه  ــرج 
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عنــدي معروفــا لشــهر مــن ذلــك اليــوم، علــى معــنى ثبــوت الأجــرة في المعــروف فيمــا 
 مضى. 

فــإن قاضــاه أن يبــني لــه دور بســتان لــه، وهــو معــروف طــول  قيــل لــه: مســألة:
بسطه في عرض ذراع، فبنى منه شيئا، ثمّ جاء الغيث فهدمه، فمـن يـذهب ذلـك، 

1)مــن المســتأجر، أو مــن الأجــير، أو  قــد قيــل: ؟ قــال:ثلــهيكــون للأجــير أجــر م (
 يذهب من الأجير، ولا يستحقّ أجرا حتّّ  تي بكمال ما قاطعه عليه.

2)فإن قاطعه على أن يبني له فرجة معروفة، في عرض قلت: ثلاثة أعراق، ولم  (
هـذه مقاطعـة مجهولـة،  ؟ قال:يحدّ العروق، ثّم هدمه الغيث، أو غيره، ما يكون له

 ذراع، أو أقلّ.وللأجير أجر مثله فيما عمل، وله 
عـروف، طـول م فإن قاطعه على أن يبني له ثلاثة أعراق، كلّ عرق منها قلت:

 لمقاطعـــةوعرضـــه معـــروف، بكـــراء معـــروف؛ ثبـــت لـــه، وعليـــه أن  تي علـــى أصـــل ا
 .لشرعبيان ا انقضى الذي من كتابهكذا عندي.  ؟ قال:بالبناء، ولا رجعة له

  
                                                 

(1  ث: و. (
(2  ث: رفع. (
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 الباب الثلاثون في إجارة حفر الآبار

أنـّك ومعـ   من جواب أبي سعيد محمد بن سـعيد:: كتاب بيان الشرع  ومن
م/ "إذا حفــرت لي بئــرا في موضــع كــذا وكــذا، وأخرجــت 212إذا قلــت للحفّــار: /

منهــا المــاء، فلــك علــيّ كــذا وكــذا درهمــا مــدورة"؟ فــإنّ ذلــك ثابــت إذا أتــى بــذلك 
ومعـ  ن التسـمية. على صـفة تخـرج في معـاني النظـر أنّهـا بئـر، ولم  ـرج في المعـنى مـ

أنــّـه إذا اســـتوجب عليـــك دراهـــم مـــدورة، فَـرَضِـــيَ أن  خـــذها مكسّـــرا بصـــرف، أو 
ـــوان،  ـــا، أو تمـــرا، أو غـــير ذلـــك مـــن العـــروض، والأمتعـــة مـــن الحي برؤوســـها، أو حبّ

1)والدأنير؛ إنّ ذلك جائز، ولا أعلم في مثل هذا اختلافا إذا جاز ذلك من قبل  (
 الورثة.

امــة لــى القعوعــن رجــل يحفــر لرجــل بئــرا، وتشــارطا  ري:مســألة عــن أبي الحــوا
نظرهـــا، لبئـــر، و بعشـــرة دراهـــم، وعلـــى كـــلّ ذراع بخمســـة دراهـــم، ثمّ دخـــل الحفّـــار ا
جعـة، أو لـه الر  وحفر فيها شـيئا، ثمّ أراد أحـدهما الرجعـة علـى صـاحبه، هـل تكـون
أن  رج  جعة إلاّ ر ثبت هذا الشرط؟ فإذا أخذ الحفّار في العمل؛ لم يكن لأحدهما 

ا كـان خـرج هـذ عليه من الأرض شيء لا يقدر عليه، مثل: الجبال، والصـفا، فـإذا
كانــت   العمــل؛ للحفّــار الرجعــة علــى صــاحب البئــر، وإذا لم يكــن أخــذ الحفّــار في

 الرجعة لهما جميعا.
لذرع، ثمّ اء، وشرط ومن استأجر رجلا يحفر له بئرا إلى الما ومن غيره: مسألة:

 س/212لا؟ /بدا لأحدهما التر 
                                                 

(1  ث: ذلك. (
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ن اع الأرض مـفة أنو فأمّا "الماء"؛ فهو عندي مجهول، وأمّا "الذرع"؛ فثابت  عر 
 شديد ذلك وهينه. 

1)لا يثبـت عليـه إلاّ أن يشـترط عليـه الحشـا قال محمد بن المسب : ، والصـفا، (
 والمدر، وإن أرسل؛ فإنّّا عليه له ما كان من مدر.

علـوم، مبأجـر  ركيه، أو هدم حائطه وإذا استأجر رجل عمّالا في حفر مسألة:
لكــن و فوقــع علــيهم الحــائط، فمــات بعضــهم؛ فلــيس علــى مــن اســتأجرهم شــيء، 

ب ئط، فنصـيكون على الحيّ منهم للميت، وكذلك إن استأجر قوما في هدم حـا
ب( ى الأغلـبعضهم، وقد غاب بعضهم؛ لم يكن على المتجر )وفي خ: لم يكن علـ

 .الشرعانقضى الذي من كتاب بيان شيء. 
 إذا كــان وحفــر الأفــلاج، والمقاطعــة مســألة عــن الشــيخ ناصــر بــن يــي : 

لــنقض لمــن لغــير وامجعــولا علــى البــاع كــذا وكــذا لاريــة؛ كــان جــبلا، أو شــحبا؛ فيــه ا
ول مـن أهـل ظر العـدأراده منهما، ويرجع الأجير إلى أجرة المثل في ذلك المكان بن

 تلك الأجرة، والله أعلم.

  
                                                 

(1  ث: الخشي. (
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1)والثلاثون في إجارة الشائف للزرع والقنصانالباب الحادي  ) 

ــان الشــرع زوهــا، ج: وذكــرت رجــلا يشــوف لقــوم طــويا، فلمّــا ومــن كتــاب بي
ن مــ يفــرغ قــال: "إنّــا شــفت لكــم الطــير"، وقــالوا: "علــى أن تشــوف القبــيص حــتّ

برح فيهـا حـتّ يم/ سنّتهم إذا شاف الشائف الطير لم 213الدوس"، وأهل البلد /
ائف علــى الشــفــإذا كانــت تلــك ســنّة البلــد؛ ف فعلــى مــا وصــفت:؟ يفرغــوا دائســين

لبلــد"؛  ابســنّة  تمــام ذلــك حــتّ يفرغــوا دائســين، فــإن قــال الشــائف: "لم أكــن عارفــا
 كان له بقدر عنائه.

ا، له يشـوفه وعن رجل أعطى رجلا زراعة ومن جواب أبي الحواري: مسألة: 
ي ن كـان بقـفـإ ما وصـفت:فعلى وهي صغيرة بحبّ مسمّى، وأنّ الزراعة ذهبت؟ 

 بقـــي مـــن مـــن الزراعـــة شـــيء، حـــتّ تلفـــت؛ فلشـــائف شـــوافته تامّـــة، ولـــو كـــان مـــا
 لشـائف بقـدر؛ كان لالزراعة إلّا بقدر شوافته، فإذا ذهبت الزراعة من قبل دراكها

 ما شاف، وذلك إذا ذهبت الزراعة جملة قبل دراكها.
سـمّى، ثم هـو بعـد في فـإن كـاأ في مقـام واحـد قاطعـه عليهـا بحـبّ م قلت له:

ذلك المقام، فبدا لصاحب الزراعـة أن يجزهـا علفـا، أو يـدعها لا يسـقيها، وبعـد لم 
2)يعن فيها له ما قاطعه  قال:الشائف، وهما بعد في مجلسهما، وتمسك بشوافته؟  (

 عليه جملة، وجعل مثل المكتري.
في  قال أبو الحواري، عـن نبهـان بـن عثمـان، عـن موسـى بـن علـ : مسألة:

                                                 
(1  القيصان. ث: (
(2  ث: يعرفها. (
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1)رجـــل لـــه قطعـــة بـــين القطـــع، فأخـــذ القـــوم شـــائفا يشـــوف لهـــم، وأ  صـــاحب  (
 س/ القطعة أن يشوف معهم؛ فألزمه موسى بن علي الشوافة.213/

نـام؟ ه أن يوعن رجل استأجر رجلا أن يحفـظ لـه طعامـا بأجـرة، هـل لـ مسألة:
 فما أحسب إلا أنه ينام أوقات النوم الذي لابدّ منه.

فه، قــد وعــن رجــل يقعــد في قبــيص يشــو  أبي الحــواري:ومــن جــواب  مســألة:
ه، ضـع سـنبلأشافه رجل، أو رجـلان، فيجـيء رجـل فيضـع سـنبله، وكـلّ مـن أراد و 
يئا، شــ يعطــه ولم يكــن بــين الشــائف، وبــين هــؤلاء مقاطعــة، فلمّــا جــاء الــدوس، لم
ولا حقّ لك  واحتجّ "أني أأ وضعت سنبلي في القبيص، ولم أقاطعك على شيء،

 شــوفه كمـــاأواحــتجّ الشـــائف "أنــك مـــا وضــعته هاهنـــا إلاّ بســب ، وكنـــت علــي"، 
بـرزه لراقـب أافإذا كان هذا  فعلى ما وصفت:شفت غيره"، كيف الحكم بينهما؟ 

يـث لموضـع حاالناس للرقابـة، أو أبـرزه أحـد لـذلك؛ فكـلّ مـن وضـع معـه في ذلـك 
 . الراقب تناله رقابته فقد وجب على من وضع في ذلك الموضع الكراء لهذا

لزراعة، اين تلك بفي قوم اشتافوا شائفا لزراعتهم، وكان لرجل قطعة وقد قيل: 
نــه لم قــال: "إو وأنّ هــذا الرجــل لم يشــف ذلــك الشــائف، ومنعــه أن يعطيــه شــوافته، 

نـه حكـم أ  عن موسى بن علـيفبلغنا يشفه"، وإنّا أشافه القوم لزراعتهم؛ 
 بين الزرعات. م/ إذا كانت زراعته 214عليه بالشوافة /

وعــن الشــائف الــذي يشــوف الزراعــة، واختلفــوا فيمــا يجــب لــه وعليــه،  مســألة:
فــإذا لم يقــاطع؛ فيعــود إلى مــا فعلــى مــا وصــفت: مــا تقــول إن لم يقــاطع؟  وقلــت:

يــرى العــدول، وكيــف تكــون شــوافة البلــد، وكيــف جــرت عليــه ســنّتهم، وإن ضــيّع؛ 
                                                 

(1  ث: بئر. (
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طير؛ فلـيس عليـه في الطـير إلاّ جهـده. فعليه الضمان، إلّا أن يكون أقيم لشوافة ال
فإن هو ضيع؛ فعليه ضمان ما أكل الطير على الضياع. وإن كـانوا أقـاموه لشـوافة 

 الطير، والفساد؛ فعليه الضمان إذا ضيّع لما أكلت الطير، وغيرها.
ل هـلـزرع، وسألته عن الشائف يشوف الزرع، فتلـف برميـه شـيء مـن ا مسألة:

ل في نة العمسإذا رمى كما يرمي غيره، واقتفى في ذلك  قال:عليه ضمان ذلك؟ 
 زرع.ذلك الموضع؛ فكأنه لم ير عليه ضماأ ما لم يتعمّد لإتلاف ال

نــه ة، فكأفهــذا يكــون أمــة واحــد ؟ قــال:فــالرمي مختلــف، بعيــد، وقريــب قلــت:
 أجاز له أن يرمي كما يرمي غيره.

لتهـــا غشـــيء مـــن أنـــه قيـــل في حفـــظ الثمـــار بمعـــ  : قـــال أبـــو ســـعيد مســـألة:
دركة؛ إنّ و غير مأمعروف، إذا كان ذلك أشهرا معروفة، أو أوقاتا معروفة مدركة، 

ـــه / وقيـــل:ذلـــك ثابـــت.  غـــير  س/ مجهـــول، مدركـــة، أو214لا يثبـــت ذلـــك؛ لأن
؛ لم ن مدركـةمدركة، وأحسـب أنّ بعضـا أثبـت ذلـك إذا كانـت مدركـة. وإذا لم تكـ

فــا، ا معرو إذا كــان وقتــ ويعجبــني؛ تجــز لموضــع بطــلان ذلــك، وضــاع عنــاء الأجــير
ناقضــــا؛ تبشــــيء معــــروف، ولم يتناقضــــا أن يجــــوز ذلــــك بينهمــــا، ويســــعهما؛ وإن 

 أن يكون له العناء في الحكم. أعجبني
ة، ثم وســـئل عـــن رجـــل أشـــاف رجـــلا زرعـــا لـــه  قاطعـــة صـــحيحة ثابتـــ مســـألة:

 تبارلا اللهن قبل مإذا جاء القدر  ؟ قال:ذهبت الزراعة بالداء، هل يلزمه له شيء
ا مـئف بقـدر أنـه يكـون للشـافمعـ  وتعالى، ولم يكـن مـن الشـائف، ولا المشـيف؛ 

ه  يكــن لــلمشــاف مــن الزمــان، وإذا كــان الشــائف هــو الــذي تركهــا مــن غــير عــذر؛ 
 شيء حتّ يتمّ ما قوطع عليه عندي.

إنــــه يكـــــون لــــه عنـــــاؤه؛ لأنــــه يـــــذهب إلى هــــذه الأجـــــرة، وفي بعــــ  القـــــول: 
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دخلها الجهالـة  ــوت الشـائف، أو  ـوت المشــيف، ومـن جهــة والمقاطعـات كلّهـا تــ
 أنهما لا يحيطان بجميع ما يجب من المقاطعة. 

هـا مــن ن، وتركفــإن كانـت المقاطعـة مجهولــة، ثم أشـاف شـيئا مــن الزمـاقيـل لـه: 
  أنّ له بقدر عنائه إذا كان العمل مجهولا.مع   ؟ قال:غير عذر

د نجـه؟ لم طعـة صـحيحة، مـا يكـون لـفـإن عزلـه صـاحب الـزرع، والمقا قلت له:
 م/ والذي عندي أنه أيضا  تلف فيه.215تمام هذه المسألة، /

وعـــن رجـــل أعطـــاه أأس يرقـــب لهـــم زراعـــتهم بحـــبّ مســـمّى، وشـــرط  مســـألة:
كنـت  الراقب على القوم "أني أرقب لكم علـى أنـه إذا أدركـت زراعـتكم وحرزتموهـا

طوني ما طاب بأنفسكم"، وشرطوا له عليها في القبيص أرقبها حتّ تدوسوها، وتع
فـإذا كــان فعلــى مـا وصــفت: ذلـك علـى أنفســهم، ومـنهم مــن لم يشـرط لــه شـيئا؟ 

علــى ذلــك؛ رقــب لهــم الزراعــة؛ فهــذا شــرط ثابــت علــى مــن شــرط لــه علــى نفســه 
خاصة، وليس له رجعـة علـيهم، ولا لهـم عليـه رجعـة. وأمّـا مـن لم يشـترط لـه شـيئا؛ 

1)فلـــيس لـــه عليـــه ذلـــك، إلاّ أن يضـــعوا ســـنبلهم معـــه حيـــث يجمـــع الســـنبل، فـــإنّ  (
علــيهم مــا علــى غــيرهم، شــرطوا لــه، أم لم يشــرطوا. فــإن كــان وقــت الزراعــة، وهــي 
قائمة، فأيهّم رجع عن ذلك الشرط؛ كان له ذلك، إلاّ أن يضـعوا معهـم سـنبلهم، 

 ويرقبه؛ فليس لأحدهم رجعة.
ه، ثم أخـذوا شـائفا، فضـعف، وكثـر عليـه وقال في رجل لـه زراعـة ولغـير  مسألة:

الطير، فقال أصحاب الزرع: "اتجر أجيرا على نفسك لنـا، وشـف لنـا زراعتنـا كمـا 
: لـيس عليـه إلاّ طاقتـه،  قـال ابـن محبـوب  قبلت لنا"، هل لهم ذلك عليه؟

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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س/ مســمّاة علــى أن يهيّئهــا، 215كمــا لــو أنّ رجــلا أخــذ طــويا يحفرهــا بــدراهم /
 ه جبل فلم يستطع؛ لم يكن عليه إلاّ طاقته.فحفرها، ثم لقي
 عليـــه إلاّ  أنـــه إن اكـــتروه ليشـــوف لهـــم هـــذه الزراعـــة؛ فلـــيسمعـــ   قـــال غـــيره:

ن لم إو غـيره عليـه هـو، أ جهده، وإن قاطعهم على شوافة هذه الزراعة؛ كـان معـي
 يقدر عليها بنفسه.

 نعليـــه أوعـــن رجـــل لـــه قطعـــة بـــين قطـــع قـــوم؛ ف وعـــن أبي الحـــواري: مســـألة:
قطـر، أو  كـان في  يسقيها إلّا أن يكون في قطر، وكان الطـير غـير مضـرّ مـؤذٍ، فـإن

 أحية، وكان الطير غير مؤذ؛ فلا عليه جبر.
فمــا تقــول في رجــل قــاطع رجــلا يشــوف لــه قطعــة معلومــة،  قلــت لــه: مســألة:

أمّـا في الحكـم؛ فـلا  ؟ قـال:بكراء معلوم بحبّ، هل يثبت ذلك إلى أن يجز الزراعـة
فـإن  قلت له:إنه ثابت، و رج ذلك عندي على التعارف.  وقيل:عندي.  يثبت

إذا  ؟ قــال:مــات قبــل إدرالا الثمــرة، يكــون لــه الحصــة مــن الأجــرة، أم أجــرة مثلــه
1)ثبت معنى ذلك؛ كان له الحصة من الأجرة، وإن انتقض  ؛ كان له أجر مثله.(

رط، همـا شـينوعن إنسان جلس لإنسـان في قثـاء شـهرين، ثم لم يكـن ب مسألة:
ء: ب القثــاثم اختصــما بعــد شــهرين، وانتقــل الشــائف مــن القثــاء، فقــال لــه صــاح

 فردّ علي، يه شيئاف"تبرأ منه"، فقال له: "ليس لي فيه شيء؛ إن كنت تعلم أنّ لي 
نهمـا وقـت؛ فـإذا لم يكـن بيفعلـى مـا وصـفت: م/ 216فإني لست أعـود إليـه"؟ /

 فة بذلك. هل المعر بقدر عنائه مماّ يرى أفعلى صاحب القثاء أن يردّ على الشائف 

 
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: ينقض. (
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لى إن حـبّ وعن رجل أشـاف رجـلا قطعـة لـه يعرفانهـا جميعـا، بجـري مـ مسألة:
والنهـــــار،  الصـــــيف، وكـــــذلك إن كانـــــت ذرة إلى الـــــذرة، ولم يشـــــترط عليـــــه الليـــــل،

لليـل؟ عـة في اوكذلك الشائف لم يشترط النهـار وحـده، ثم وقعـت الـدواب في القط
يـه غـرم مـا كـان عل  هما شرط؛ فأرى عليه شوافة النهار، فإن ضـيّع؛فإذا لم يكن بين

 ضيّع، وإن اشترط الليل والنهار؛ فهو ما شرطا. 
إن لم و إن ضــــيّع؛ فعليــــه الغــــرم،  ؟ قــــال:وإن أكــــل مــــن القطعــــة شــــيء قلــــت:

 يضيّع، وكان جاهلا، فأكل منها شيء؛ فلا شيء عليه.
تي هم، فيـأفيها نظـر، وعـن الـذي يشـوف للنـاس أشـياء قال المضي : مسألة:

ذا كـــن شــيئه  إليــه رجــل يثــق بـــه، أو غــير ثقــة، فيقـــول: "أرســلني فــلان أن آخـــذ مــ
نــه علمــه أإن تركــه، ثم ســأل صــاحب الشــيء، فأ ؟ قــال:وكــذا"، هــل لــه أن يدعــه

في ذلــك؛  يتّهمــه أمــره بــذلك؛ فــلا بأس عليــه إن شــاء الله، إلا أن يكــون ثقــة، فــلا
 بأس عليه.  فلا

ه شـيء وقـع منـوعن الشائف يرمي بالجندل في القطعة الـتي يشـوفها، ف مسألة:
لزمـه في ذلــك؟ س/ قطعــة قـوم آخـرين، هـل عليــه إثم؟ ومـا ي216ممـّا يرمـي بـه في /

 ها.فلا يطرح الحجارة في أرض القوم إلا رذنهم، فإن فعل؛ فليخرج
لأجرة إذا بانور موع في الجوما تقول في الراقب الذي يحفظ السنبل ال مسألة:

ن لـذلك ادّعى تلف ذلك بغصب، أو سـرق، أو حـرق، فيقبـل قولـه، أم هـو ضـام
 في الحكم؟ 
إنــه في الحكــم يجــري مجــرى الأمــين، وعليــه إذا اســتخين  ــين، والقــول  الجــواب:

قوله مع  ينه، وكذلك الراعي بأجر، والوكيل على حفظ الأموال، والتصـرف فيهـا 



 الحادي والخمسون الجزء  380  قاموس الشريعة

 

1)ؤلاء في الحكــم ســواء، لا كحكــم الصــباغبالأجــر، كــلّ هــ ، ومــن يحمــل الأمتعــة (
 بالأجرة.

 قلـت: وذكـرت في رجـل يشـوف القبـيص، فيوضـع عنـده سـنبل ليتـيم، مسألة:
ا وجـب نعم، إذفـهل يجوز له أن  خذ من مال اليتـيم رقابـة كمـا  خـذ مـن غـيره؟ 
ذلــك قــد  لأنّ  م؛لــه الأجــرة علــى جميــع الســنبل، واجــب لــه علــى اليتــيم، وغــير اليتــي

 .يكون من مصالح مال اليتيم وسنبله على ما يوجبه العدل في ذلك
وقيـــل في الشــــريكين إذا قـــاطع أحــــدهما شـــائفا يشــــوف الـــزرع، وعلــــم  مســـألة:

2)شـــريكه، فلـــم يغـــير عليـــه، فلمّـــا جـــاء الـــدوس، قـــال: "أأ لم أشـــف"؟ إنّ عليـــه  (
مـن كتـاب بيـان انقضـى الـذي قسطه من أجر الشائف، وغـيره مـن مـوت الـزرع. 

 .الشرع
: وأمّـا الـذي زرع أرضـا م/ 217/ الشيخ ناصر بن يي  مسألة عن

لــه زرعــا، وســبل زرعــه، وأخــذ لــه شــائفا يشــوف عــن الطــير، واستضــرّ جيرانــه مــن 
انتجاع الطير إلى زرعهم؟ فجـائز لـه شـوافة زرعـه مـن الطـير، ولا ضـمان عليـه، ولا 

الشـــائف وقـــع مـــن ضـــربه، وشـــوافته  إثم مـــن مضـــرةّ الطـــير علـــى جيرانـــه. وإن كـــان
حجارة في مال جيرانه؟ فعلى الشائف إخـراج الحجـارة الـتي وقعـت مـن شـوافته في 
مال الناس. وإن جرح الشائف أحدا بحجارته التي يرميها للشوافة؟ فعلى الشـائف 

3)ديــة ذلــك الجــرح؛ لأنــه مــن فعلــه، ولــو كــان خطــأ؛ إذ الخطــأ مضــمون في دمــاء  (
                                                 

(1  ث: الضباغ.  (
(2  زيادة من ث. (
(3  في النسختين: إذا. (



 الحادي والخمسون الجزء  381  قاموس الشريعة

 

 .الناس، والله أعلم
وفي الراقب الذي يحفظ السـنبل المـوع في الجنـور بالأجـرة  الصبح : مسألة:

إذا ادّعـــى تلـــف ذلـــك بغصـــب، أو ســـرق، أو حـــرق، أيقبـــل قولـــه، أم هـــو ضـــامن 
في الحكــم يجــري مجــرى الأمــين، وعليــه إذا اســتخين  ــين،  ؟ قــال:لــذلك في الحكــم

والقــــول قولــــه مــــع  ينــــه. وكــــذلك الراعــــي بأجــــر، والوكيــــل علــــى حفــــظ الأمــــوال، 
1)والتصــرف فيهــا بالأجــر؛ كــلّ هــؤلاء في الحكــم ســواء؛ لا كحكــم الصــناع ، ومــن (

 يحمل الأمتعة بالأجر، والله أعلم. 
2)مــن اســتحفظ رجــلا ثمــرة ومنــه: مســألة: لــه، عنبــا، أو غــيره علــى خُمســه، أو  (

م/ أحــبّ أن يجعــل لــه أجــرا ســواه، إلاّ أن 217ربُعُــه؟ فــلا بأس بــذلك، وإني لا /
لا يجـوز ذلـك، ولا يثبـت إلاّ  وقيـل:تكون ثمرة مدركة يقدر الأجير علـى أخـذها. 

بأجرة معروفة، كانت مدركة، أو غير مدركة؛ لأنه  كن تلف ذلك، ولا يصل إلى 
 ب عناؤه، والله أعلم.شيء، ويذه

 تامّـة إذا أجرتـه وإذا تلفت الزراعة؛ كـان للشـائف مسألة من منثورة المعقدي:
 قـــدار مـــامبقـــي مـــن الـــزرع، ولـــو مقـــدار حـــقّ الشـــائف. وإن تلـــف كلّـــه؛ كـــان لـــه 

 شاف، هكذا وجدت، والله أعلم.
وابّ، عن الد ومن استؤجر ليحرس ثمرة نخل على ساقية ابن عبيدان: مسألة:

عليـه،  ، أيحكـمنخل بين أأس متفرّقين، فـأ  بعـض أهـل تلـك النخلـة أن يسـلموال
 أم لا؟ 

                                                 
(1  ث: الضياع. (
(2  ث: تمرا. (
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ليـه مـا رس؛ فعإذا كانت النخل، وسط العاضد، ولا مخرج لها مـن الحـ الجواب:
 ينوبه، والله أعلم.

، أدوس" ومــن جــاء إلى رجــل فقــال لــه: "عاملــك اســتأجرني مســألة مــن غــيره:
 جرة على الأول، والله أعلم.فقال له صاحب المال: "دوس"؛ فالأ
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 الباب الثاني والثلاثون في أجرة الراعي

ه ط عليــ: لا ضــمان علــى الراعــي، ولــو اشــتر ومــن كتــاب بيــان الشــرع: وقــال
ضــمان إنّــا الو لأنّ مــن كــان عليــه الحفــظ بعينــه؛ لا ضــمان عليــه،  قــال:الضــمان، 

 على من عمل بيده.
م/ إذا لم يشـترط 218أنه  ـرج علـى وـو هـذا /مع  :  قال أبو سعيد

أنـــــه  تلـــــف في تضـــــمينه، فمعـــــ  عليــــه الضـــــمان، فـــــإن اشـــــترط عليــــه الضـــــمان؛ 
1)وأحسب أن : إنه يضمن؛ لأنّ الضـمان شـرط لازم، والضـامن في بع  القول (

 غارم. 
 ومــا يشــبههم، أنّ الراعــي، والحـارس، والراقــب،معــ  : قــال أبــو ســعيد مسـألة:

 ضيّعوا.يلا ضمان عليهم إذا ضاع منهم ما حرسوه إذا لم  مع  أنه قيل:
أم  عنــاء، ومــا تقــول في الراعــي: إذا ضــاعت مــن عنــده شــاة، يجــب لــه مســألة:

 لا؟ كان ذلك بصحّة أو بغير صحّة؟ الذي عرفت أنّ له عناءه.
وعـن راع يرعـى للنــاس أغنـامهم، فسـرح إليـه رجــل شـاة لـه مـا قــدر الله  مسـألة:

، أو أقـلّ، أو أكثـر، ففـرّت الشـاة، وذهبـت، هـل يكـون ضـامنا؟ من الزمان، شهرا
إن قال الراعي: "الغداة الشاة لم تسرحها معي"، وقد كان أقرّ أنهـا كانـت  وقلت:

فقـــد تســـرح عنـــده، هـــل يقبـــل قولـــه في ذلـــك؟ وكيـــف يكـــون القـــول في الضـــمان؟ 
ل: "أُكِلـَت"، إنّ الراعي إذا لم يضيّع؛ فلا ضمان عليه، وقد سمعنا أنه إن قـاقيل: 

إن قــال: "ذهبــت"، ولم يكــن ضــيّع؛ إنّ  فــأقول برأيــ :فحــتّ  تي بعلامــة منهــا. 
                                                 

(1  ث: أنه. (
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علـى القـوم البينـة أنهـم سـرحوها معـه  وأقـول:عليه اليمين أنها ذهبت ومـا ضـيّعها. 
س/ علم أنهم سرحوها معه 218ذلك اليوم، فإن لم يكن معه بينة؛ حلفته أنه ما /

 ذلك اليوم.
 اة، فقــالشــعــن رجــل لــه غــنم يرعاهــا راع، فــآوت مــع الغــنم وســألته  مســألة: 

 لـبن فيوخلـط لبنهـا  الراعي: "هذه الشاة لبني فلان، وقالوا لي: احلبها"، فحلبها،
 لا بأس به. قال:الغنم؟ 

لا  كـل  ؟ قـال:إنهـا لبـني فـلان، ولم يقـل إنهـم أمـروني بحلبهـافان قال:  قلت:
من اللبن شيئا، ولا مماّ خلـط فيـه، ولا  كـل مـن ذلـك الوعـاء حـتّ يغسـل الوعـاء 

إنــــه لا ضــــمان عليــــه، ولــــو قيــــل  وقــــد قيــــل في الراعــــ :الــــذي كــــان فيــــه اللــــبن. 
في راعي قرية  وقيل:بالضمان، إلّا أن ينام عن رعيّته فتضيع، أو يكلها إلى غيره. 

1)اســتعان برجــل 2)ا، وإنّ المســتعان قبــليرعــى عنــه الغــنم يومــ ( بالغــنم، وقــد أكــل  (
 منها، هل على الراعي الأول ضمان؟ فإنه ضامن إذا أزال الغنم من يده إلى غيره. 

ه علـى ا، كما  منه عليهإذا كان قوياًّ عليها مثله، أمينا  من قال أبو الحواري:
 غنمه؛ لم يكن عليه ضمان.

نم، أو الإبــل، فيكســرها؛ فإنــه الراعــي يرمــي، أو يضــرب في الغــ وقيــل: مســألة:
3)يلزمه الضمان. فإن زجرها بصوته  ، فازدحمت، وكسر بعضها بعض؛ لم يلزمه.(

 
                                                 

(1  في النسختين: رجل. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: قيل. (
(3  ولعله: بسوطه.هكذا في النسختين.  (
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؟ ل يضـــمنهــفــالراعي إذا رمــى الدابـّـة ليســوقها فكســرها،  قلــت لــه: مســألة:
ـــر أنـــه يضـــمن، ثم  قـــال: ـــذي يوجـــد في الأث  م/219/ إلاّ أن يكـــون قـــال هـــو:ال

ن حـال  ـرج مـ ك؛ كـان عنـدي غـير ضـامن إذا لممأذوأ له بذلك، ولم يتعمّد لذل
 مأذون له به.
ه لا أجـر فه؟ أنـومن استرعى راعيا دابةّ شهرا، بأجر معلوم، فرعى نص مسألة:

وكــذلك صــاحب  لــه إلاّ بالتمــام. وإن باعهــا صــاحبها قبــل الشــهر؛ فيوفيــه أجــره،
 نّ عــت؛ لأر الغــنم، فأمّــا إن ماتــت، أو اســتحقت بشــاهدي عــدل؛ فعليــه أجــر مــا 

 هذا لم يجي منه. 
رع هــذا ال: "اقــإذا قــال: "ارع لي شــهرا "بكــذا وكــذا" أو  قــال أبــو الحــواري:

لراعـــي االشـــهر بكـــذا وكـــذا"؟ فلـــيس لأحـــدهما الرجعـــة علـــى صـــاحبه، فـــإن رعـــى 
لذي عي، وكره ارلا الرانصفه؛ فليس له أجر إلاّ بتمام الشهر، إلاّ أن يتّفقا. وإن ت

 إنــه لا أجــرلشــهر؛ فهر، ولا يعطيــه شــيئا إلاّ بتمــام اأرعــاه أن يــبرأه مــن بقيــة الشــ
 للراعي. 

أراد  ر، فإنوكذلك ليس لصاحب الشاة أن يحبس شاته إلّا حتّ أن يتمّ الشه
ـــا. فـــإذا أكلهـــا ســـبع، أو  ـــه كـــراء الشـــهر تامّ و أســـتحقت، اأن يحـــبس شـــاته؛ فعلي

هــا، يناة بعسـرقت، أو ماتـت؟ فعليـه أجـر مــا رعـى لـه مـن الشــهر إذا كـان علـى شـ
 ووافقة عليها؛ أعطاه من الكراء بقدر ما رعى له من الشهر. 

فإن كان على غير شاة بعينها، فماتت الشـاة، أو أكلهـا سـبع، أو اسـتحقت، 
س/ مكانهـــا يرعاهـــا لـــه، وإلاّ فيوفيـــه أجـــر 219أو ســـرقت؟ فعليـــه أن  تي بشـــاة /

الشــهر"، وإن  الشــهر كلــّه، هــذا في الــذي يقــول: "ارع لي شــهرا"، أو يقــول: "هــذا
ارع لي الشهر بكذا وكذا"، أو قال: "ارع لي كلّ شهر بكذا وكذا"، فرعاها   قال:
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أياما مـن الشـهر، ثم أراد الراعـي أن يـدع قبـل تمـام الشـهر؟ فلـه ذلـك، و خـذ مـن 
الكــــراء بقــــدر مــــا رعــــى مــــن الشــــهر. وكــــذلك إن ماتــــت الشــــاة، أو ســــرقت، أو 

ة بعينهــا، أو شــاة بغــير عينهــا؟ فلــه اســتحقت، أو أكلهــا ســبع، وقــد رعــى لــه شــا
إجارة ما رعى بحساب ما مضـى مـن الشـهر، ولا يلزمـه في هـذا الوجـه إلاّ أن  تي 
بشاة غيرها، وهـذا إذا قـال: "ارع لي الشـهر، أو كـلّ الشـهر"، وإنّـا النظـر في هـذا 
إلى اللفظ إذا قال: "شهرا"، أو قال: "سنة"، أو "هذا الشهر"، أو "هذه السنة"؛ 

1)ذا وجه؛ لأنه إذا قال: "أجرتك" أو "عزبتك شهرا"؛ ]فهو شهر[فه  بعينه.  (
 ا قـــال:"هـــذا الشـــهر"؛ فهـــو أيضـــا شـــهر بعينـــه، وكـــذلك إذ وكـــذلك إذا قـــال:

ر"؛ فهــو لّ شــهارع لي كــ:  "سـنة"، أو "هــذه الســنة"؛ فهــي ســنة بعينهـا، وإذا قــال
 ة. ة بعد سن"السنة"، أو "كلّ سنة"؛ فهو سن شهر بعد شهر، وكذلك إذا قال:

2)وكـــذلك إذا أجـــر الرجـــل عبـــده، أو حمـــاره، أو ثـــوره، أو دريـــزه ، فـــإذا أجـــره (
شهرا، فقال: "شهرا"، أو "هذا الشـهر"، أو "هـذه السـنة بكـذا وكـذا"، فـإذا أجـره 
على هذا في عمل معروف، بأجر معلوم؛ فليس للذي اتجر أن يستعمله مـا شـاء، 

ثم يتركه، ويعطيه بقدر ما عمل معه إذا أكراه ذلك المؤجر، ولا للمؤجر م/ 220/
نقض هذا الشرط، إلاّ عن تراض منهما، فإن كره المستأجر أن يستعمله، أو  رج 

 من الدريز؛ فعليه إجارة الشهر، أو السنة.
وإن أراد المؤجر أن  خذ عبده، أو دابته، أو  رجه مـن دريـزه قبـل الشـهر، أو 

فليس ذلك له، إلاّ أن يتفقا. فإن كره المستأجر أن يبرئه مـن بقيـة الشـهر،  السنة؟
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: ديرزه. (
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وأ  المـــؤجر إلاّ أن  خـــذ دابتّـــه، أو عبـــده، وقـــد عمـــل مـــن الســـنة، أو الشـــهر مـــا 
عمل؛ فإنه لا أجرة له، وإذا أجره فقال: "لكلّ شهر"، أو "لكلّ سـنة بكـذا وكـذا 

ذا"، وأراد المــؤجر أخــذ عبـــده، أو درهمــا"، أو قــال: "الشـــهر" أو "الســنة بكــذا وكـــ
دابتــه، أو إخراجــه مــن دريــزه قبــل تمــام الشــهر، أو الســنة؛ فلــه ذلــك، و خــذ مــن 

 الكراء بقدر ما عمل من الشهر، أو السنة. 
دريز؟ فلــه مــن الــ وكــذلك إن أراد المســتأجر أن يــردّ العبــد، أو الدابــة، أو  ــرج

 ي. ثل الراعمأو السنة، وهو ذلك، ويعطى من الكراء بقدر ما عمل من الشهر، 
وكذلك في إجارة الدريز على هذا، إذا قال: "شهرا" أو "سنة"، أو قال: "هذا 

: كـذلك إذا قـال: "شـهرا"، أو قـال: فعلـى مـا وصـفتالشهر" أو "هذه السـنة"؟ 
"الشــــهر"؛ فعلــــى هــــذا يكــــون إن شــــاء الله كمــــا وصــــفت. فــــإن مــــات العبــــد، أو 

أو أبـــق العبـــد، أو انهـــدم الـــدريز، أو احـــترق، أو  الحمـــار، أو الثـــور، أو اســـتحقوا،
س/ أصــابهم شــيء مــن الأحــداث مــن غــير فعــل المكــتري؛ لهــؤلاء أجــر مــا 220/

اســتعملهم مـــن الشـــهر، أو الســـنة. فـــإذا أجــره أحـــد هـــؤلاء شـــهرا، أو قـــال: "هـــذا 
1)الشـــهر"، وكـــان أجـــرة أحـــد هـــؤلاء بعينـــه، وأوقفـــه علـــى الـــذي أجـــره إياه مـــنهن  (

يعطيه من الكراء بقدر ما سكن من الشهر، أو السنة. وإذا كان على  بعينه؛ فإنه
غـير واحـد مـنهم بعينــه، ثم مـات العبـد، أو الحمــار، أو الثـور، أو انهـدم الــدريز، أو 
احــترق؟ فعلــى المــؤجر لهــؤلاء أن  تي بعبــد، أو حمــار، أو دريــز يســكنه إياه، حــتّ 

ره الذي أجره، فقال: "شـهرا"، يتمّ الشهر، أو السنة. فإن لم  ت بشيء، وقد أج
أو "هــذا الشــهر"، وقــال المكــتري: "خــذ أنــت لنفســك"؛ فلــه ذلــك، وإن لم يــواف 

                                                 
(1  ث: وأوقعه. (
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 الإجارة الأولى؛ فعلى المستأجر منه تمام الإجار.
1)وعن الراعي إذا مرضـت عليـه الشـاة، ولم تشـف مسألة: مـن علـة، فـإذا قعـد  (

، ولم يقــدر علــ ى حيلــة في أمرهــا؛ فمــا يلزمــه عليهــا ذهبــت الغــنم، فتركهــا فأُكِلـَـتل
)خ: فــلا يلزمــه( شــيء إذا لم يضــيع، وإذا نــزل مــا لا يطيقــه؛ فلــيس عليــه تبعــة إن 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع شاء الله تعالى.

  
                                                 

(1  ث: تسق. وفي الأصل: تستق. (
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 الباب الثالث والثلاثون في قنية الدواب

: ومـن أعمـل بقـرة يعلفهـا بالربـع، أو بالثلـث، وتكـون ومن كتاب بيان الشـرع
م/ غـــير أن يكـــون معهـــا مـــن 221عنـــده، هـــل يجـــوز لـــه أن  رجهـــا ترعـــى مـــن /

1)يحفظها في نهار، أو ليل، أو على من يجوز الناس في دوابهـم الـتي  لكونهـا، وإن  (
أخرجهــا، ولم يكــن عنــدها يحفظهــا، وضــاعت، هــل يلزمــه ذلــك لصــاحب البقــرة؟ 

لا بأس بــذلك، حيــث  رجهــا، وكانــت في موضــع مــأمن؛ فــ فــإذا كــان  مــن عليهــا
 ولا ضمان عليه إلاّ أن يشترط عليه شرطا فتعدّاه.

وعــن رجــل أخــذ مــن  :-عــن أبي علــ  الحســن بــن أحمــدأحســب - مســألة:
رجـــل دابـــة يعلفهـــا لـــه، وخـــرج بهـــا مـــن بلـــده، أعلـــى الآخـــذ أن  تي بهـــا، أو علـــى 

2)إذا أذن ؟ فقال:صاحبها أن  خذها  له أن  ر بها؛ كان عليه أن  خذها. (
إن أذن لـه أن يحملــه؛   ؟ فقـال:وكـذلك إن بايعـه تمـرا، فـأراد ردّه بعيـب يـرد فيـه

3)كان عليه أن  رج  خذه  ، وإن حمله المشتري برأيه؛ كان عليه ردّه، والله أعلم.(
 .ومن اقتنى دابة بالنتاج؛ فهذا مجهول، وله أجر مثله مسألة:
يربيــــه و يعلفــــه، وعــــن رجــــل دفــــع إلى رجــــل شــــاة، أو بقــــرة، أو جمــــلا  مســــألة:

ائــل هــو قــول و و إن كــان إلى أجــل معلــوم؛ فهــو جــائز، فقــال: بالثلــث، أو بالربــع؟ 
 ، ومن الفقهاء من لم يجوّز ذلك، ورآه مجهولا. بن أيوب 

                                                 
(1  ث: من الناس. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: أردت. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: بأخذه. (
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نصــــيب لأنّ الـــذي  خـــذه مـــن ال ؟ قـــال:ومـــا وجـــه الجهالـــة في ذلــــك قلـــت:
يوقــف علــى  س/ بينهمــا عوضــه غــير معلــوم، وأنّ مــن يعلفهــا بــه لا221المــذكور /
 مقداره.

ز. ومــن علــف دابــة إلى وقــت معــروف، بشــيء معــروف؛ فــذلك جــائ مســألة:
 : لا يثبت ذلك، وله عناؤه.وقال من قال
فقـد وأمّا الذي يسلّم إلى غيره شاة يعلفها بالثلث إلى أجل معـروف؟  مسألة:

إنه ثابت، وله ثلثها، وثلث نتاجها إذا أنتجت بعد أن يستحقها. وإن كان قيل: 
1)أنه ينتقض، وللعـالففمع  غير أجل؛ ب عنـاؤه بـرأي العـدول، وبعـر الشـاة لربهـا  (

2)في الحكم، إلّا أن  رج في التعارف إباحة ذلك في مثل سلفها في يد ربها طيبة  (
نفســه بـــذلك، وإن النــاس لا يســـألون عــن ذلـــك مــن طريـــق الحــلال والإباحـــة، أو 

 بوجه من الوجوه.
 وســــألته عــــن رجــــل باع لرجــــل نصــــف شــــاة بثلــــث درهــــم، علــــى أنّ  مســــألة:

 ، وعلـــىالمشـــتري يعلـــف الشـــاة إلى شـــهر معـــروف، وتكـــون الشـــاة بينهمـــا نصـــفين
 تقض.إن لم يتناقضا؛ جاز ذلك، وإن تناقضا؛ ان ؟ فقال:الآخر علفها
ع، بالربــــ وســــأله أزهــــر، ومســــلمة عــــن رجــــل يقتــــني البقــــرة، أو غيرهــــا مســــألة:

 قتا. و قت له يقاسمه ما لم يو  ؟ فقال:ن، ثم يقول: "قاسمني"فتمكث معه شهري
إذا قــال  وقــال أبــو الحــواري:في مثلهــا إنّــا لــه أجــر مثلــه.  قــال أبــو عبــد الله:
م/ إلى ســنة، وأنكــر المقتــني؛ فــالقول قــول المقتــني شــهرا، 222المقــنى إنــه وقــت لــه /

                                                 
(1  ث: للغائب. (
(2  ث: يبلغها. (
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1)وعليــه اليمــين، وعلــى الــذي اقــنى قــال المقتــني: "شــهرا"؛ البينــة أنــه للســنة، فــإذا  (
فالقول أيضا قول المقتني، وعليه اليمين، وعلى المقـنى البينـة أنـه إلى سـنة؛ لأنـه هـو 
المــدعي، فــالقول قــول المقتــني، ولــه أجــر الشــهر مــن الســنة، وذلــك أنّ قيمــة هــذه 
البقرة، أو الشاة اثنا عشر درهما، فالربع من ذلك ثلاثة دراهم، فله أجر شـهر مـن 

را دانق، ونصف للمقتني؛ لأنه قال: "إلى شهر"، وقـال المقـنى: "إلى اثني عشر شه
ســنة"؛ فــالقول قــول المقتــني في الأجــل أنــه إلى شــهر، ولــه أجــر الشــهر مــن الســنة، 
وإن قـــال المقتـــني: "آخـــذ ربـــع اللحـــم؛ لأنّ لي ربعهـــا"، وكـــره ذلـــك المقـــني إلاّ ربـــع 

نهــا، فــإن اتفّقــا بينهمــا علــى ثمنهــا؟ فــإن لم يتفقــا علــى ذبحهــا؛ فلــيس لــه إلاّ ربــع ثم
ثمنها، أو يقومها أحد يتراضيان به، وإلاّ نودي عليها، فمـا بلغـت مـن الـثمن؛ فلـه 
ربع ذلك، وذلك إذا اقتناه شاة بالربع، أو بالثلث إلى أجل معروف من الشـهور، 
أو السنين، فإذا بلغ الأجل قوّماها على ما يتراضـيانه، أو منـاداة و خـذ ربعـه، أو 

 ة دراهم إلاّ أن يتفقا على ذبحها، وإلاّ فليس له إلاّ نصيبه من الثمن.ثلاث
س/ فمكثـــت 222ورجـــل أقـــنى رجـــلا دابـــة ســـنين بشـــيء معـــروف، / مســـألة:

عنده شهرا، أو أقـلّ، ثّم قـال لصـاحب الدابـة: "إني أريـد أن أغيـب أيامـا، فـاكفني 
جـــاء ليأخـــذ  الدابــّـة حـــتّ أرجـــع"، فقـــبض الدابـــة، وغـــاب الآخـــر أربعـــة أشـــهر، ثم

2)الدابــة، وأزعــه الرجــل بعــد انقضــاء الســنتين : -أزهــر، ومســلمة–؟ فقــالا جميعــا (
 خذ ربّ الدابة بحصّة أربعة الأشهر من السنتين، وللمقتني مـا بقـي مـن حصـص 

 السنتين.
                                                 

(1  ث: اقتنى، وكتب فوقها: )ع: فهي(. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: السنين. (
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 لا وقتـا، هـللم يجعوعمّن أخذ دابة لغيره، يعلفها بسهم، أو بالنتاج، و  مسألة:
لـه  تّ يجعـلاحـفـلا يصـل  هـذا فعلـى مـا وصـفت: تناقضا؟ يصل  أن يتتامما، أو ي

ها مــن بعــد نّــا شــرطوقتــا ينتهــي إليــه، وإنّــا لــه عنــاؤه، وإن تراضــيا علــى ذلــك، إو إ
 الفرقة؛ جاز ذلك، وإن تناقضا؛ كان له عناؤه.

1)[بــن محمــد]مســألة:  ــّا وجــدت في كتــاب أبي محمــد عبــد الله  ــاع  ( بــن زنب
قد اختلف في القنيـة في قال:  :-سعيد من ردّهأنّ هذا عن أبي أحسب -بخطه 

2)الدوابّ بسهم مسمّى من الدواب : إذا كانـت فقال من قـالإلى أجل معلوم؟  (
ـــة ســـهما معروفـــا منهـــا إلى أجـــل معلـــوم، مـــن الأيام، أو  الأجـــرة علـــى علـــف الداب

: لا يجـوز ذلـك إلا أن يتتاممـا؛ وقـال مـن قـالالشهور، أو السـنين؛ فـذلك جـائز. 
ذلك مجهول من الدابة، وليس هو بشيء معروف، ولعلّ الدابة تتلف قبل أن لأنّ 

م/ فـــلا يســـتحقّ المســـتأجر أجـــرا، 223تنقضـــي الســـنين، أو الأيام، أو الشـــهور؛ /
ويبطــل عنــاؤه. فــإذا ثبــت ذلــك علــى قــول مــن يقــول بــذلك؛ فــلا يســتحقّ الأجــير 

قضــى الأجـــل؛ ســهما، ولا أجــرا حــتّ يســتوفي الأجــل الـــذي قوطــع عليــه. فــإذا ان
اسـتحقّ حينئــذ الحصــة في الدابــة علـى قــول مــن يقــول بـذلك. وعلــى قــول مــن ]لا 

3)يجيز[ وقـد قيـل: ذلك فإنّـا لـه إذا عمـل في الدابـة أجـر مثلـه علـى ربّ الدابـة.  (
إذا تقاطعـــا علـــى علـــف الدابـــة بحصّـــة منهـــا علـــى غـــير أجـــل معـــروف، ودخـــل في 

لا كان، أو كثيرا، ولا  ـرج ذلـك مـن العمل فيها؛ إنّ ذلك جائز، وله الحصة، قلي
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: الدابة. (
(3  ث: يجيز. (
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 النظر.
 لى شـــهرإوســألته عــن رجــل أخــذ مـــن عنــد آخــر دابــة يعلفهــا بالربــع  مســألة:

لــــك ذأنـــه يوجـــد في معـــ   ؟ قـــال:معلـــوم، بشـــيء معلـــوم، ثم مـــات قبـــل الأجــــل
لفها"؛  ععليه  لعله يثبت ذلك، فعلى هذا القول إذا قال: "إنه فبع  باختلاف؛

 لك، ولورثته مثل ماله.كان ذلك في مال الها
فــإذا  ك منــه،ذلــك يكــون في مالــه، وتقــام بــذل ؟ قــال:فــإن كــانوا أيتامــا قلــت:

أشـــبه و  أعجبـــني "علـــى أنـــه هـــو يعلفهـــا"؟ جـــاء الوقـــت؛ أخـــذ حصـــته، وإن قـــال:
بـــع ان لـــه ر عنـــدي أن يكـــون لـــه بقـــدر مـــا عـــنى إن كـــان قـــد علفهـــا ربـــع الأيام؛ كـــ

 الحصة، وإن كان ثلث؛ كان له ثلث الحصّة على هذا يكون. 
 : في الأول؛ إنه يكون له عناؤه على حال في النظر.وقال بع 
معــك  س/ يشــترط لــه شــرطا إلى وقــت معــروف، كــان223فــإذا لم / قلــت لــه:
ربـع لـه فيـه ال ه؛ إنّ : إذا عـنى فيـوقال من قالإنّ له فيه عناءه.  ل:؟ قامثل الأول

 من حينه إذا عنى فيه، والمسلمون على شروطهم.
لى إركبهـا وعـن رجـل علـف دابـّة لرجـل علـى أن ي مسألة من بع  الجـوابات:

ه عليــه إبلاغــفدابــّة؟ بلــد قــد سمــّاه، فلمّــا انقضــت الســنة، وأراد أن يركبهــا، ماتــت ال
 البلد، أو ثمن علف الدابة.إلى ذلك 
عــن امــرأة أخــذت مــن عنــد قــوم شــاتين  جــواب محمــد بــن الحســن: مســألة:

لتعلفهمـا بالثلـث، فبقيـت الغـنم عنـد المــرأة زمـاأ، ثم هلكـت المـرأة، وخلفـت الغــنم 
عند زوجها، وخلفت بنتا لها، ثم إنّ الرجل وصل بالغنم إلى أصـحابها، فقـال لهـم: 

نم معكــم حــتّ أصــل إلى بيــل، وأرجــع آخــذ غنمــي"، "أحــبّ أن تمســكوا هــذه الغــ
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1)فقــالوا: "لا تفعــل"، فــألح علــيهم، وقبضــوا منــه الغــنم، وخــرج الرجــل، فأقــام، ولم  (
ــــب شــــاتين ليعلفهمــــا، و كــــل لبنهمــــا،  ــــيهم رجــــل آخــــر يطل يرجــــع، ثم وصــــل إل
فتجاوزوا بينهم، ثم سلموا إليه شاتين، فمكثت الشاتان عنـده إلى أن وقـع الـذئب 

من قصـة هـذه الغـنم مـن أوّلهـا فعلى ما وصفت ى الشاتين فعقرها فماتت؟ رحد
إلى آخرها، وجميع ما شرحت فيها: فإن كانت هذه المـرأة ماتـت، وقـد اسـتوجبت 

م/ فلهـا مـا اسـتوجبته فيهـا، وهـو لورثتهـا؛ لابنتهـا، 224ثلث هذه الغنم بعلفها؛ /
ع الغــنم إلى أصــحابها، وزوجهــا، وإن كــان لهــا ورثــة معهــم، فــإن رجــع الــزوج، فــدف

-وغـاب الــزوج؛ فـالغنم لأصــحابها، وثلثهـا للمــرأة، وهـو لورثتهــا. فـإن رجــع القــوم 
ســلموا إلى الرجــل مــن الغــنم شــاتين، وتلفــت إحــداهما، وهــي ممــّا  -أصــحاب الغــنم

2)فيه من الغنم الثلث للمرأة؛ فعلى القوم ضمان ثلث هذه الشاة مع الرجل بعقر ) 
ها ثلثها بعلفها، فإن كان الرجل الغائب هلـك، وخلـف ورثـة الذئب التي للمرأة في

فــيهم أيتــام، وفــيهم بلــّغ؛ فلورثتــه نصــيبهم ممــّا يقــع لوالــدهم مــن حصــته مــن زوجتــه، 
3)مــن ثلــث هــذه الغــنم الــتي اســتحقته بعلفهــا لهــذه الغــنم، يدفعــه إلــيهم أصــحاب  (

4)الغنم، ويدفعون بقية الثلث إلى ورثة المرأة التي علفت لهم هذه الغـنم، فمـا كتبنـا ) 
5)علـــى حســـب معـــنى كتابتـــك في هـــذه الغـــنم، إلاّ أن تريـــد أنـــت معـــنى لم نفهمـــه  (

ون، فاشرح ذلك حتّ يكون الجواب على حسبه، وأمّا على ما كتبـت؛ إنّ ثلـث 
                                                 

(1  ث: فلج. وفي الأصل: فال. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يعقر. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: يعلفها. (
(4  ث: كتبا. (
(5  ث: كتابك. (
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للمرأة  ا استحقت بعلفها، وهو لورثتها على عدل كتاب الله، والبـاقي  هذه الغنم
لأصــحاب الغــنم، وكــذلك زوجهــا الــذي هلــك؛ ميراثــه مــن هــذا الثلــث مــن قبــل 

س/ مــن 224ميراثــه مــن زوجتــه، يــدفع إلــيهم علــى عــدل كتــاب الله  ــا يســتحقّ /
قبضــه، ذلــك، ويكــون الخــلاص مــن ذلــك، والبــالغ  ــا رضــين قيمــة هــذا الثلــث، و 

1)علــى مـــن ذلـــك؟ وعلـــى القــوم خـــلاص حصـــة المـــرأة مــن الـــرا ]...[ تلفـــت مـــع  (
 الرجل الذي دفعوهما إليه الشاة.

هـا لــه ن يعلفوعـن رجـل أعطــى رجـلا بقـرة، يعلفهـا لــه بربعهـا، وعلـى أ مسـألة:
ن ت من قبل أا نتجالنتاج لربّ البقرة؛ لأنه ؟ قال:سنة، ونتجت البقرة قبل السنة

 لها ربعها.يستحق العالف 
صـيبه، نه أخـذ وسئل عن رجل أقنى صبيًّا شاة، فلمّا سمنـت جـاء والـد مسألة:

ن مــلاّ إلى أنــه لا يســلم مــال الغــير إمعــ   ؟ قــال:هــل يــبرأ صــاحب الشــاة بــذلك
دل عــك حــاكم يــؤتمن عليــه أن ينفــذه بالعــدل مــن والــده، أو غــيره، أو يحكــم بــذل

 يثبت حكمه، فعندي أنه يجزيه.
رجـل قـني اليفي الرجـل  الحسن محمد بن الحسـن فيمـا عنـدي:مسألة عن أبي 

علفهــا يدّا أن حــشــاة، أو شــيئا مــن الــدوابّ، بحصــة معروفــة بــلا أن يحــدّا في ذلــك 
، مثله  أجرذلك إلى إلى أجل بكذا وكذا؟ إنّ ذلك لا يثبت، وإنّا يرجع المقتني في

 لا تثبـت ذلــك قـال: وأحســب أنّ بعضـا قـال: وإنّـا الاخـتلاف إذا أجَّـلا أجـلا.
أجــــل  إلاّ بأجــــر معــــروف، وذلــــك أنــــه يقاطعــــه علــــى علفهــــا بأجــــر معــــروف إلى

 م/ أجلا. 225وبعض أجاز ذلك إذا أجّلا / قال:معروف، 
                                                 

(1  بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة. (
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ما كان في الشاة من شـعر قـد وفـر  ؟ قال:فاللبن الذي يكون في الشاة قلت:
لشـاة، للجزاز، وما ينجز قبل محلّ الأجل، وما كان فيها من لبن؛ فهو لصـاحب ا

1)وما كان من الشعر، ولم يقر للجزاز، ووفر من بعد الأجل من بعـد أن يسـتحق  (
المقتـني حصـته، ومـا نتجـت الشـاة بعـد ذلــك، ولبنهـا بعـد ذلـك؛ كلـّه بينهمـا علــى 

فمــا أكــل المقتــني مــن لــبن الشــاة مــن قبــل أن يســتحقّ منــه  قلــت:قــدر الحصــص. 
ممــّا يطمــئنّ إليــه قلبــه، ولم  إذا كــان ذلــك ؟ قــال:شــيئا، هــل عليــه في ذلــك ضــمان

يطالبــه صــاحب الشــاة باللــبن، إلاّ أن يطالبــه صــاحب الشــاة باللــبن مــن قبــل أن 
يرجعـان  ؟ فقـال: كلـه؛ فإنـه يـدرلا مـا بقـي مـن لـبن شـاته إذا قـدم عليـه في ذلـك

إلى التعــارف بــين النــاس في ذلــك، ومــا هــم عليــه مــن فعــل النــاس في مثــل ذلــك، 
  ذلك، ولهما ما للناس في ذلك. وعليهما ما على الناس في

نها بلا له لب وهب وكذلك لو أمنحه شاة  كل لبنها ويعلفها له، أو قلت له:
لم يرجع  لال ماإنه له حفأقول:  نعم ما لم يرجع عليه، ؟ قال:علف، فأكله ذلك

، ولــه ه مجهــولعليــه قبــل أن يســتهلكه، فــإن رجــع عليــه؛ كــان لــه الرجعــة فيــه؛ لأنــ
 الرجعة فيه.
2)مســألة فــإن جــاءت الشــاة بنتــاج، وهــي بالثلــث إلى أجــل معلــوم،  قلــت: :(

في ذلــــك اخــــتلاف علــــى مــــا  ؟ قــــال:يثبـــت لــــه ســــهمه فيهــــا، وفي نتاجهــــا، أم لا
 س/ أعلم.225عرفت، والله /
من سلّم دابة بالثلث، أو بالربع، وتتامما علـى ذلـك، ودفـع  قلت: مسألة منه:

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: يفر. (
(2  زيادة من ث. (
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الذي  ؟ قال:نتين، تكون له الرجعة، أم لاإليه ثلث القيمة، ثم رجع بعد ذلك بس
عرفــت أنــه إن كــان إلى مــدّة معلومــة؛ ثبــت ذلــك عليهمــا، وإن لم يكــن إلى مــدة 

 معلومة؛ ففي ذلك النقض، والله أعلم.
 هالمدفوعــة إليــ-أرأيــت إن ســلّم إليــه مــن الثلــث دابــّة وعلفهــا،  قلــت: مســألة:

لرجعـة؛ لأنّ كـذا أظـنّ أنّ لـه ا  قـال:، يكـون لـه ذلـك أم لا؟ ثم عاد إليـه ،-لسنين
 ذلــك، فيالفعــل في الأصــل غــير صــحي ، وإذا كــان غــير صــحي ؛ فالرجعــة تجــوز 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعوالله أعلم. 
تين، عمهـا سـنوعمّن يعطـي رجـلا دابـّة يط مسألة عن الشيخ أحمد بن مفر :

 يثبت ذلك، أم ينتقض؟
لـدراهم ترى باأنه باعه بـدراهم، واشـ هذا بيع يدخله النقض من أجل الجواب:

تدخلــه  ت؛ فهــذاقــطعــم دابتّــه، وهــو مجهــول، ولم يحضــره إياه ليبيعــه كــذا وكــذا مــن 
 الجهالة، وما دخلته الجهالة؛ ففيه النقض، والله أعلم.

في الــذي يعطــي الدابـّـة لآخــر بنتاجهــا،  مســألة عــن الشــيخ ســعيد بــن زند:
1)فقامت سنين، فلم تلد  طاعم إذا اختلفا؟ ، ما يكون لل(

 مة ما أطعماعم قيإنّ إعطاء الدابةّ بولدها من الهولات، ويجب للط الجواب:
واب، لا غــير م/ الــد226بعــدد الأيام، والشــهور علــى مــا يــراه العــدول مــن أهــل /

 ذلك، والله أعلم.
وعمّن يستأجر رجلا يطعم له دوابّا، كـلّ شـهر بكـذا وكـذا، أو   مسألة: لغيره:

قـد أجيـز ذلـك في الرعايـة للـدوابّ، والقنيـة  ؟ قال:كلّ سنة، هل يكون هذا ثابتا
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: تلك. (
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إلى أجل معلوم، وفي الرجعة للقنية اخـتلاف إذا كـان إلى أجـل كمـا وصـفت، ولـه 
1)ةالرجعة إذا رجـع علـى هـذا القـول، و خـذ عنـاءه ممـّا علـف الدابـ ؛ لأنـه مجهـول (

 العلوفة فيه، والله أعلم.
لا تثبت القنية، ولـو  فقول:اختلف في القنية في الدوابّ؛  أبو سعيد: مسألة:

2)سمـّـى بســـهم معـــروف، و )
إنـــه ثابـــت إذ  وقـــول:شـــرط إلى وقـــت، أو لم يشـــترط.  

إنـه يثبـت إذا سمـّى بسـهم معـروف،  وقـول:سّمى بسهم معـروف، وشـهر معـروف. 
إنــه لا  قــول مــن يقــول:إلى شــهر معــروف، ولا ســنّة معروفــة. وعلــى ولــو لم يســمّ 

 يثبت؛ يكون له عناؤه، والله أعلم.

  
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  زيادة من ث. (
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1)الباب الرابع والثلاثون فيما يلزم الأجير أو الصائغ من الضمان والغرم  (

2)بفعله، ]ومايلزمه[  إذا ادّعى التلف والسرق (

تمـّم  وقـد ،خشـبة : والنسّـاج إذا سـرق الثـوب مـن علـىومن كتاب بيان الشرع
؛ كــان الكـراء وإن كـان قــد أخـذ ،وصـّ  ذلـك؛ فــلا غـرم عليـه، ولا كــراء لـه ،عملـه

 ،غــيره ســاج، أونوهــذا في الــذي يعمــل بيــده مــن  ،والله أعلــم بالصــواب ،عليــه ردّه
 س/226ب. /ولا تأخذ من قولي إلاّ  ا وافق الحقّ والصوا ،وو هذا عرفت

إذا ادّعى أنه سرق،  ،صحاب الصناعاتوكذلك الصائغ، وغيره من أ مسألة:
أو  ،أو تلـــف؛ لم يصـــدق إلاّ أن يصـــّ  علامـــة الســـرق مـــن نقـــب بيـــت، أو غـــيره

3)يستبين أنه عنته فعنـد  ؛جائحة مـن حـرق، أو غـرق، أو لصـوص، أو وـو ذلـك (
وإذا عمل هذا الصائغ، ثم صاغ؛ فله كراؤه فيما يلزمه فيه  ،ذلك لا يلزمه الضمان

 وما لم يلزمه فيه ضمان؛ لم يكن له في عمله كراء. ،الضمان
وعـــن رجـــل اتجـــر أجـــيرا لعمـــل شـــيء معـــروف،  مســـألة مـــن الـــزندة المضـــافة:

 ،فــإذا تقــاررا بالعمــل ،وأنكــر الآخــر ،وادّعــى الأجــير أنــه قــد عمــل، وطلــب حقّــه
أو أمر غائب؛ فالقول قول الأجير أنه  )خ: يبلغ(، وكان العمل، مثل: كتاب يباع

ولـــه الكـــراء، وإن كـــان عمـــل مـــن الأعمـــال الحاضـــرة، مثـــل: البنـــاء، ووـــوه؛  فعـــل،
فحتّ يعلم أنه عمله، ثم له حقّه، واليمين في هذا أن يحلف الأجـير  ،ويوقف عليه

                                                 
(1  ق: الصانع. (
(2  ث: وما لا يلزمه. (
(3  ث: عتته. (
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والقـول في العمـل؛ قـول الأجـير  ،أنّ له على هـذا كـذا وكـذا مـن هـذا الـذي يدّعيـه
والله  ،قــول المســتأجر مــع  ينــه والقــول في الأجــرة؛ ،فيمــا لا  كــن الاطّــلاع عليــه

 أعلم.
1)«مطـل الغـني ظلـم»إنـه قـال:  رواية: وقيـل عـن النـ   أكـذب النـاس »، و(
2)«الصانع الذي يعمل بيده ). 

أبي  طــّـه عـــنمســـألة مـــن كتـــاب أبي محمـــد عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن زنبـــاع، بخ
؟ فـأأ يلزمـه وعن رجـل اكـترى ثـوبا يلبسـه ثم احـتجّ أنّ الثـوب ذهـب، هـل سعيد:

نّـا يضـمن إوإنّـا وفـظ، وبـه أقـول؛  ،م/ ضـمان المكـتري للثـوب227واقـف عـن /
 والله أعلم. ،من  خذ الكراء ليس من يعطي الكراء

ثم يدّعي تلف ما  ،نعم اختلف فيمن يكتري، ويعطي الكراء قال: ومن غيره:
: يضـمن؛ لأنـه في فقـال مـن قـالت، أو غيره، بلا أن يصّ  لـه ذلـك؟ في يده  و 

: لا وقال من قالوإنّا شبه الرهن معتقل بشيء مضمون.  ،يده على غير الأمانة
لا مــن  .وإنّــا الضــمان علــى مــن  خــذ الأجــر ،ضــمان عليــه؛ لأنــه لا  خــذ أجــرا

إلاّ أن  ،ه: لا ضـمان علـى مـن  خـذ الأجـر، ولا مـن يعطيـوقال من قاليعطيـه. 
يضيع، وهو  نزلة الأمين؛ لأنه ليس بضامن ببيع، ولا غـير ذلـك مـن المضـامنات. 

: إنّا يضمن مـن  خـذ الأجـر علـى عمـل يـده لا علـى حمـل دابتّـه، وقال من قال
وكـلّ ذلـك  ـرج علـى  ،وإنّا هو الصانع بيده، وفي ذلـك اخـتلاف كثـير ،ولا حمله

                                                 
(1  تقدم عزوه. (
(2 ؛ وابن وهب في الجامع، 9296كل من أحمد، رقم: « أكذب الناس الصناع»أخرجه بلفظ:  (

 .15355؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:512باب العزلة، رقم: 
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 تأويل الحقّ إن شاء الله تعالى.
مـه؟ ل يلز ثم كسـر، هـ ،وعن رجل اكترى منجورا من رجل، يزجـر عليـه مسألة:

 فإن كسر في عمله؛ لم يضمنه. 
في  لــى مثلــهوذلــك إذا لم يحمــل عليــه فــوق مــا يحمــل ع ،نعــم قــال: ومــن غــيره:

 الزجر.
1)فلمــــا فـــرغ ،وعــــن صـــائغ صـــاغ ســــوارين لرجـــل بعشــــرة دراهـــم مســـألة: مــــن  (

جـــاء لـــصّ فســـرق الســـوارين؟ فلـــيس للصـــائغ  أو ،الســـوارين احـــترق منـــزل الصـــائغ
 جعل، ولا غرم عليه.

ئغ وســـألته عـــن رجـــل دفـــع إلى رجـــل صـــائغ صـــيغة، هـــل علـــى الصـــا مســـألة:
 ر؛ فـأرىوعلـى كـلّ عامـل يعمـل بأجـ ،أراه ضـامنا ،نعـم ؟ قال:س/ ضـمان227/

 نعم. ؟ قال:ومن الحريق واللصوص قلت:عليه الضمان، 
2)فركبتـه بجعلـه وإن استأجرت حمارا لتركبـه، قال: كـذلك إلى السـوق؛ فلسـت   (

 بضامن إن مات.
 ليك.علا غرم  ؟ قال:أو شيء فقتله ،فإن عرضت له خشبة فقتلته قلت:
 ،لحـرق، أو اوقال في الذي يعمل بالكراء، فيص  علـى السـلعة السـرق مسألة:

 ،ماننـه الضـعلأنـه قـد زال  ،ليس له أجر ما عمـل ؟ فقال:وقد عمل منها طائفة
 فلزوال الضمان؛ لم يكن له شيء.

؛ فهـو ضـامن لمـا نقـص مـن السـلعة -بالكـراء-كلّ عامل بيـده   وقال: مسألة:
                                                 

(1  ث: أفرغ. (
(2  ث: يجعله. (
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 إذا كان نقصاأ لا يحتمل بين المكاييل، والموازين.
1)مســألة : وأمّــا الصـــائغ بيــده بالأجـــرة؛ فعلــيهم الضـــمان إذا عـــن أبي ســعيد :(

2)ضاع فـإذا ظهـر النقـب، أو الحريـق؛ كـان قيل لـه: الشيء؛ إلّا أن يتبين العذر،  (
 هكذا عندي. ؟ قال:ذلك مماّ يوجب أحكام العذر للصائغ

 كان ثقة، أو غير ثقة؟ فرأيته يجعله كذلك.  قلت له:
كـذا ه ال:؟ قـهـل يكـون  نزلـة الصـائغ ،فالـذي يـذب  الغـنم بالأجـر قلت له:

 عندي.
3)والصـــائغ إذا ضـــاع قلـــت:  ،مـــا يصـــيغه بالأجـــر، أيكـــون ضـــامنا في الحكـــم (

 هكذا عندي. ؟ قال:ويكون سالما من الضمان فيما بينه وبين الله
، لربععمله باف ،مثل: عظلم ،ومن عمل شيئا بجزء منهمسألة عن أبي الحسن: 

إلاّ و لسـرق، فـإن صـّ  ا ،فادّعى تلفه؟ فسـبيله سـبيل مـن يعمـل بالأجـرة م/228/
عروفــة، مه أجــرة لــإنــه شــريك؛ لأنــه لــيس  وقيــل:والله أعلــم.  ،لــزم الغــرم في الحكــم

. بـق لـه أجـرةولم ت ،والشريك أمين، والأمين؛ لا غرم عليه؛ لأنه تلـف مالهمـا جميعـا
 ه فيه حقّ.يئا لولا أتلف ش ،إن اتّهمه شريكه؛ حلف  ينا با  ما خانه وقيل:

 يقـدر أهلهـا علـى مـا تقـول في البقـر الضـواري، والحمـير الـتي لا مسألة: قلت:
فيســـتأجرون رجـــلا، ورجلـــين بالكـــراء علـــى أن يطردوهـــا، فكســــرت ]في  ،أخـــذها

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: الجواب. (
(2  ث: صاغ. (
(3  ق: ضاع. (
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1)حال[  أو التقائها ما وقعت فيه فغرقت، أيكون عليهم الضمان؟ ،حربها (
؛ فعلــيهم هــا فيــهإذا كــان مــا أصــابها  ــا ذكــرت في الحــال الــذي همــا يطردا قــال:
 والله أعلم. ،الضمان
2)حدهما يطردها فيَعيىأرأيت إن كان أ قلت: ، ثم يطردهـا الآخـر، فتكسـر في (
كلاهمـــــا   ؟ قـــــال:أيكـــــون وحـــــده ضـــــامنا، أم يلزمهمـــــا الضـــــمان جميعـــــا ،ردّ الثـــــاني

 والله أعلم. ،ضامنان؛ لأنهما شريكان في الفعل
مـوا( ع: عل)وقـد عملـوا  ،وقـد أمـروهم أن يطردوهـا ،لم يلـزمهم الضـمان قلـت:

مــن عمــل  لــى كــلّ عألا تــرى أنهــم أوجبــوا  ؟ قــال:أنهــا لا تؤخــذ إلا بالطــرد الشــديد
 بأجر، أنّ عليه الضمان إن تلف المعمول في حين العمل؟!

جـرة؛ إنّ مـل بالأفي النجار إذا غابت الخشبة في حين شقه لهـا، وهـو يع قالوا:
 ؛صـــارتهرق الثـــوب في حـــين قس/ القصـــار إذا انخـــ228عليـــه الضـــمان. وكـــذلك /

 مـــن طــــرد فهـــذا، ووـــوه؛ علـــيهم فيـــه الضـــمان، وهــــذان المســـتأجران فيمـــا ذكـــرت
 والله أعلم. ،الدوابّ عندي مثل هذه الإجارات

3)[سعيد محمد]مسألة: سألت أبا  : عـن رجـل أودع -رضـيه الله- بـن سـعيد (
رجـع، فـادّعى أنهـا فخرج بها، و  ،وله من كرائها الثلث ،رجلا دابة له ليسافر عليها

 ؟ قال:ولا يلزمه أن يوصلها إلى صاحبها ،هل يكون القول قوله في ذلك ،غابت
                                                 

(1  ال.هذا في ث. وفي الأصل: فيح (
(2  ث: فيقي. (
(3  ث: محمد بن سعيد. (
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1)أنه قد قيل  نزلة العامل بالأجـرمع   لـه مـا يبرئـه  وعليـه الضـمان إلاّ أن يصـ ّ  ،(
وهـــي في يـــده  نزلـــة  ،: إنـــه لـــيس بضـــامنأنـــه قيـــلمـــن أســـباب ذلـــك، وأحســـب 

 الأمانة؛ لأنه ليس  خذ عليها بنفسها أجرا، وإنّا هو يعطي.
تّ عمـلا حـ في عامـل ممـّن يعمـل بيـده، عمـل وقال محمد بن محبوب: مسألة:

و سـرق؛ أو غـرق، ثم أتت آفـة ممـّا لـه فيـه العـذر عـن الغـرم، مـن حـرق، أ ،فرغ منه
 رغ منه.ولو كان قد ف ،أنه لا جعللَ له على ربّ المتاع

 وإذا استأجر الرجل أجيرا؛ فليس عليه ضمان ما هلك. مسألة:
ذا فـــإ ،فســـدلا أرى علـــى الأجـــير ضـــماأ إلاّ أن يضـــيع، أو ي وقـــال: مســـألة:

 ضيّع، أو أفسد؛ فقد ضمن؛ لأنه قد أخذ عليها أجرة.
م/ 229ه /وسـلّم إليـ ،وسألته عن رجل استأجر رجـلا يعمـل لـه عمـلا مسألة:

، سـتأجره فيـهعمـلا ا وشيئا من الحديد يعمـل لـه بـه ،ستقي بها الماءجرةّ، أو قربة ي
معـ   ؟ قـال:كهل يلزم الأجير ضمان ذلـ ،فضاع هذا الذي سلّمه إليه المستأجر

لآلـة الـتي معـنى ل أنّ هذا  رج على ما وصفت على معنى الأمانة في يـده؛ لأنـه لا
 الــتي يعمــل الآلــة يـواجر سـلّمت إليــه في معــنى الأجــرة؛ لأنـه إنّــا اســتؤجر بنفســه ثم

 ولا يلزمه ضمان ذلك. ،بها
 ؟ قـال:هـل يلزمـه ضـمان ذلـك ،فـإن ضـيّعه الأجـير مـن ذات نفسـه قلت لـه:

بن لي يــفحــدث بــه حــدث مــن ذلــك؛ لم  ،أنــه إذا اســتعمل ذلــك بعمــل مثلــهمعــ  
فظـه؛ رط في حعليه ضمان، وإذا تعـدّى فعـل مثلـه في مثـل ذلـك، أو ضـيّعه، أو فـ

 مان عندي.لزمه معنى الض
                                                 

(1  ث: بالأجرة. (
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ذا ضــاع هــف ،فــإن اســتأجر رجــل مــن رجــل إأء، أو دابــة، أو خادمــا قلــت لــه:
؟ ك، أم لاهــل يلزمــه ضــمان ذلــ ،الــذي اســتأجره مــن غــير ضــياع مــن المســتأجر لــه

 . لا  خذهو أنه مختلف في ضمانه في مثل هذا؛ لأنه يعطي الأجر، مع   قال:
ــــد لضــــياعه، وتلفــــه قلــــت: ــــى ســــبيل التعمّ ــــده عل زمــــه أيل ،فــــإن ضــــاع مــــن عن
 ا.زمه ضمانهلأنه يلزمه ضمان ذلك؛ لأنه من ضيّع أمانته مع   ؟ قال:الضمان

ا خــرج بهــو  ،وعــن رجــل أعطــى رجــلا حمــاره وداعــة إلى البحــر بالنصــف مســألة:
عــي إن س/ ضــمان؟ فســمعنا أنّ الرا229ّفضــاعت مــن عنــده، قلــت: هــل عليــه /

و صــــائغ، أوكــــذلك كــــلّ مــــن يعمــــل بالكــــراء، مثــــل: ال .ع؛ أنّ عليــــه الضــــمانضــــيّ 
فــإن  ،كبهه بــذلوكــأني أرى هــذا يشــ ،النســاج، والقصــار إذا ضــيّعوا؛ لــزمهم الغــرم

لفـــت توإن كانـــت ســـرقت، أو  ،يكـــن الرجـــل ضـــيّع؛ فـــإني أخـــاف عليـــه الضـــمان
ن  لــك إ ذبشــيء؛ لم يكــن قبلــه بضــياع؛ فلــيس أرى عليــه ضــماأ، وانظــر أنــت في

شـبهه، يوإن لم يكـن قيـاس ذلـك؛ فلـيس  ،كانت قياس الذي قسته؛ فهـي كـذلك
 فانظرها فلعلّي أأ قد قست ما لا ينقاس.

ضـمان علـى  ولا ،اوأمّا الرمة؛ فلا يبين لي أنهـا يقـدر علـى الحفـظ منهـ مسألة:
و ضـــــياع، أإلاّ أن يضـــــيع هـــــو، أو يقصـــــد إلى ال ،الصـــــناع عنـــــدي في أكـــــل الرمـــــة

 ذلك إليه، وإلى فعله.الخيانة؛ ف
إنّ ذلــك فــ ؛ائــي"وإذا قــال العامــل: "لا أدفعــه إليــك حــتّ تــدفع إلّي كر  مســألة:

 ،منمــن الــث لــه، فــإن ضــاع قبــل أن يقــبض الكــراء؛ فعليــه الضــمان، ويــذهب كــراؤه
كـون لـه  ولا ي ،ويدفع ما بقـي مـن ثمنـه، إلّا أن يصـّ  العـذر في ذلـك؛ فـلا يضـمن

 وكذلك في البيوع. .كراء
والجـدار   ،فـإن قـاطع رجـل رجـلا يبـني لـه جـدارا بجنـب طريـق قلت له: لة:مسأ
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فتقــدّم عليــه "أنــك لا تــدخل بنــاءلا في الطريــق" وحــدّ لــه  ،كــان في مــال المقــاطع
م/ عليــه 230وقــف / ،فلمّــا بــنى الجــدار ،وأقــرّ الــذي يبــني أنــه يعــرف معنــاه ،ذلــك

 ،لا يلزمـــه إزالتـــههـــل يســـعه تركـــه، و  ،وإذا هـــو داخـــل في الطريـــق ،صـــاحب الجـــدار
إنّ إزالتــه علــى معــ   ؟ قــال:أم كيــف الوجــه فيــه ،ويكــون ذلــك علــى الــذي بنــاه

وإذا كـان الجـدار لهـذا؛  ،الذي أحدثه في معنى اللازم فيمـا بينـه وبـين الله في الحكـم
وأرجــو ألاّ يكــون  ،فهــو مــأخوذ  عــنى الحكــم رزالتــه، لثبــوت الحجّــة لــه في الطريــق

 عليه إثم ما لم تأخذه الحجّة في ذلك.
1)[قلــت لــه] 2)وكــذلك إن كــان الجــدار علــى ســاقية ســقاف :(  ،لم يكــن ]قبــل (
3)هل[ يجوز لصاحب الجدار أن يسقف على السـاقية إذا لم يـبن ضـرر علـى المـاء  (

ا أم لـيس لـه أن يحـدث عليهـ ؟من ضيق في العرض، والارتفـاع ،الجاري في الساقية
وهــذا لم يــزل النــاس بغــير  ،أنــه لا  نــع النــاس الانتفــاع بأمــوالهممعــ   ؟ قــال:ذلــك

 تناكر ما لم يقع ثَمّ ضرر بيـّن.
وقال  ،فإذا قاطع صاحب الجدار الطيّان على بناء الجدار، والسقاف قلت:

4)له: "لا تضر ولم يحدّ له حدّا، فقام الطيّان  ،الساقية بتضييق السقاف عليها" (
ثم جاء صاحب الجدار، فنظره، وإذا السقاف فيه  ،يسقف على الساقية، وبنى

5)الضيق، هل له إزالة ولا إثم على صاحب  ،أم ذلك على من أحدثه ؟ذلك (
                                                 

(1  ث: قلت. (
(2  ث: سقاق. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: قيل: هو. (
(4  ث: تصرف. (
(5  ث: كتب فوقها: عليه. (
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أنّ هذا مع   ؟ قال:الجدار إن لم يزل ما لم  تنع الحجة في ذلك إذا قامت بذلك
 الطريق.  مثل الأوّل في معنى

1)مسألة من حمـل حمـلا، فانكسـر في بعـض الطريـق؛ كـان  وقال: س/230/ :(
 ،وليسه كالعامل بيده، فإن كان ضـيّع؛ غـرم مـا ضـيّع ،له من الكراء بقدر ما حمل

 وأخذ كراء ما حمل.
مــن  يــده مــن وســألته عــن رجــل يســتأجر دابــة، أو يســتعير دابــة، فتنفــر مســألة:

يـــــق، الطر  أمّــــا في ؟ قـــــال:أو في العمــــل فيـــــه، هــــل عليـــــه في ذلــــك تبعـــــة ،الطريــــق
يتــه، أو ا في بوأمّــ ،والضــيعة، وفي القــرى، وبــين القــرى؛ فلــيس عليــه في ذلــك شــيء

 بعة.تك، ولا ولم ير عليه غرما في ذل ،بيت غيره؛ فأحبّ أن يستحلّه في ذلك
 .اء اللهش فإن لم يسأله، ولم يستحله من ذلك؛ فليس عليه شيء إن قلت:
2): عن رجل طرح إلى رجل ثوبا، ليصبغهوسأل أبو سعيد مسألة: له، فَسرقَ  (

هــل علــى صــاحب  ،وأخــذ كــراءه ،المطــروح إليــه مــاء، ومزجــه بالصــبغ، وصــبغه لــه
 الثوب ضمان، فلم ير عليه ذلك؟ ورأيي أنّ الضمان على السارق.

ّ  صـإذا  ولىهـل يكـون مثـل الأ ،أرأيت إن صبع له بصـبغ قـد سـرقه قلت له:
 ،الصـبغ ه ضـمانولم يلزمـ ،معه أنه قد صبغ له بصبغ مسـروق؟ فرأيتهـا مثـل الأولى

 وإنّا رأى الضمان على السارق في مثل هذا.
فهل يجوز لصاحب الثـوب أن يسـلّم إليـه الكـراء للصـبغ إذا علـم أنـه  قلت له:

م/ 231لأنّ الســارق / ؛أنــه يجــوز لــه ذلــك قــال: عنــديأم لا يجــوز؟  ،قــد ســرقه
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: ليصيغه. (
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 ولا ضمان على هذا عندي.  ،عليه الضمان
 ل:؟ قـــافهـــل يحكـــم علـــى صـــاحب الثـــوب أن يســـلّم إليـــه كـــراء الصـــبغ قلـــت:
تحقه مـا اسـ أنّ عليه ذلك ما لم يقع عليه حكم من حاكم يزيل عنه حكم عندي

 من الأجرة.
1)وعن رجل باع لرجل شيئا بالعشر مسألة: يلزمـه في أ ،ثم قـال: "إنـه تلـف" ،(

ــــو ســــعيد عــــن أبي الحســــن يرفعــــه إلى أبي الحــــواري ذلــــك غــــرم، أم لا؟  قــــال أب
ولم يجعله كمن يعمل بيده  ،: إنه لا غرم عليه، ولو لم يصّ  ذلك، إلا قوله

 بالأجرة. 
مثــل كوجعلــه   ،: أنّ عليــه الغــرم في ذلــك قــال: ويوجــد عــن أبي علــ 

يلزمـه في  (؛ فـلالك )ع: عذر بيّن الذي يعمل بيده بالأجر، إلّا أن يصّ  له في ذ
ذا باعــه ، ولــه إوإذا أعطــاه جــرابا يبيعــه لــه بعشــرة دراهــم؛ فــذلك ثابــت .ذلــك غــرم

وّل: قـول الأعشره. وإن لم يبعه؛ لم يكن له شيء، فمن أجل هـذا قـال صـاحب ال
لـى أنّ لـه عيعـه لـه وإن أعطـاه شـيئا يب .إنه لا غرم عليه إذا تلف؛ لأنـه شـريك فيـه

 وله عناؤه في ذلك. ،عه به؛ فهذا مجهول، ولا يثبتعشر ما با
 ،: وإذا أعطــى رجــلا سـلعة يبيعهــا لــه بأجــرقــال أبــو عبــد الله  مسـألة:

فلمّــا باعهــا، قــال صــاحبها: "أمرتــك أن تبيعهــا بعشــرين درهمــا"، وقــال الآخــر: "لم 
القول قول البـائع، والبيّنـة علـى صـاحب  قال:س/ بشيء مسمى"؟ 231تأمرني /

"أمـــرتني أن أبيعهـــا بعشـــرة دراهـــم"، وقـــال الآخـــر: "أمرتـــك أن  الســـلعة. وإن قـــال:
وعلــى الآخــر البيّنــة  ،القــول قــول صــاحب الســلعة قــال:تبيعهــا بعشــرين درهمــا"؟ 

                                                 
(1  ث: القسر. (



 الحادي والخمسون الجزء  409  قاموس الشريعة

 

 ،وكذلك لو استأجره في عمل فقال الأجير: "لم تسمّ لي أجـرا قال:على ما قال. 
ـــذي قـــال: إنـــه وقـــال صـــا حب الســـلعة: "بـــل اتجرتـــك بـــدرهم"؟ إنّ البينـــة علـــى ال

 استأجره بدرهم، وإن أعجز؛ فله أجر مثله. 
القول رهم"؟ فــ"اســتأجرتني بثلاثــة دراهــم"، وقــال الآخــر: "بــد وإن قــال: قــال:

 والبيّنة على الأجير. ،قول المستأجر
دا؛ إنّــا عــ: في الــذي يبيــع للنــاس بالجعــل قا وقــال أبــو الحســن مســألة:

لصــناعات، أهــل ا ولــيس  نزلــة ،هــو يبيــع في الســوق، وأمثالــه؛ إنّــا هــو أظــر بعينــه
 ضمان.  إذ لا يحمله، وإنّا يبيعه؛ فليس عليه ،ولا الحمالين بالكراء

يضـــمن رجـــل يحمـــل الطعـــام في ســـفن البحـــر، و  مســـألة مـــن كتـــاب الأ:ـــياخ:
هم؛ لاّ أن يـتّ وه(، إخ: ائتمنـلـيس عليـه زيادة، ولا نقصـان إذا أتمـوه ) قال:الملاح؟ 

 فيستحلف با .
1)إن ضـمن ربّ المتــاع الحمـال قـال غــيره: ، أو صــاحب السـفينة؛ فــلا ضــمان (

عليهمــا الضــمان، ولعــلّ المــلّاح المكــري، وأصــله العــالم بالشــيء،  وقــول:عليهمــا. 
 )هكذا مخرج المسألة(.
يء لا م/ ريــــ ، أو شــــ232إذا غرقـــت الســــفينة، أو جاءهــــا / )رجــــع(: قــــال:

 ،نةب السفيالملاح هنا: صاح قال الصبح : لكوه؛ فليس على الملاح ضمان، 
 وإن جاء الأمر من قبل الله؛ فالملاح سالم من الضمان.

2): وإذا كان فيها خرق)رجع(  ، أو شيء من الملاح؛ فهو ضامن.(
                                                 

(1  ث: الحمالين. (
(2  خزق.هذا في ث. وفي الأصل:  (
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 ــاف  نة خــرقلــيس عليــه ضــمان، إلاّ أن يكــون في الســفي قــال أبــو عبــد الله:
 ضمان.على ال وهو عارف، ولم يعلمهم؛ فإنه يضمن، ولو لم يكونوا حملوه ،منه

 يضـمن إنـه لا :قـد قـال مـن قـال: إنّ البائع بالأجـرة؛ قال أبو سعيد مسألة:
 : عليهم الضمان.وقال من قالإلاّ أن يضيع. 
 كولم يعلم ذل ، أو غيره، إذا قال: "سرقت"،وعن العامل بيده، صائغ مسألة:

إلاّ أن  ،ل قولـهفـالقو  ؛ "إنّـا وضـع معـي أحد؛ إنه غارم ما أخذ بجعـل، وإذا قـال:
  توا بالبيّنة أنه إنّا دفع إليه بعلمه بجعل.

 :-فيمـا عنـدي، والله أعلـم- ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر مسألة:
1)فـاعلم أنّ كـلّ صـانع؛ سألت عن هؤلاء الصباغين بالكراء، إذا احتجوا بالتلف ) 

إلاّ أن يصّ  السبب الذي عنـاه،  ،بكراء، إذا احتجّ أنه ضاع؛ لزمه الضمان غرمه
ولا  ،فعنــد ذلــك يصــدّق أنــه تلــف ،مثــل: غصــب، أو حــرق، أو غــرق، أو ســرق

 ،يــه الضــمان، لا يكــون لــه الكــراءمــا لا يلزمــه ف فقــالوا:يلزمــه غــرم. وأمّــا الكــراء؛ 
ومــــا  ،فقــــد بيّنــــت لــــك مــــا فيــــه الغــــرم ،واحفــــظ إن شــــاء الله ،فتأمّــــل هــــذا البــــاب

ـــه الغـــرم232/ ـــه علـــى حـــال إذا طلـــب صـــاحب  .س/ لـــيس في ـــا اليمـــين؛ فعلي وأمّ
 الشيء  ينه.
وذكــرت في رجــل ســأل رجــلا أن يطــرح لــه ثــوبا إلى نســاج يعملــه لــه  مســألة:

فلمّا طلب إليـه ثوبـه، قـال: "إنّ النسـاج الـذي طرحـت  ،لكراءويدفع إليه ا ،بكراء
إليه ثوبك هرب"، قلت: هل على الذي طرح الثوب أن يصحّحه له من عند من 

فــإن كــان الــذي يطــرح الثــوب  خــذ فعلــى مــا وصــفت: طرحــه إليــه، أم لا يلزمــه؟ 
                                                 

(1  ث: صائغ. (
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وإن كــان لا  خــذ علــى ذلــك  ،علــى طرحــه كــراء؛ فهــو ضــامن للثــوب حــتّ يــردّه
فـافهم ذلـك إن  ،وإنّـا هـو أمـين؛ فـالقول قولـه مـع  ينـه، حـتّ تصـّ  خيانتـه ،اأجر 

 شاء الله.
: عــن رجــل -قــد ســألتهو -قــال أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن رالــد  مســألة:

لثـــوب: اوقـــال النســـاج لصـــاحب  ،أعطـــى نســـاجا ثـــوبا يعملـــه لـــه، فخـــلا مـــا خـــلا
تلـــف  ثم ادّعـــى ،أعطـــني الأجـــرة، وخـــذه" ،"ثوبـــك قـــد عملتـــه لـــك، وهـــو عنـــدي

ييع؛ لم ن التضـمـإن صـّ  مـا يدّعيـه  ؟ قال:أتجب على الرجل أجـرة، أم لا ،الثوب
ة ليس له أجر و  ،لغرموإن لم يصّ  إلاّ بقوله؛ كان عليه ا .يكن له، ولا يضمن شيئا
 إلاّ بصحّة؛ لأنه قد عمل.

 ،وبـك"هـذا ث"وقـال:  ،فإن أتى النساج بالثوب لما عمله إلى صاحبه قلت له:
 ،بلـف الثـو ذهـب بـه النسـاج، فت ،قال صاحب الثوب: "اتركه معك، أو ارفعـه"و 

 ،جـرةزمـه لـه أأتل ،إنّا رآه في يد النساج ،م/ يكن صاحب الثوب أخذه233ولم /
 .ليس يلزم النساج، وله الأجرة ؟ قال:وعلى النساج ضمان، أم لا

1)فــيمن حمــل جمـّـالا مســألة: وعــن أبي عبــد الله: : "إنــه فقــال ،متاعــا فكســر (
2)انكســر حـــين بــرلا البعـــير، أو نهــض، أو فـــزع  ،عليــه البيّنـــة، وإلاّ غـــرم ؟ فقـــال:"(

 وكذلك كلّ من حمل شيئا بكراء فتلف.
يـبرأ مـن  ولا ،زعهفعليه الضمان بنهوض الجمل، أو ببركه، أو قال أبو المؤثر: 

 الضمان، إلاّ بالسرق، والحرق، والغرق. 
                                                 

(1  ث: حماّلا. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: فرع. (
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 مـن غـير أن بعـيرا أما برلا الجمل، أو زحمهَُ بعير، أو زحـم هـو ومن غيره: قال:
لا يعثـر؛  ن الجمـليحمله هو عليه؛ فلا ضمان عليه في ذلك. وأمّا العثـار، فـإن كـا

إنــه يــل: فقــد ق؛ وإن كــان فيــه العثــار، ولم يعلمــه أن جملــه يعثــر ،فــلا ضــمان عليــه
لفأر إذا أمّا اتمه. و : لا يضمن إلاّ أن يسأله عن ذلك فيكوقال من قاليضمنه. 

ق؛ في صـندو  إلاّ أن يجعلـه ،إنـه يضـمنفقد قيل: قرض الثوب من بيت القصار؛ 
 وليس بحصن من الفأر.  ،لأنّ البيت حصن من السارق

  ن بيته.مقرضه  إنّ نبهان لم يكن يرى عليه ضماأ، إذا وقال أبو الحواري:
 ه؛ فــلافعــل غــير وأمّــا  ،: إنــه يضــمن مــا كــان مــن فعــل نفســهوعــن بعــ  قومنــا

 يضمن. 
: لا ضـمان علـى أحـد مـن وقال مـن قـال: نعم، قد قيل هـذا. قال أبو سعيد
ويوجد ذلك في كتاب معروض على أبي  ،س/ جنت أيديهم233الصنعة إلاّ ما /

ولا يلــزم الحمــال  ،: يلــزم الصُــناعّ الــذين يصــنعون بأيــديهموقــال مــن قــالمعاويــة. 
وقـال  ء إلّا مـا أحـدثوا بأيـديهم، أو ضـيعوا.ولا علـى دوابهـم بالكـرا ،على أنفسـهم

1): يلزم الصُنّاع، ومن قال 2)]ولا يلـزم[ ،العمال، والحمال ( الباعـة بالكـراء؛ لأنـه  (
: يلـــزم الضـــمان إلاّ الراّعـــي، والراقـــب، وصـــاحب وقـــال مـــن قـــال عمـــل بأعيـــنهم.

الـــذين إنّـــا يرقبـــون بأعيـــنهم، ولا ضـــمان علـــيهم إلاّ علـــى  ،البنجســـار، ووـــو هـــذا
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع سبيل التضييع.
والــذي يشـوي اللحــم، والســمك علـى النــار بالأجـرة، أيكــون كالعامــل  مسـألة:

                                                 
(1  زيادة من ث. (
(2  ث: ويلزم. (
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 باليد، وإن ادّعى ذهاب ما يشويه بحرق، أو سرق، كيف الحكم فيه؟ 
ـــة العامـــل باليـــد، الجـــواب: ه اأثبـــت مـــن دعـــو  إلاّ أنّ دعـــواه الحـــرق، فـــنعم  نزل

 السرق، فيما عندي، والله أعلم.
؛ فـالقول و قبلـهأوإن ادّعـى أنـه سـلّمه إلى مـن أجـره عليـه بعـد شـوائه،  مسألة:

مه إلى ه قــد ســلّ قــول العامــل علــى أكثــر قــول المســلمين، وعلــى صــاحبه البيّنــة بأنـّـ
 دتهما، واللهيا شــهالــه إلى أن أدّ فــلان بــن فــلان العامــل ليعملــه، ولم يعلــم أنــه ردّه 

 أعلم.
1)وأما الحجّة، والأصـل فيمـا يجعـل العامـل بالأجـر بيـده ضـامنا بيـده مسألة: ) ،

 م/ وما العدل عندلا فيه؟ 234ولا يقبل قوله في ذهاب ما يعمله، /
2)إنّ مــــن حجّــــتهم أخــــذه بالأجــــرة علــــى مــــا يعملــــه تشــــبيها الجــــواب: مــــنهم  (

 ه أمين، والقول قوله مع  ينه، والله أعلم.بالرهن، وأكثر قولهم: إنّ 
ـــن زند بيـــده  : إنّ العامـــل مســـألة عـــن الشـــيخ عبـــد الله بـــن عمـــر ب

 ب"، علــىبالأجــرة؛ لا يقبــل قولــه: "إن الشــيء تلــف مــن عنــده بســرق، أو بغصــ
ه للناس ما عند أكثر القول. وكذلك الصائغ؛ لا يقبل قوله بالسرق، وعليه ضمان

 لصـيغ سـرقت،هم، أو اإلّا أن يصـّ  بالبيّنـة العادلـة أنّ الـدرامن دراهم، أو صـيغ، 
و كســر أولا يكفــي شــهود الشــهرة، وكــذلك لــو اشــتهرت الســرقة، بنقــب جــدار، 

 م.باب؛ فلا يجزي ذلك، وعليه الضمان على أكثر القول، والله أعل
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: شبيها. (
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1)اصــنع  الحــدّاد إذا قيــل لــه: وفي الصــفّار، أوابــن عبيــدان:  مســألة: الشــيء  (
2)ني"، واتفّقا على الثمن، فلمّا صنعالفلا 3)له ذلك، قال المصنوع ( له: "لا أريده  (

4)هــذا لــيس  لــي "، أو قــال: "هــذا لا يســوى هــذه القيمــة"، أيلــزم ذلــك بالــثمن  (
إنّ مثل هـذا تدخلـه الجهالـة، وأمّـا إذا كـان العامـل  ؟ قال:الذي اتفّقا عليه، أم لا

لـه أن يعمـل لـه نقصـان مـا ضـاع  قـال:فعلى من قد ضاع عليه شيء من صفره؛ 
 عليه، والله أعلم.

ـــه: مســـألة: ـــه ذهبـــا، أو فضّـــة يدفعـــه إلى الصـــائغ،  ومن ومـــن دفعـــت إليـــه امرأت
س/ الصـائغ يصـوغه"، فقبضـه 234يصوغ لها حليّا، أو قالت: "ادفعه إلى فـلان /

: منهــا، وقــال: "قــد دفعتــه إلى الصــائغ الــذي أمرتــه أن يدفعــه إليــه"، فقــال الصــائغ
5)"ذهب منه"، أو جحده الصائغ أنـّه لم يـدفع إليـه شـيئا؟ فـلا أرى عليـه ضـماأ،  (

 والقول قوله مع  ينه لقد فعل كما أمرته، وما خانها فيه، والله أعلم.
6)والخيــاط ومنــه: مســألة: الــذي  ــيط الثيــاب، و ســرها، ويقطعهــا ليتــيم، أو  (

7)غيره، وفضل شيء من القورة و أن لا يحلّ مال امـرا مسـلم  فيعجبنيالخيوط؛  (
إلّا بطيب نفسه، قلّ ذلك، أو كثر. وأمّا كلّ شيء تجري به العادة بـين النـاس في 

                                                 
(1  ث: اصبغ. (
(2  ث: صبغ. (
(3  ث: المصبوغ. (
(4  ث: و. (
(5  هذا في ث. وفي الأصل: إن. (
(6  ث: الخائط. (
(7  الأصل: أو.هذا في ث. وفي  (
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بحجـــر ذلـــك فيمـــا تطيـــب بـــه  فـــع أقـــولتعـــارفهم، و ـــرج مخـــرج الإدلال بيـــنهم؛ 
النفــوس وتســخو بــه القلــوب، والوقــوف عــن الشــبهات، والتــوقّي عنهــا؛ خــير مــن 

فيهـــا، ووـــبّ لمـــن ابتلـــي  ثـــل هـــذا أن يســـتحلّ ربّ  الاقتحـــام عليهـــا، والـــدخول
الثوب، وإن اتّسع بقول من قال: لا ضمان فيه، ولا بأس عليه إن شـاء الله، والله 

 أعلم.
وفي رجل ادّعى علـى رجـل دراهـم مـن قبـل أجـرة اسـتأجره علـى  ومنه: مسألة:

ملــت عملهــا، وأكملهــا، فقــال المســتأجر: "لم يكمــل العمــل"، وقــال الأجــير: "أك
إذا كــان  ؟ قــال:العمــل"، القــول قــول مــن في العمــل؟ والقــول قــول مــن في الأجــرة

العمل من الأعمال الحاضـرة، مثـل: البنـاء، وشـبهه؛ فحـتّ يوقـف عليـه أنّ الأجـير 
م/ 235عملــه، وإن كــان مــن الأعمــال الحاضــرة الغائبــة، مثــل: تبليــغ كتــاب، أو /

1)حمــل شــيء لأحــد إذا اختلــف الأجــير، والمســتأجر، ؛ فــالقول قــول الأجــير. وأمّــا (
إمّــا في قلــّـة العمــل، وكثرتـــه؛ فــالقول قـــول الأجــير. وأمّـــا في قلـّـة الـــدراهم، وكثرتهـــا؛ 

 فالقول قول المستأجر، والله أعلم.
: وفي الصـائغ إذا أتلــف  الشـيخ ســليمان بـن محمــد بـن مــداد مسـألة:

ل: أعطـاه أحـد دراهـم عند الطَّرلقِ، وإدخال الصيغة النار شيئا من مال الناس، مثـ
وزنها خمسة دراهم، فصاغها حليا، فجاء وزنها أربعة دراهم على هذه الصفة، فإذا 
أبــرأه صــاحبه مــن النقصــان، يــبرأ أم لا؟ وإذا طلــب الــبرآن مــن صــاحب المــال، ولم 
يحضره قيمة ما نقص من دراهمه، فأبرأه، يكفي ذلك أم لا؟ وكذلك، هل يجوز له 

                                                 
(1  زيادة من ث. (
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1)، إذ الفضـة لا تلحـم بعضـها بـبعض، ولا  ـبرأن يلحم الفضـة بالنحـاس بـذلك  (
إن كان هذا الصائغ أخذ هذه الدراهم من  ؟ قال:صاحب الحليّ، أم عليه إخباره

يــد مالكهــا ليصــوغها لــه صــوغا، وقــد عــرف صــاحب الــدراهم، وكــان معلومــا في 
ال التعارف، وعادة الصياغ أن لابدّ من إدخالها النار، ولا  كن صوغها إلاّ ردخ

النار لها، وإدخالها النار، ولم يتعدّ فيها فعل مثله من إدخاله النار لها، ومعلـوم أنهـا 
بتضـمينه علـى هـذه الصـفة. وإن  فـع أقـولتنقص بعد إدخالها النـار، وتصـفيتها؛ 

س/ صــاحبها طيــب الــنفس 235فعــل فيهــا شــيئا يوجــب عليــه الضــمان، وأبــرأه /
ـــا لحـــام الفضـــة بـــذلك؛ بـــرا إن شـــاء الله، ولـــو لم يحضـــره  ـــراه منـــه. وأمّ قيمـــة مـــا أب

بالنحاس، فإذا كان معروفا في التعارف عند أهـل المعرفـة بـذلك، وعنـد غـيرهم مـن 
العوامّ، أن الفضة لا  كن إلحامهـا إلّا بـذلك؛ لم يضـق ذلـك عنـدي إن شـاء الله، 

 ولو لم يعلم الصائغ صاحب الصيغة على هذه الصفة، والله أعلم.
2)علــى قــول مــن ]لم يلــزم[و  الصــبح : مســألة: الحــالق ضــماأ إذا جــرح مــن  (

 ؟ قـال:يحلقه خطأ ما لم يتعدّ فعل مثلـه، أذلـك خـاصّ إذا لم يحلقـه بالأجـر، أم لا
إنهما سواء، ولعلّ يحسن الفرق فيهما، وأن يلزم الضمان من  خـذ الأجـر، ويرفـع 

فضــاع مــا عمّــن ســواه لقــول بعــض أهــل العلــم: إنّ الأجــير ضــامن إذا عمــل بيــده، 
3)عمله صنع 4)، أو لمّ يصنع(  ، والله أعلم.(

 
                                                 

(1  ث: يجيز. (
(2  ث: يلزم. (
(3  ث: ضيع. (
(4  ث: ضيع. (
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سـألني سـائل عـن الحيقـيّ، ومثلـه مسألة عن الشيخ عامر بن علـ  العبـادي: 
ممــّن يحلــق رؤوس النــاس، وأصــاب عنــد حلقــه إياه جراحــة بالموســى، فأدمــاه خطــأ 

1)منـــــه لا عمـــــدا، أيلزمـــــه أرش ذلـــــك، أم لا، جـــــرح  بالغـــــا، أو صـــــبيا، أو عبـــــدا؟ (
إني لم أحفظ فيها شيئا بعينه، إلاّ أني فيما يبين لي أنّ مثل هـذا ممـّا يجـري فأقول: 

فيــه الاخــتلاف، فأحســب أنّ بعضــا؛ يلزمــه ضــمان مــا أصــاب مــن تلــك الجراحــة، 
وأرشـــا علـــى قـــدر قســـطه، ولم يعـــذره بخطئـــه، وقـــد راعـــى بقولـــه هـــذا الأصـــل؛ لأنّ 

: إنـه إذا لم بعضا يقـولم/ أنّ 236الخطأ في الأبدان، والأموال مضمون، وأرجو /
يتعدّ فعل مثله، وكانت هذه حرفته، ومعروف بها، فظنّ يصير بها؛ فخطؤه مرفـوع 

ســعيد بــن عــامر بــن رلــ  عنــه علــى هــذا المعــنى، وقــد أظــرت فيــه أخــاأ الثقــة 
إنـه  ويقـول:، وكأنه أومأ فأشار برفع الاختلاف على وو ما مضى مني، الطيواي

  أعلم بعدل الرأيين، وأصحّهما، والله الموفّق للصواب. يحفظه كذلك، والله
هـــذه المســـألة موجـــودة في كتـــاب بيـــان الشـــرع، وهـــي في جـــزء  قـــال المؤلـــ :
2)منه، من كتاب القاموس14النيات، في باب  3)، وهي هذه بحروفها نصا( ). 

لـيس  فمع  أنه قـد قيـل:وأمّا الذي حلق لرجل رأسه برأيه، فجرحه؛  مسألة:
أنّ بعضا يلزمه ومع  مان إذا لم يتعدّ فعل مثله، وكان ذلك هو اجتهاده، عليه ض

الضــمان في ذلــك، ويكــون  نزلــة الخطــإ، وكــذلك الصــّ  واليتــيم، والعبــد إذا فعــل 
ذلك في الأصل بشيء يسعه، فأصاب منهم مثل ذلك. وكذلك الحجّام إذا ختن 

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: حر. (
(2  ث: قاموس. (
(3  ث: أيضا. (



 الحادي والخمسون الجزء  418  قاموس الشريعة

 

قطــع مــا يقطــع مثلــه، ولم  صــبيا بوجــه يســعه في الأصــل، ولم يتعــدّ فعــل مثلــه، وإنّــا
يتعــدّ القلفــة، ومــات؛ فلــيس عليــه في ذلــك ضــمان خطــأ، ولا عمــد، وإن تعــدّى 
ذلك خطأ؛ كان ضامنا لذلك على وجه الخطإ، وإن كـان عمـدا؛ كـان علـى وجـه 

1)سبيل العمد، )تركت البقية  ، فمن أراد تمامها يطالعها من هنالا(.(

  
                                                 

(1  في النسختين: بقية. (
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أحدا ممن يعرف بالعمل بلا أجر الباب الخامس والثلاثون فيمن استعمل 

 معلوم

على أنه  ،س/ عمل مع رجل أياما236: وعن رجل /ومن كتاب بيان الشرع
1)وإلاّ فعليـــه لـــه في ]كـــلّ يـــوم[ ،إن عمـــل معـــه مثـــل مـــا عمـــل معـــه  ،أجـــرة درهـــم (

فــإن كــان الرجــل فعلــى مــا وصــفت: ويقــول الآخــر: "إنــه عمــل معــه بــلا كــراء"؟ 
فــإن تراضــيا علــى  ؛مل أنــه اســتعمله علــى هــذه الصــفةوأقــرّ المســتع ،يعمــل بالأجــر

أنــه منــتقض؛  شــيء، وإلاّ كــان لــه أجــر مثلــه؛ لأنّ الشــرط في هــذا، ولــو أقــرّ معــي
 لأنّ فيه مثنوية. 

ـــه عمـــل مـــع رجـــل عمـــلا بأجـــرة". وقـــال  وقلـــت: وكـــذلك إن قـــال رجـــل: "إن
نـــه بـــلا أجـــرة". وقـــال هــذا الـــذي اســـتعمله: "إنـــه لا يعـــرف أ الآخــر: "عمـــل معـــي

يعمـــل ذلـــك العمـــل بأجـــرة". وقـــال: "هـــذا الوقـــت إنـــه يعمـــل معـــه بأجـــرة". وقـــال 
2)الآخـــر: "لـــيس هـــذا ممــّـن يعمـــل هـــذا وإنّـــا أعـــانني: بـــلا أجـــرة".  ،العمـــل بأجـــرة (

3)وإن علم ،هل تكون له أجرة مثله، أو له عناؤه قلت: أنـه عمـل، أو حـتّ يعلـم  (
وإن رجعوا في كـلّ ذلـك إلى الأ ـان، فكيـف  قلت:ممن يعمل هذا العمل بأجرة؟ 

فالـذي عرفنـا أنـه إذا كـان العامـل ممـّن فعلى مـا وصـفت: تكون الأ ان في ذلك؟ 
يعرف أنه يعمل بالأجر، ثّم استعمل بشـيء ولم يشـترطه لـه أحـد، وهـو ممـّن يعمـل 

                                                 
(1  ث: كل مرة يوم. (
(2  ث: ذلك. (
(3  في النسختين: عمل. (
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وإن   .مثلــه بالأجــر مــع العمــال مــن أهــل ذلــك العمــل؛ فــإنّ لــه أجــر مثلــه في ذلــك
لك العمل مماّ لا يعمل مثله بأجر؛ فلا أجر لـه. وكـذلك إن كـان هـذا ممـّن كان ذ

ولـو  ،إلاّ أن يصّ  له أنه استؤجر لـذلك ،يعرف أنه لا يعمل بالأجر؛ فلا أجر له
 ،أو ممــّن لا يعــرف بأجــر ،فــإذا لم يعــرف أنــه ممــّن يقبــل بالأجــر ،صــّ  الاســتعمال

م/ علــى ذلــك؛ 237نــه لم يســتأجره /وأقــرّ المســتعمل أنــه اســتعمله، وتقــاررا جميعــا أ
أو ممـّن معـروف  ،فلا أعرف عليه في ذلك أجرا، حتّ يصّ  أنه مّمن يعمل بالأجر

ولا أبطـل أجرتـه في ذلـك  ،أنه مّمن يعمل بالأجر إذا كان قبل ذلك يعمـل بالأجـر
 أنه مّمن يعمل بغير أجر، فلا أحكم في ذلك بشيء.  بالحكم حتّ يصّ  معي

فـإن أحضـر  ،ل أنـه ممـّن يعمـل بالأجـر، سـألته عـن ذلـك البيّنـةفإن ادّعى العامـ
وإن لم يحضــر علــى ذلــك بيّنــة؛ كــان  ،بيّنــة؛ جعلــت لــه أجــرا مثلــه في مثــل العمــل

فـإن حلـف علـى  ،القول قول المسـتعمل مـا يعلـم أنـه يعمـل مثـل هـذا العمـل بأجـر
جــر؛ في الحكــم. فــإن ادّعــى المســتعمل أنــه ممــّن لــيس يعمــل بالأ ذلــك؛ بــرا معــي

فــإن أحضــر علــى ذلــك  ،دعوتــه علــى ذلــك بالبيّنــة إذا لم يــدع العامــل أجــرا معلومــا
البيّنة، أنّ هذا مّمن يعمل مثل هذا العمل بغير أجر؛ فقد برا، إلاّ أن يطلب  ينه 

فا  أعلم، وما يبين لي في ذلك أكثر من  ،وإن عدم البيّنة على ذلك ،على ذلك
"لا أعــرف يعمــل   ينــه با  أنــه مــا يعلــم أنّ هــذا ممــّن يعمــل بغــير أجــر. فــإذا قــال:

وأأ جاهل أمـره في ذلـك"؛ ألزمتـه لـه كـراء مثـل  ،أو مّمن يعمل بالأجر ،بغير أجر"
1)ذلك العمل مع ]أهل المعرفة[ و يصـّ  أ ،، حـتّ يصـّ  أنـه ممـّن يعمـل بغـير أجـر(

وهذا الذي يبين لي في هذه المسـألة،  ،أنه شرط عليه أنه يعمل معونة له بغير أجر
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: أهله. (
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 فاسأل عنها. ،الأثر فيها وطالب ،وأأ أظر في هذه، والله أعلم
ب إلّي من طلـومـا تقـول فـي مسألة عن أبي بكر أحمد بـن محمـد بـن أبي بكـر:

ن و بعــد أأأن يعمــل، فطلــب الصــانع الأجــرة قبــل  ،أن أطــرح لــه عمــلا إلى صــانع
آخــذ  هــل لي أن ،ولم  مــرني بــذلك ،س/ مــن عنــدي237فســلّمت إليــه / ،عمــل

يئا،  صــانع شـــفــإذا أمــره أن يطــرح لــه إلىفعلــى مــا وصـــفت: بغــير رأيــه، وأســلّم؟ 
كــري مــن عطــاه الموأمّــا إذا أ .وفعــل مــا أمــر بــه؛ جــاز لــه ذلــك ،يعملــه لــه بالكــراء

 والله أعلم. ،ذنهعنده؛ فلا  خذ من مال الآمر إلا ر
1)سئل عن رجل استعان رجـلا علـى حمـل مسألة: يرفعـه معـه، فأعانـه الرجـل،  (

؟ فضــعفت يـــد المســتعان، فوقـــع الحمـــل عليــه، فانكســـرت رجلـــه، هــل عليـــه شـــيء
 عليه الدية. قال:

مـــن عُـــرف أنـــه يعمـــل بغـــير أجـــر، ثم صـــّ  أنّ رجـــلا  مســـألة عـــن أبي ســـعيد:
2)فطلــب الأجــرة منــه بعــد ،اســتعمله بعمــل، وأمــره بــذلك وقــال هــذا: "لم  ،ذلــك (

فإنه لا يؤخـذ لـه بأجـر  ؛وإنّا استعملتك، ولم تشترط عليّ أجرا" ،أستعملك بأجر
حـتّ يصـّ  أنــه اسـتأجره، إذا كــان ممـّن يعــرف أنـه يعمــل بغـير أجــر. وإن كـان ممــّن 

لم وإن  ،حــتّ يصــّ  أنــه اســتعمله بغــير أجــر ،يعـرف أنــه يعمــل بالأجــر؛ فلــه الأجــر
ولا أنه مّمن يعمـل بـلا أجـر؛ دُعيـا جميعـا بالبيّنـة علـى  ،يصّ  أنه مّمن يعمل بالأجر

 والله أعلم بالصواب. ،فافهم الفصل في هذه الأمور ،ما يدّعيان
وعن رجل يعرف أنه يعمل للنـاس بالكـراء، فاسـتعان رجـل جماعـة مـن  مسألة:

                                                 
(1  هذا في ث. وفي الأصل: جمل. (
(2  ث: تغير. (
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ولم يعـــط  ،واســـتعانه بهـــا ،أو جويـــل ذرة قليـــل ،النـــاس لحمـــل قـــورة صـــرم، أو غيرهـــا
هــل يجـب لــه كــراء،  ،وهــذا ممـّن يعمــل بالكــراء مـع النــاس ،أحـدا ممــّن اسـتعانه كــراء

أنه إذا كان معروفـا أنـه يعمـل بالكـراء فمع  طلب إلى من استعانه، أو لم يطلب؟ 
 ،وفي مثــل تلــك الجماعــة ،وفي مثــل تلــك المعونــة ،م/ العمــل238في مثــل ذلــك /

طلبهــا، أو لم يطلبهـا، إذا اســتعمله  ،وعلـى ذلــك السـبيل؛ فــإنّ لـه الأجــرة في ذلـك
وإن كــان إنّــا معــروف، أنّــا يعمــل بالأجــرة في  ،بــذلك بغــير شــرط؛ إنــه لا أجــرة لــه

وأمّـا في مثـل هـذا العمـل في التعـارف بأنـه لا أجـرة في مثلـه؛  ،غير مثل هذا العمل
 لأجرة.أنه لا أجرة له إلاّ أن يشترط افمع  

وأمّـــا الـــذي يعـــرف منـــه أنـــه يعمـــل  مســـألة عـــن أبي علـــ  الحســـن بـــن أحمـــد:
1)بالأجر، فـإذا اسـتعمله أحـد، ولم يشـترط شـيئا؛ فلـه الأجـر إلاّ فيمـا عمـل، إلاّ  ،(

أن يكــون العمــل الــذي عملــه معروفــا أنــه يعمــل مثلــه بغــير أجــر مــن جــري العــادة 
 عن أبي عل . انقضى الذيوالله أعلم.  ،بينهم؛ فليس عليه أجر

2)مســألة وعــن رجــل لــه مــال، ســأل رجــلا أن يتصــرّف لــه في مالــه، وزراعتــه،  :(
ولم يرسم له رسما، هل يجـب علـى صـاحب المـال لـه  ،أفلاجه وجميع ثماره، وشحب

أو يكــون هــذا  ،لا؛ إلاّ أن يجعــل لــه شــيئا معلومــا ؟ قــال:أجــرة علــى هــذه الصــفة
وإن لم يجعـل  ،لتصرّف، فإنّ له أجر مثلـهالمأمون مّمن يعمل بالأجرة في مثل ذلك ا

 له شيئا، حتّ يقول لي: "افعل لي بلا كراء، ولا أجرة".
 ،فإن جعل له أجرة في كلّ سنة، أو كلّ شهرّ، أو كلّ يوم شيئا معلومـا قلت:

                                                 
(1  ث: الأجرة. (
(2  زيادة من ث. (
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يثبـت لـه ذلـك إذا كـان  ،نعـم ؟ قـال:هـل يثبـت لـه ذلـك ،دراهم، أو حبـّا، أو تمـرا
 سّمى له شيئا معلوما.

ه ربّ مه إليـفهل له أن  خذ من ماله ما قـد جعـل لـه مـن غـير أن يسـلّ  قلت:
ه ربّ المـال س/ حقـه بيـده مـن غـير أن  مـر 238لـيس لـه أن  خـذ / ؟ قـال:المال

 وكذلك جميع الإجارات، والحقوق.  ،ويسلّم إليه حقّه ،أن  خذ
1)مســـألة ثم لم  ،وســـألت محبـــوبا عـــن رجـــل اســـتأجر رجـــلا بطعـــام أن يشـــبعه :(

2)ف له[]ي لا  خـذ  ؟ قـال:هل للأجـير أن  خـذ مـن طعامـه قـدر مـا يشـبع ،به (
انقضـى : لا أرى أن يستأجر بطعام شرط أن يشـبعه إلاّ بـدراهم. وقالإلّا رذنه، 

 .الذي من كتاب بيان الشرع

  
                                                 

(1  زيادة من ث. (
(2  ث: يفعله. (
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الباب السادس والثلاثون فيمن استؤجر على عمل فيستأجر هو غيره 

 بأزيد مما استؤجر

: وســئل عــن رجــل اســتأجر دابــة، أو عبــدا، أو دارا الشــرعومــن كتــاب بيــان 
1)فواجرهـا ،بعشرة دراهم في معـ  أنـه قيـل:  ؟ قـال:هـل لـه ذلـك ،بعشـرين درهمـا (

2)الدابة إن أعان فيها بزيادة، أكاف، أو يرضعه )ع: أو يردعه ، ووـو هـذا؛ أنـه ((
وكـذلك العبـد إن أعانـه بكسـوة، أو غيرهــا؛   ،-أعـني: المكـتري–يكـون لـه الفضـل 

3)وكذلك الدار إن أصل  فيها شيئا، مثل: بناء ظلة ،كان له الفضل عندي ، أو (
وإن لم  ،ويكـون صـلاحا يسـتوجب الـزيادة مـن الأجـرة عنـدي ،خلاء مماّ يزيد فيها

4)يـــزد وتكـــون  ،ولا أعـــان فيـــه بشـــيء؛ فـــلا يســـتحقّ عنـــدي الـــزيادة ،في هـــذا كلـــه (
 ة لربّ المال على معنى قوله. الزياد

واجره يـه أن هـل لـ ،وعن رجل استأجر حانوتا بعشرين درهما في السـنة مسألة:
 هبشـأو  ،أو خشـبة ،أو بابا ،لا؛ إلا أن يحـدث بنـاء ؟ قـال:بأكثر مماّ اسـتأجره بـه

 م/239ذلك. /
هـل لـه أن يـواجره  ،وعن رجل استأجر رجلا، كـلّ شـهر بعشـرة دراهـم مسألة:

لا، إلاّ أن يعطيــه فأســا، أو مســحاة، أو رشِــاء، أو شــبه  ؟ قــال:بأكثــر مــن ذلــك
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: فواجر بها. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: يرذعه. (
(3  في النسختين: ضلة. (
(4  ث: يرد. (
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 ذلك مماّ لا يستطيع أن يعمل إلاّ به؛ فلا بأس أن يواجره بأكثر مماّ استأجره به.
وإن اكـــترى المكـــتري الدابـــة إلى الموضـــع الـــذي اكتراهـــا إليـــه بفضـــل؛  مســـألة:

1)شــيء عليــهفالفضــل لصــاحب الدابــة، ولا  إلاّ أن تتلــف فيضــمنها، وكــذلك إن  (
 حمل عليها حبا، أو متاعا، وكان في الكراء فضل؛ فهو لصاحب الدابة.

 لم. والله أع ،إن تلفت في يد غيره؛ ضمنها قال محمد بن المسب :
سـألت عـن رجـل أخـذ حجّـة مـن عنـد رجـل علـى  وعن أبي الحواري: مسألة:
 آخـــر يحـــجّ بهـــا عنـــه بـــدون مـــا أخـــذ مـــن عنـــد ثم اســـتأجر لهـــا رجـــلا ،أن يحـــجّ بهـــا

فإن كان هذا الآخذ فعلى ما وصفت: لمن يكون رب  الدراهم؟  ،صاحب الحجّة
2)للحجّــة أعــان الحــاجّ الآخــر الــذي أدّى الحجّــة بشــيء مــن مالــه، أو مــن نفســه؛   (

وإن لم يكن أعانه بشيء؛ كان للـذي أخـذ الحجّـة كـراؤه الـذي  ،كان الرب  للأوّل
 وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحجّ عن الموصي بها.  ،اكتراه

اة إلى السـد فـدفع العامـل ،وعن رجـل طـرح إلى عامـل ثـوبا يعملـه بأربعـة دراهـم
عـان لأوّل أافـإذا كـان فعلـى مـا وصـفت: لمـن يكـون الـرب ؟  ،عامل آخر بدرهمين

خـذ ذلـك ز لـه أوإن لم يكـن أعانـه بشـيء؛ لم يجـ .الآخر بشيء؛ كان الرب  لـلأوّل
 س/ للآخر. 239وكان الرب  / ،الرب 

3)وعن رجل أخذ من عند رجل شاتين على أن يحفر لـه بئـرا، ثمّ أعطـى رجـلا  (
 آخر شاة يحفر بها بئرا؛ فهذا كما وصفت لك في أمر السداة. 

                                                 
(1  ث: كتب فوقها: )ع: له(. (
(2  ث: الآجر. (
(3  هذا في ث. وفي الأصل: عبد. (
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فيسـتأجر  في رجل استأجر رجلا لعمل معـروف بعشـرة دراهـم، وقيل: مسألة:
ت لـتي سـقطالـيس لـه ذلـك، فـإن فعـل، فالخمسـة  قـال:له الأجير بخمسة دراهم؛ 

 لصاحب العمل. 
: في رجـل اسـتأجر رجـلا يعمـل لـه عمـلا،   وفيها عن موسى بـن علـ 

1)كلّ شهر بعشرة دراهم، فأتاه رجل فقال: "اليـني مسـة هـذا العمـل كـلّ شـهر بخ (
ولـــيس  ،فـــإن فعـــل ســـقطت الخمســـة عـــن المســـتأجر الأوّل ،دراهـــم"؛ فـــلا يجـــوز لـــه
إلاّ أن يكــون الأجــير الأوّل قــد  وقــال محمــد بــن المســب :للأجــير الأخــير شــيء. 

 عمل شيئا؛ فله الإجارة كلّها.
، ولا يشترط عليـه ،إذا استأجره، ولم يعطه شيئا من الإجارة قال أبو الحواري:

جــير الأوّل أجـيرا بأقــلّ ممـّا اسـتأجره الأوّل، ودفــع إليـه الأداة مــن فاسـتأجر هـذا الأ
ـــة 2)المســـاحي، والخنـــازر، ومـــا أشـــبهها مـــن الآل ؛ فـــالزيادة للمســـتأجر الأوّل علـــى (

 وإن لم يكن يحتاج إلى شيء من الأداة؛ فهو كما قال أبو علي.  .صاحب العمل
أو  قريـــة، ومـــن اســـتأجر دابـــة ليحمـــل عليهـــا طعامـــا إلى مســـألة مـــن الضـــياء:

ـــده، وأجّرهـــا مـــن غـــيره إلى تلـــك ا و ألقريـــة، موضـــع، فوضـــع عليهـــا أكافـــا مـــن عن
  تعطـــــب،الموضـــــع بأكثـــــر ممــّـــا اســـــتأجرها، فعطبـــــت الدابـــــة؛ فهـــــو ضـــــامن، وإن لم
ضـع؛ إن لم يوسلمت؛ وقد )ع: فله( فضل ما جرهـا بـه إذا وضـع عليهـا أكافـا، و 

 م/ والله أعلم. 240صاحبها، /فالفضل ل
                                                 

(1  ث: البني. (
(2  ث: الآولة. (
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1)وسألت عن رجـل اسـتأجر مسألة: دارا مـن رجـل بخمسـين درهمـا كـلّ سـنة،  (
لا يصــل  ذلــك، ولا يحــلّ هــذا، والفضــل لصــاحب  قــال:ثم أجّرهــا  ائــة درهــم؟ 

 الأصل، دارا كان، أو غلاما، وكذلك العامل؛ ليس له فضل.
اء، أو ع مـن بنـا مـن المنـافإذا أدخـل في الـدار شـيئوقـد قيـل: : قال أبـو سـعيد

 لــــه ل:وقيــــباب، أو ســـبب مــــن الأســـباب، أو أصــــل  إصــــلاحا؛ إنّ لـــه الــــزيادة. 
 وقيــل:ه. ه نقصـانالـزيادة علـى حـال؛ لأنــه قـد ثبتـت لــه الأجـرة؛ فلـه زيادتــه، وعليـ

كــان   إن نا:وأكثــر مــا وجــدنا في قــول أصــحابلــيس لــه ذلــك علــى حالـــ ولــو زاد. 
كـن لـه ا؛ لم تمـن الأجـرة، وإن لم يكـن أصـل  شـيئ أصل  صلاحا؛ كـان لـه الـزيادة

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعزيادة. 
كـاأ، ثم ا، أو د ومـن اقتعـد بيتـ وجدتها على أثر ما عـن ابـن عبيـدان: مسألة:

 إنّ الزيادة وقول:ل. الزيادة للمقتعد على كلّ حا فقول:أقعده بأكثر مماّ اقتعده؛ 
و لبيـت، أإن أصل  المقتعـد صـلاحا في ا ول:وقلصاحب الأصل على كلّ حال. 

لصـاحب  الزيادةفـالدكان، من سجاج، أو غيره؛ فله الزيادة، وإن لم يصل  شـيئا؛ 
لدكان غير ت، أو االأصل، وبهذا القول الأخير أعمل، وجائز له أن يقعد هذا البي

 أعلم.  الثقة، إلاّ أن يعلم منه التعدّي، فحينئذ لا يجوز له، والله
هــل  /س240وســئل: / عــن الشــيخ ناصــر بــن أبي نبهــان ا روصــ :مســألة 

لحــجّ، ك مثــل اللمســتأجر أن يــؤجّر غــيره بــدون مــا أجــر، و خــذ هــو الــزيادة، وذلــ
 والصيام، وغيرهما؟ 

إذا أدخــــل شــــيئا للعمــــل مــــن عنــــده، مــــثلا: الــــذي  ــــدم الأفــــلاج،  الجــــواب:
                                                 

(1  هذا في ث. وفي الأصل: استأجرا. (
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يعطى الحـاجّ شـيئا مـن  والأموال يعطيهم هيبا، أو مسحاة يعملون بها، ومثل الحجّ 
الزاد، أو آنية يجعـل فيهـا الـزاد، ومـا أشـبه ذلـك، ومثـل الخشـبة في البحـر، يعطـيهم 
مجــذافا، ومــا أشــبه ذلــك ممــّا لا  كــن الخدمــة إلاّ بــذلك، ولــو بالــبعض مــن ذلــك، 
والباقي من عند أهـل الخدمـة؛ فـذلك جـائز، وأمّـا ألاّ يـدخل هـو في العمـل شـيئا؛ 

صير له الزيادة، ولا يتعـرّى مـن دخـول الاخـتلاف، ولكـن هـذا لا ت فأكثر القول:
 .استحسنه والدي، وأفتّ به، والله أعلم

لنـ  محمـد اور قبر ومن اتجر أجيرا بكذا وكذا ألف دينار، أن يز  لغيره: مسألة:
 فاتجر الأجير غيره، أيجوز أم لا؟ ، 

لثـــاني زار بهـــذه إذا أتّم لـــه المســـتأجر فعلـــه هـــذا، وصـــّ  أنّ الأجـــير ا الجـــواب:
1)الـــزيارة؛ جـــاز ذلـــك، وأجـــزى ـــه فعلـــه؛ لم يجـــز ذلـــك، وأجـــرة  ( ـــتمّ ل ـــه، وإن لم ي عن

 الأجير على من استأجره، والله أعلم.
 ومن أرجوزة الصا:غ :

 عــــــــــــن الملــــــــــــولا أفضــــــــــــل إن الغـــــــــــنى
 

 منــــــــك وبالإنســــــــان عنــــــــدي أجمــــــــل 
 وإن طلبـــــــــت العـــــــــزّ كـــــــــن بالطاعـــــــــة 

 
ــــــــــــــــــــه يا صــــــــــــــــــــاح والقناعــــــــــــــــــــة   طالب

 فاطلـــــــب فمـــــــن أطاعـــــــابهـــــــا الغـــــــنى  
 

 خالقـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــزهّ أضـــــــــــــــــاعا 
ــــــل تخــــــرب  ــــــا عــــــن قلي  دع عنــــــك دني

 
 م/241ومــا بهـــا عمّـــا قليـــل يـــذهب/ 

 واعمــــــــــــــل لأخــــــــــــــرى إنّهــــــــــــــا لــــــــــــــدار 
 

 تبقــــــــــى ومــــــــــا في ســــــــــكنها أكــــــــــدار 
 وقيـــــــــــــل إنّ الأصـــــــــــــل في الإجـــــــــــــارة 

 
 مــــــــــن الكتــــــــــاب جــــــــــاءت الإشــــــــــارة 

                                                  
(1  هذا في ث. وفي الأصل: أجرى. (
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ـــــار موســـــى وشـــــعيب  في قصّـــــة المخت
 

 وقاهمــــــــا مولاهمــــــــا مــــــــن كــــــــلّ عيــــــــب 
 يا أبـــــــــت اســـــــــتأجره تعـــــــــني موســـــــــى 

 
ـــــــــــــــــــــــــه عروســـــــــــــــــــــــــا   أنكحـــــــــــــــــــــــــه ابنت

ـــــــــــــه الأغنامـــــــــــــا   ومهرهـــــــــــــا يرعـــــــــــــى ل
 

ـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــددها أعوامـــــــــــــــــــــــــا   ثماني
ـــــــــال بعـــــــــض العلمـــــــــا لـــــــــه رعـــــــــى   وق

 
 عشــــــــر ســــــــنين هكــــــــذا قــــــــد شــــــــرعا 

 ر الــــــــــذنوبذقلــــــــــت لــــــــــه مــــــــــا أقــــــــــ 
 

ـــــــــــوب   أجـــــــــــب فأنـــــــــــت قـــــــــــدوتي محب
1)فقـــــــــال لي ظلـــــــــم الأجـــــــــير أجـــــــــره  ) 

 
 فأعطـــــــــــــــــه قبـــــــــــــــــل تمـــــــــــــــــام المهـــــــــــــــــرة 

2)قبـــل جفـــوف قـــد قيـــل مـــن   العـــرق (
 

 يعطــــــى الأجــــــير مــــــا لــــــه مــــــن عــــــرق 
 كـــــــــــــذالا ظلـــــــــــــم المـــــــــــــرأة الصـــــــــــــداقا 

 
 عطهـــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــاذر الفسّـــــــــــــــــــاقاأف 

ــــــــــــــــــــأثالــــــــــــــــــــث و    ل البهــــــــــــــــــــائمن تقتُ
 

 لغــــــــــــير معــــــــــــنى فاســــــــــــتمع يا ســــــــــــالم 
 إن أفســــــــــــــــــد العامـــــــــــــــــــل للزراعـــــــــــــــــــة 

 
ـــــــــــــه يا جماعـــــــــــــة   بعـــــــــــــد دخـــــــــــــول من

 فجــــــــــــــــــــــــائز إخراجــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــربّ  
 

 الأرض في قـــــــــــول الفقيـــــــــــه الطــــــــــــبّ  
ـــــــــــــــــلوأنــّـــــــــــــــه    يعطـــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــاء المث

 
 يفصــــــــــــلأتالا فيمــــــــــــا عنــــــــــــاه قــــــــــــد  

 أبــــــــــــــو ســــــــــــــعيد قــــــــــــــال في المــــــــــــــأثور 
 

ـــــــــــــــــائع بالأجـــــــــــــــــور   لا يضـــــــــــــــــمن الب
 بغــــــــــــــير تضــــــــــــــييع وبعــــــــــــــض قــــــــــــــالا 

 
 يضـــــــــمن، فـــــــــافهم واتـــــــــرلا الجـــــــــدالا 

 إن وقـــــــــــف البيــــــــــــدار عمّــــــــــــا زرعــــــــــــا 
 

 مــــــــــن نفســــــــــه بغــــــــــير عــــــــــذر وقعــــــــــا 
 فباطــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــاؤه في الحكــــــــــــــــــــم 

 
ـــــــــــــول أرباب النهـــــــــــــى والحلـــــــــــــم   في ق

                                                  
(1  ث: الأجرة. (
(2  ث: حقوق. (



 الحادي والخمسون الجزء  430  قاموس الشريعة

 

 وقوفــــــــــــــــــــــه لعــــــــــــــــــــــذروإن يكــــــــــــــــــــــن 
 

 س/241عنــــاؤه فبالحســــاب يجــــري / 
 ولا أرى لمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتر الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 
1)أن يعــــــــــــــــزل العامــــــــــــــــل لا تمــــــــــــــــار  ) 

 قبــــــــــل تمــــــــــام مــــــــــا لــــــــــه قــــــــــد عمــــــــــلا 
 

 والحــــــــــــق لا تطلــــــــــــب عنــــــــــــه بــــــــــــدلا 
ــــــــــــــم  ــــــــــــــه لم يعل  هــــــــــــــذا وإن كــــــــــــــان ب

 
 كــــــــــــان لــــــــــــه الــــــــــــنقض بــــــــــــه تعلــــــــــــم 

ــــــــــــت لــــــــــــه إن غصــــــــــــب الجبـّـــــــــــار   قل
 

 أرضـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــان ربّهـــــــــــــــــا عمّـــــــــــــــــار 
 ملكــــــــــــــــاأجــــــــــــــــائز تؤخــــــــــــــــذ ممــّــــــــــــــن  

 
 بالأجــــــــــر أم آخــــــــــذها قــــــــــد هلكــــــــــا 

 فقـــــــــــــــــــال لي آخـــــــــــــــــــذها بالظلـــــــــــــــــــم 
 

ــــــــــــــم   نعرفــــــــــــــه في قــــــــــــــول أهــــــــــــــل العل
 وإنـّـــــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــــــن فعلـــــــــــــــــــــــــــه أبي 

 
 إن لم يتــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــه أأ بـــــــــــــــــــــرا 

 وأنـّـــــــــــــــه لابــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن تــــــــــــــــرخيص 
 

 فيـــــــــــه لأهـــــــــــل العلـــــــــــم والتلخــــــــــــيص 
ـــــــــــــــــــــــزم المقتعـــــــــــــــــــــــد الإجـــــــــــــــــــــــارة   وتل

 
 الإشــــــــــــــــارة بهيســــــــــــــــه الأرض فــــــــــــــــع 

 في أكثــــــــــــر القــــــــــــول وبعــــــــــــض الأدبا 
 

2)حضــــــر[]إن   ــــــا ( ــــــه وجب ــــــزرع علي  ال
 وأجــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــدينار والــــــــــــــــــــدراهم 

 
 محجــــــــــــــورة في قــــــــــــــول كــــــــــــــلّ عــــــــــــــالم 

 شــــــحب الســــــواقي ثمّ حفــــــر الطــــــين 
 

 ذالا علــــــــــــــــــى المقتعــــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــــين 
 لكنــّــــــــــــــــــــــــــــــــه زيادة الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــداث 

 
 ســـــــــــــــاقطة عنـــــــــــــــه بـــــــــــــــلا أنكـــــــــــــــاث 

 قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه مقتعــــــــــــــــد الــــــــــــــــدكّان 
 

ــــــــــــــــــــــــــد الأثمــــــــــــــــــــــــــان   أقعــــــــــــــــــــــــــده بزاي
 فقـــــــــــــــــــــــال للمقتعـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــزيادة 

 
 اســــــــــــــتفادهوقيــــــــــــــل للقاعــــــــــــــد مــــــــــــــا  

                                                  
(1  ث: ثمار. (
(2  ث: أحضر. (
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 وقــــال بعــــض إن يكـــــن قــــد أصـــــلحا
 

ــــــــــــه صــــــــــــلاحا فلــــــــــــه مــــــــــــا ربحــــــــــــا   في
 والأرض والنخـــــــــــل إذا مـــــــــــا أقعـــــــــــدا 

 
 جملـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــواب بعـــــــــــــــدا 

 لأنّ عنـــــــــــــــــــــــــــه النهـــــــــــــــــــــــــــي في الآثار 
 

ـــــــار   قـــــــد جـــــــاء لا شـــــــكّ عـــــــن المخت
ــــــــــدأ  ــــــــــع الســــــــــنين عن  وذالا مــــــــــن بي

 
 م/242أ /ولا يجــــــــــــز يا أهَُيـــــــــــــل وُدِّ  

ــــــــــــل أن  ــــــــــــع الثمــــــــــــار قب  وهكــــــــــــذا بي
 

 تـــــــــــدرلا حجــــــــــــر عنـــــــــــدأ لــــــــــــتعلمن 
ـــــــــــد وصـــــــــــلوا  ـــــــــــة ق ـــــــــــه ثلاث ـــــــــــت ل  قل

 
 بئــــــــــــرا بهــــــــــــا مــــــــــــاء إليهــــــــــــا رحلــــــــــــوا 

 أراد كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــنهم أن يســـــــــــــــــتقي 
 

 قبيــــــــــــل أصــــــــــــحاب لــــــــــــه لا يتّقــــــــــــي 
 فقـــــــــــــــــال لي إن وصـــــــــــــــــلوا جميعـــــــــــــــــا 

 
 تقــــــــــــارعوا فــــــــــــافهم وكــــــــــــن مطيعــــــــــــا 

 مــــــــن خرجــــــــت قرعتــــــــه قــــــــد ســــــــبقا 
 

 قـــــــــــال أبـــــــــــو المـــــــــــؤثر كـــــــــــلّ الرفقـــــــــــا 
 هـــــــــــــــــــذا وإن لم يصـــــــــــــــــــلوا ســـــــــــــــــــواء 

 
 ءالفتيــــــــــــــــــــــــا أوّلهـــــــــــــــــــــــم أولى فــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــــــــه لا يســــــــــــــــــــــــتقي لغــــــــــــــــــــــــير   لكنّ
 

 دلـــــــــــــــو كفـــــــــــــــالا الله كـــــــــــــــلّ ضـــــــــــــــير 
 خوفــــــا مــــــن الضــــــرّ علــــــى أصــــــحابه 

 
ـــــــد قـــــــال شـــــــيخ العلـــــــم في جوابـــــــه   ق

 ومــــــــــــــــن لــــــــــــــــه أرض بجنــــــــــــــــب أرض 
 

 ضِ لجـــــــــــــــــــــاره ذوّا بلعـــــــــــــــــــــق وفــــــــــــــــــــــرل  
ـــــــــــــــذرها حبـّــــــــــــــا فطـــــــــــــــار الحـــــــــــــــبّ    ب

 
  ـــــــــــا يليهـــــــــــا مـــــــــــا يقـــــــــــول الطـــــــــــبّ  

 فقـــــــــــــــــــــال لي قيمتــــــــــــــــــــــه إن نبتــــــــــــــــــــــا 
 

1)تلــــــــــزم   فيمــــــــــا بــــــــــه الشــــــــــرع أتــــــــــى (
ـــــــــد طـــــــــارا  ـــــــــذي بأرضـــــــــه ق  أعـــــــــني ال

 
 ىمـــــــــــن قـــــــــــال بالحـــــــــــقّ فـــــــــــلا  ـــــــــــار  

 ولا يجــــــــــــــــــــوز عمــــــــــــــــــــل في المــــــــــــــــــــال 
 

 المغصـــــــــــوب للغاصـــــــــــب في المقـــــــــــال 
                                                  

(1  ث: تلزمه. (
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 إلاّ رذن ربــّـــــــــــــــــــــــــــــه المغصـــــــــــــــــــــــــــــــوب
 

 مــــــــــا قلــــــــــت يا محبـــــــــــوبي فيــــــــــه فــــــــــع 
ــــــــــرا  ــــــــــد أجّ ــــــــــه في رجــــــــــل ق ــــــــــت ل  قل

 
 مملوكــــــــــــــــــــه أو ثــــــــــــــــــــوره مســــــــــــــــــــتأجرا 

 لــــــــــــــــيعملا أرضــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــم 
 

 مغصــــــــــــــوبة هــــــــــــــل يســــــــــــــلمبأنّهــــــــــــــا  
 قــــــــــــــال نعــــــــــــــم يســــــــــــــتغفر الــــــــــــــرحمن 

 
 مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن تلزمــــــــــــــه ضــــــــــــــماأ 

 إلاّ إذا بان عليهــــــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــرّ  
 

ـــــــــــــــه أجـــــــــــــــر  ـــــــــــــــيس في  فضـــــــــــــــامن ول
1)ومــــــــن لــــــــه شــــــــرب لأرض   بيضــــــــا (

 
 س/242لا شجر فيهـا ونخـل أيضـا/ 

 لـــــــــــــيس لـــــــــــــه يفســـــــــــــلها إن كرهـــــــــــــا س/242/ 
 

 مــــــــن عليــــــــه الشــــــــرب قــــــــال الفقهــــــــا 
 ومكـــــــــــتر أرضـــــــــــا علـــــــــــى أن يزرعـــــــــــا 

 
 بهــــــــــا عــــــــــن غــــــــــيره قــــــــــد منعــــــــــابــــــــــراّ  

 فكــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــا زارعــــــــــــــــا ســــــــــــــــواه 
 

 فزرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لربّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراه 
 واحكـــــــــــم لـــــــــــه بزرعـــــــــــه إذا اكـــــــــــترى 

 
 أن يـــــــــزرع الـــــــــبّر بـــــــــلا منـــــــــع جـــــــــرى 

 وجـــــــــــدت هـــــــــــذا عـــــــــــن أبي ســـــــــــعيد 
 

 قــــــــــــــــــــدوتنا المشــــــــــــــــــــهور بالتقييــــــــــــــــــــد 
 وقـــــــــال لي في عامـــــــــل قـــــــــد حضـــــــــرا 

 
ــــــــــه محضــــــــــرا  ــــــــــذي كــــــــــان ل  علــــــــــى ال

 أراد مــــــــــــــــــن بعدلــــــــــــــــــه أن  رجــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــه ربّ   ـــــــــــزروع أخرجـــــــــــاحـــــــــــين ل  ال
 إنّ لـــــــــــــــــــه أن  رجـــــــــــــــــــه إن كـــــــــــــــــــاأ 

 
 مــــــــــــن أرضــــــــــــه أتــــــــــــى بــــــــــــه إعــــــــــــلاأ 

ـــــــــــــــــــــاحأ أو  ـــــــــــــــــــــه في موضـــــــــــــــــــــع مب  ن
 

 أتـــــــــى بــــــــــه مـــــــــا فيــــــــــه مـــــــــن جنــــــــــاح 
 وإن يكــــــــــن مــــــــــن أرض ربّ الــــــــــزرع 

 
 لــــــــــــيس لــــــــــــه إخراجــــــــــــه في الشــــــــــــرع 

 وعامـــــــــــل القطـــــــــــن لـــــــــــه الفضـــــــــــيحة 
 

 والقــــــور فـــــــلا قــــــال أولـــــــو النصـــــــيحة 
                                                  

(1  ث: بأرض. (
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ــــــــــه ــــــــــا القصــــــــــم ل  وقــــــــــال بعــــــــــض إنّّ
 

 عرفنــــــــا عدلــــــــهوهــــــــو صــــــــواب قــــــــد  
 وهكــــــــــــذا نصــــــــــــيبه مــــــــــــن خشــــــــــــب 

 
 القطـــــــــن لـــــــــه قلنــــــــــا بغـــــــــير عجــــــــــب 

 ولـــــــــــــــــــيس للعمّـــــــــــــــــــال في نضـــــــــــــــــــار 
 

 الـــــــــــــــــزرع شـــــــــــــــــيء لا ولا الثمـــــــــــــــــار 
 لكــــــــن لهــــــــم مــــــــن الجــــــــذوع الحصّــــــــة 

 
 وأخـــــــــــذها حـــــــــــل كفيـــــــــــت الغصّـــــــــــة 

 أمّـــــــــــــــا سمـــــــــــــــاد القـــــــــــــــت والحـــــــــــــــلال 
 

ـــــــــــــــع الشـــــــــــــــركا يقـــــــــــــــال   علـــــــــــــــى جمي
ـــــــــــــــــزم كـــــــــــــــــلاّ مـــــــــــــــــنهم مقـــــــــــــــــدار   يل

 
 مـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــه ولا ضـــــــــــــــــرار 

 مــــــات بعــــــض الشــــــركا في الــــــزرعإن  
 

 كـــــــــــــــان علـــــــــــــــى وارثـــــــــــــــه بالشـــــــــــــــرع 
1)قيامـــــــه قيــــــــل إلى ]اســــــــتغناء بــــــــه[  ) 

 
 م/243عن زجره أو سقيه من مائه/ 

ـــــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــــا   كـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــذي ق
 

2)أو حـــــــال   يـــــــتمّ قـــــــال فيـــــــه البلغـــــــا (
 قلـــــــــــت لـــــــــــه في شـــــــــــرط ربّ المـــــــــــال 

 
 لمــــــــــــن لــــــــــــه كــــــــــــان مــــــــــــن العمّـــــــــــــال 

 أن يعملـــــــوا نخـــــــلا ومـــــــا مـــــــن عمـــــــل 
  

 زرعـــــــــه عـــــــــن كمـــــــــلفيهـــــــــا لهـــــــــم أو  
 فقــــــــــــــــــال ذالا باطــــــــــــــــــل والعمـــــــــــــــــــل 

 
 لهــــــــم علــــــــى مــــــــا ســــــــنّ فيــــــــه فســــــــلوا 

 وبعضــــــــــهم قــــــــــال لــــــــــه مــــــــــا شــــــــــرطا 
 

 علــــــــــــــــيهم فكــــــــــــــــن بــــــــــــــــه مغتبطــــــــــــــــا 
 يوعامـــــــل النخــــــــل لــــــــه مــــــــن العســــــــ 

 
 حصّــــــــــــــــته إلاّ بطيــــــــــــــــب الأنفــــــــــــــــس 

ـــــــــــــبرّ   ـــــــــــــبن ال  وحطـــــــــــــب القطـــــــــــــن وت
 

ــــــــــــــول أهــــــــــــــل الــــــــــــــبرّ   ــــــــــــــه في ق  كمثل
ــــــــــــــذرة  ــــــــــــــل عســــــــــــــي ال  وهكــــــــــــــذا قي

 
ــــــــــت بــــــــــه ذا خــــــــــبرة   فكــــــــــن  ــــــــــا قل

                                                  
(1  هذا في ث. وفي الأصل: استغنائه. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: حا. (
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 وإن يكــــــن شــــــرط بــــــه قــــــد حصـــــــلا
 

 فثابــــــــــــت شــــــــــــيخ العلــــــــــــوم فصــــــــــــلا 
ــــــــــد أجــــــــــرا  ــــــــــه في رجــــــــــل ق ــــــــــت ل  قل

 
 أرضــــــــــا لــــــــــه وبيعــــــــــه فيهــــــــــا جــــــــــرى 

 فأبطـــــــــــــــل البيـــــــــــــــع بهـــــــــــــــا وأفســـــــــــــــدا 
 

 إلاّ لمــــــــــــــــن كــــــــــــــــان لهــــــــــــــــا مقتعــــــــــــــــدا 
 وقيـــــــــــــل بـــــــــــــل يقســـــــــــــم بالمشـــــــــــــهور 

 
 مــــــا كــــــان قــــــد صــــــّ  مــــــن الأجـــــــور 

ــــــــــــائع   للمشــــــــــــتري مــــــــــــن يومــــــــــــه والب
 

 مـــا قـــد مضـــى قـــد جـــاء في الشـــرائع 
 والغيـــــــــث قـــــــــد قيـــــــــل لـــــــــربّ الثـــــــــور 

 
 وقيــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــزارع في المــــــــــــــــــــــأثور 

 إلاّ إذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــتأجره أيّامــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 معلومــــــــــــــــــــــــة يزجرهـــــــــــــــــــــــــا تمامـــــــــــــــــــــــــا 
 فالغيـــــــــــث لا شـــــــــــكّ لـــــــــــربّ الثـــــــــــور 

 
 بغـــــــــــــير حيـــــــــــــف أو بغـــــــــــــير جــــــــــــــور 

 وقيــــــــــــل مهمـــــــــــــا غصــــــــــــب الجبــّـــــــــــارُ  
 

 لرجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــالا بـــــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــــدارُ  
1)فحصّـــــــة البيـــــــدار فيمـــــــا قـــــــد تمـــــــر  ) 

 
 لــو كــان فيــه الصــحب والــزرع حضــر 

 والســــــــيل إن يكســــــــر ظهــــــــر النهــــــــر 
 

 فمـــــــا علـــــــى الســــــــاقي بـــــــه مــــــــن وزر 
ـــــــــــــــلا انكســـــــــــــــار  ــّـــــــــــــه حجـــــــــــــــر ب  وأن

 
 مـــــــا ضـــــــمّه المســـــــعى عـــــــن المختـــــــار 

 وقيــــــــــــل أصــــــــــــل المــــــــــــاء في المقــــــــــــدار 
 

  لكــــــــــــــــه الســــــــــــــــاقي فــــــــــــــــلا تمــــــــــــــــار 
 فمـــــــــــــــا عـــــــــــــــداه فهـــــــــــــــو للجميـــــــــــــــع 

 
 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــافر ومســـــــــــــــلم مطيـــــــــــــــع 

 وقيـــــــــل في الســـــــــيل إذا مـــــــــا دخـــــــــلا 
 

 نهــــــــر القــــــــوم حــــــــين مــــــــا قــــــــد نــــــــزلا 
ــــــــــــــه مقــــــــــــــدار   أصــــــــــــــحابه مــــــــــــــنهم ل

 
 مـــــا كـــــان في الأصـــــل روى الأخيـــــار 

 ومــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــه زاد فللجميـــــــــــــــــــــــــع 
 

 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــافر ومســـــــــــــــلم مطيـــــــــــــــع 
                                                  

(1  ث: ثمر. (
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 كــــــــــان لــــــــــه مــــــــــاء بــــــــــه أو لم يكــــــــــن
 

 والله يعطـــــــــــي مــــــــــــن يشـــــــــــاء و ــــــــــــن 
 إن غصـــــــــــــب الســـــــــــــلطان للأميـــــــــــــاه 

 

 يكـــــــــون مثـــــــــل الســـــــــيل في الأشـــــــــباه 
 نــّـــــــــــــــه يكـــــــــــــــــونإوقـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض  

 
ــــــــــــذي يغصــــــــــــبه الخــــــــــــؤون  ــــــــــــى ال  عل

 رجـــــــــــل قــــــــــد بـــــــــــذراقلــــــــــت لــــــــــه في  
 

ـــــــــه أو أجّـــــــــرا  ـــــــــورى في مال  بعـــــــــض ال
ـــــــــــــــــــدار والأجـــــــــــــــــــير   واشـــــــــــــــــــترط البي

 
ــــــــــــــــير فمــــــــــــــــا تشــــــــــــــــير   قــــــــــــــــرض دأن

 فقــــــــــال هــــــــــذا لــــــــــيس قــــــــــرض جــــــــــراّ 
 

ــــــــــــوم طــــــــــــراّ   منفعــــــــــــة عــــــــــــن ذي العل
ــــــــــــــــى إجــــــــــــــــارة  ــّــــــــــــــه قــــــــــــــــرض عل  لأن

 
 حجّـــــــــــــتهم فيـــــــــــــه فعـــــــــــــي الإشـــــــــــــارة 

ـــــــــــــت  ـــــــــــــه لقـــــــــــــد عجب ــّـــــــــــني من 1)وإن ) 
 

ـــــــــــذي قـــــــــــالوا بـــــــــــه أجبـــــــــــت   بـــــــــــل ال
2)أحضــــــــراوفي الشــــــــريكين إذا مــــــــا   ) 

 
 بـــــــــــــــــذرا لأرض رغبـــــــــــــــــا أن يبـــــــــــــــــذرا 

 فبــــــــــذر بعــــــــــض منهمــــــــــا قــــــــــد نبتــــــــــا 
 

3)مــا اشـــتركا فيـــه أراه نبتـــا   م/244/ (
ــــــــــــــذر  ــــــــــــــو لم يكــــــــــــــوأ خلطــــــــــــــا للب  ل

 
ـــــــه مـــــــن شـــــــجر  ـــــــاق مـــــــا ب  وهـــــــو اتفّ

 وزارع أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــلا إدلال 
 

 لغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــال 
ــــــــذي قــــــــد اغتصــــــــب  ــــــــل ال ــّــــــه مث  فإن

 
 حــــــــتّّ يصــــــــّ  الــــــــزرع منــــــــه بســــــــبب 

ـــــــــال لي   4)في رجـــــــــلوق ـــــــــد وقعـــــــــا (  ق
 

 بأرض قــــــــــــــوم ولهــــــــــــــا قــــــــــــــد زرعــــــــــــــا 
                                                  

(1  ث: حجبت. (
(2  هذا في ث. وفي الأصل: اخضرا. (
(3  ث: ثبتا. (
(4  ث: من. (
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1)لهـــــم فيهـــــا ســـــبب ولم يكـــــن صـــــ ّ  ) 
 

 فزرعـــــــــه للقـــــــــوم فيهـــــــــا قـــــــــد وجـــــــــب 
ـــــــــــــــاء وعـــــــــــــــرق  ـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا عن  ولا ل

 
 قــد جــاء فيــه الحكــم مــن كــلّ الفــرق 

 وهكـــــــــــــذا يـــــــــــــروى عـــــــــــــن المختـــــــــــــار 
 

ــــــــــــــه البــــــــــــــاري  ــــــــــــــد صــــــــــــــلّى علي  محمّ
 لأنـّـــــــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــــــــالف لمــــــــــــــــــــــــن زرع 

 
 بســــــــبب شــــــــيخ العلــــــــوم قــــــــد شــــــــرع 

 اكــــــــــترى أرضــــــــــا لهــــــــــا ليزرعــــــــــامــــــــــن  
 

 فغـــــــــاب عنهـــــــــا بعـــــــــدما قـــــــــد زرعـــــــــا 
 وتـــــــــــــــــــرلا الـــــــــــــــــــزرع إلى أن ذهبـــــــــــــــــــا 

 
 فـــــــــــالأجر لــــــــــــلأرض عليـــــــــــه وجبــــــــــــا 

 يجــــــــــــوز للــــــــــــداخل مــــــــــــا للمكــــــــــــتري 
 

 لمنـــــــــــــــــــــــزل رذنـــــــــــــــــــــــه إذ يكـــــــــــــــــــــــتري 
 ولا ينـــــــــــــام فــــــــــــــوق ظهـــــــــــــر المنــــــــــــــزل 

 

 مـــــــــن اكـــــــــترى بغـــــــــير شـــــــــرط فقـــــــــل 
ــــــــــــــــــــــد في الجــــــــــــــــــــــدار   ولا لــــــــــــــــــــــه يؤت

 

 وتـــــــــــــــــــدا وفي ذلـــــــــــــــــــك لا تمـــــــــــــــــــاري 
 التحمـــــــــــــــــيم في التنـــــــــــــــــوروهكـــــــــــــــــذا  

 

 لــــــــــــيس لــــــــــــه أن يستضــــــــــــيء بنــــــــــــور 
 وبعضـــــــــــهم قـــــــــــال لـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــاأ 

 

ــّــــــــــــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــــــــــرّ    باأ لرب
ــــــــــد زرعــــــــــا  ــــــــــه في رجــــــــــل ق  قلــــــــــت ل

 
 ســــــــــــــــــــــــاقية جــــــــــــــــــــــــائزة مبتــــــــــــــــــــــــدعا 

ـــــــــــزرع   لمـــــــــــن يكـــــــــــون حكـــــــــــم ذالا ال
 

ـــــــــــــــن  لكهـــــــــــــــا بالشـــــــــــــــرع   قـــــــــــــــال لم
 وقـــــــــــــــال لي فـــــــــــــــيمن لـــــــــــــــه زراعـــــــــــــــه 

 
 بــــــــــــــــين زروع النــــــــــــــــاس والجماعــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــه أن يشــــــــــــــــوف    الطــــــــــــــــيراأنّ علي
 

 س/244كمثــل مــا يلــزم فيــه الغــيرا / 
 قــــــــــــال بــــــــــــه موســــــــــــى فــــــــــــتّ علــــــــــــي 

 
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ثقــــــــــــــــــة ولي   أكــــــــــــــــــرم ب

ــــــــــــــــل لرجــــــــــــــــل افعــــــــــــــــل كــــــــــــــــذا   وقائ
 

 ممـّــــــــــــا يجـــــــــــــوز فعلـــــــــــــه أعطيــــــــــــــك ذا 
                                                  

(1  ث: بسبب. (
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ــــــــــــــــــــت إن فعــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــذكورا  فثاب
 

 وباطــــــــــــــــــــل إن فعــــــــــــــــــــل ا جــــــــــــــــــــورا 
 هـــــــــــــــــذا ومـــــــــــــــــن ينقـــــــــــــــــذ للغريـــــــــــــــــق 

 
ــــــــــــــــــــق   مــــــــــــــــــــن وال المــــــــــــــــــــاء أو الحري

 أو يحيــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــــاء بارد 
 

 بكثــــــــــــــــرة الأجــــــــــــــــر وثمــــــــــــــــن زائــــــــــــــــد 
 لـــــــــــيس لـــــــــــه مـــــــــــا زاد مـــــــــــن أثمـــــــــــان 

 
ـــــــــــــــــاء والأجـــــــــــــــــرة في الإمكـــــــــــــــــان   الم

 وقيـــــــــــل فـــــــــــيمن مالـــــــــــه قـــــــــــد ذهبـــــــــــا 
 

 في البحــــــــر إذ مــــــــركبهم قــــــــد عطبــــــــا 
 فقــــــال مــــــن أخــــــرج شــــــيئا فهــــــو لــــــه 

 
ـــــــــــــه وحصـــــــــــــله   فغـــــــــــــاص إنســـــــــــــان ل

ـــــــــــــــــل   فإنــّـــــــــــــــه يعطـــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــاء المث
 

 منــــــــه كــــــــذا في قــــــــول أهــــــــل العــــــــدل 
 هــــــــــــــــذا وإن قــــــــــــــــال بجــــــــــــــــزء منــــــــــــــــه 

 
ــــــــــــــــت لــــــــــــــــيس يــــــــــــــــزول عنــــــــــــــــه   فثاب

 مــــــــــن اكــــــــــترى إلى العــــــــــراق فســــــــــدا 
 

ــــــــــــه بالتمــــــــــــام أبــــــــــــدا  ــــــــــــل في  مــــــــــــا قي
 لأنّ ذالا الأمـــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــه يتّســـــــــــــــــع 

 
 فـــــــــافهم ومـــــــــا قـــــــــال الفقيـــــــــه فـــــــــاتبّع 

 وهكــــــــــــــــــــــــــــــذا إلى خراســــــــــــــــــــــــــــــان أو 
 

ــــــــارعوِ   ــــــــك يا ذا ف  الشــــــــام وعــــــــن غيّ
 قـــــــــــول الأجـــــــــــير إنــّـــــــــه قـــــــــــد حجّـــــــــــا 

 
 ايقبــــــــــــل لــــــــــــو وارثــــــــــــه قــــــــــــد ضــــــــــــجّ  

 وهكــــــــــذا في مثــــــــــل شــــــــــحب فلــــــــــج 
 

 يقبـــــــــل مـــــــــا في ديننـــــــــا مـــــــــن حـــــــــرج 
ــّـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــاما   وهـــــــــــــــــــذا بأن

 
 يقبــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــو وارثــــــــــــــــــــه أقامــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــل في الأعمــــــــــــــــال   لكــــــــــــــــن لا يقب
 

 الحاضـــــــــــــــــرات جـــــــــــــــــاء في المقـــــــــــــــــال 
 حــــــــــــــــتّّ يصــــــــــــــــّ  أنّ ذالا يوقــــــــــــــــف 

 
 عليـــــــــــــه والمعمـــــــــــــول فيـــــــــــــه يعـــــــــــــرف 

 وقيـــــــــــــــل قطـــــــــــــــع أجـــــــــــــــرة الأجـــــــــــــــير 
 

 م/245الخــــارج بالحـــــجّ بـــــلا نكـــــير / 
 مختلـــــــــــف فيهـــــــــــا ولـــــــــــيس اجتمعـــــــــــا 

 
ــــــــــــــوم وبعــــــــــــــض منعــــــــــــــاأجازهــــــــــــــا    ق

 كــــــــــــل مــــــــــــا يفضــــــــــــل مــــــــــــن نفقــــــــــــة 
 

 الأجـــــــــــــير للـــــــــــــوارث قالـــــــــــــه الثقـــــــــــــة 
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 وقيـــــــــــــــل بـــــــــــــــل ينفـــــــــــــــذ في ســـــــــــــــبيل
 

 يالحـــــــــــــجّ فيمـــــــــــــا قيـــــــــــــل يا خليلـــــــــــــ 
1)وقـــــــــــال   ط الإشـــــــــــهادشـــــــــــرِ  لي إن (

 
 علـــــــــــــــى أجـــــــــــــــير الحـــــــــــــــجّ إذ يـــــــــــــــراد 

 يلزمـــــــــــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــــــــــك في جميـــــــــــــــــــــــــع 
 

ــــــــــــــع   مناســــــــــــــك الحــــــــــــــجّ عــــــــــــــن الربي
 هـــــــــــــــــــذا وإن لم يشـــــــــــــــــــترط عليـــــــــــــــــــه 

 
ـــــــــــال فمـــــــــــل   ـــــــــــهفـــــــــــالقول مـــــــــــا ق  إلي

 وخـــــــــــــارج بالحـــــــــــــجّ عـــــــــــــن إنســـــــــــــان 
 

ـــــــــــــزر قـــــــــــــبر النـــــــــــــّ  العـــــــــــــدأني   ولم ي
ـــــــــــزيارة   إن وقـــــــــــع الشـــــــــــرط علـــــــــــى ال

 
 يحـــــــــــــــــطّ عنـــــــــــــــــه ربـــــــــــــــــع الإجـــــــــــــــــارة 

 والثلـــــــث قـــــــد قيـــــــل وقيـــــــل النصـــــــف 
 

 وكلـّــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــدل رواه الســـــــــــــــــــلف 
 أخـــــــــــــــذ الكـــــــــــــــرا لمكّـــــــــــــــة محجـــــــــــــــور 

 
ـــــــــــــــــــــى بنائهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــذكور   إلاّ عل

 قلـــــــــت لـــــــــه في رجـــــــــل قـــــــــد اكـــــــــترى 
 

ــــــــــــــــرى   بهيمــــــــــــــــة يركبهــــــــــــــــا فهــــــــــــــــل ت
 يجــــــــــــــوز أن يحمــــــــــــــل فيهــــــــــــــا غــــــــــــــيره 

 
 فقـــــــــــــــال لا ولـــــــــــــــو أتـــــــــــــــى بطـــــــــــــــيره 

 وقـــــــــد أجـــــــــاز بعضـــــــــهم مـــــــــن كـــــــــاأ 
 

2)كمثلـــــــــــــــــــه وعدلـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد   باأ (
ــــــــــار   فقــــــــــال قــــــــــد أضــــــــــاع مــــــــــن العث

 
 مـــــــــــــــن البعـــــــــــــــير أو مـــــــــــــــن النفـــــــــــــــار 

 فضـــــــــــــــــامن إن كـــــــــــــــــان بالإجـــــــــــــــــارة 
 

 يحملـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلّ ذي أثارة 
 إن لم يكــــــن مــــــن ســــــرق قــــــد ضــــــاعا 

 
 أو حــــــــــــــــــرق أو غــــــــــــــــــرق إجماعــــــــــــــــــا 

 الراّعـــــــــــي ضـــــــــــمان تلـــــــــــفلا يلـــــــــــزم  
 

 الأغنـــــــــــــــــام فيمـــــــــــــــــا رواه الســـــــــــــــــلف 
 إن تلفـــــــــــــت منـــــــــــــه ومـــــــــــــا أضـــــــــــــاعا 

 
 س/215/إجماعـا  يولـو بأجـر قـد رعـ 

                                                  
(1  ث: قيل. (
(2  ث: إن. (
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 لأنـّـــــــــــــــــه ممـّـــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــه يحفــــــــــــــــــظ
 

 بعينــــــــــــــــــــه لا باليــــــــــــــــــــدين يقــــــــــــــــــــبض 
 إلاّ إذا كــــــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــــــه أجّــــــــــــــــــــــرا 

 
 لغــــــــــــــــيره والحفــــــــــــــــظ فيــــــــــــــــه قصــــــــــــــــرا 

 فإنـّـــــــــــــــــــه يضــــــــــــــــــــمن إن لم يكــــــــــــــــــــن 
 

 مــــــــــن الثقــــــــــات قــــــــــال كــــــــــلّ فطــــــــــن 
 أزالهــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــهأعــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــذي  

 
ــــــــــــــه   وإن يكــــــــــــــن بالعكــــــــــــــس لا علي

ـــــــــــــف لا محالـــــــــــــة   ضـــــــــــــمان مـــــــــــــا يتل
 

ـــــــة  ـــــــذي قـــــــد صـــــــّ  في المقال  هـــــــذا ال
 وإن رعـــــــــــــــــــى بأجـــــــــــــــــــرة معلومـــــــــــــــــــة 

 
  ــــــــــــــــــــــــدّة معروفــــــــــــــــــــــــة مفهومــــــــــــــــــــــــة 

 ثمّ أراد ربّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن يحبســــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 لهـــــــــــــــا أو البيـــــــــــــــع لهـــــــــــــــا إذ فلســـــــــــــــا 
 قبــــــــــــــــــــل تمــــــــــــــــــــام الوقــــــــــــــــــــت والأيّام 

 
 فـــــــــــــأجرة الراّعـــــــــــــي علـــــــــــــى التمـــــــــــــام 

 لهـــــــــــا قـــــــــــد تركـــــــــــاهـــــــــــذا وإن كـــــــــــان  
 

 قبــــــــــل التمــــــــــام أجــــــــــرة قــــــــــد هلكــــــــــا 
 وإن أتـــــــــــى العـــــــــــذر مـــــــــــن الجميــــــــــــع 

 
ــــــــــا عــــــــــن شــــــــــيخنا الربيــــــــــع  ــــــــــه العن  ل

 وأجــــــــــرة الراّعـــــــــــي لمــــــــــا قـــــــــــد ذهبـــــــــــا 
 

 لازمـــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــاؤه قــــــــــــــــــد وجبــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــوبا إلى قصّـــــــــــــــــــــــ   ارودافـــــــــــــــــــــــع ث

 
 يقصــــــــــــــــــــره فضــــــــــــــــــــاع بالمقصــــــــــــــــــــار 

 إنّ الخطـــــــــــــأ يضـــــــــــــمن في الأمـــــــــــــوال 
 

 والـــــــــنفس قـــــــــد قيـــــــــل بكـــــــــلّ حـــــــــال 
 والأجـــــــــــيرمـــــــــــا أحـــــــــــدث العامـــــــــــل  

 
 ضـــــــــــــــــــــــمانه عليهمـــــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــــير 

 إن ضـــــــــــــيّع العامـــــــــــــل ممــّـــــــــــا عمـــــــــــــلا 
 

 شـــيئا علـــى العمـــد الضـــمان حصـــلا 
 وألزمــــــــــــــــــوا أشـــــــــــــــــــياخنا الضـــــــــــــــــــماأ 

 
 أهــــــــل الصــــــــناعات مــــــــتّ مــــــــا كــــــــاأ 

 مــــــــنهم ضــــــــياع قــــــــد أتــــــــى بالكســــــــر 
 

 هـــــــــــــذا إذا مـــــــــــــا عملـــــــــــــوا بالأجـــــــــــــر 
 والمــــــــــاء إن كـــــــــــان لــــــــــه قـــــــــــد ســـــــــــدا 

 
 البيــــــــــــــــــدار ســــــــــــــــــدا واثقـــــــــــــــــــا إذ ردّا 

 بعـــــــــــد ذالا انــــــــــــدحقالكنـّــــــــــه مـــــــــــن  
 

 م/246وغـــاب منـــه جملـــة وانـــدفقا / 
 



 الحادي والخمسون الجزء  440  قاموس الشريعة

 

ــــــــدار مــــــــن ضــــــــمان ــــــــى البي ــــــــلا عل  ف
 

ــــــــــــان   فيمــــــــــــا عرفنــــــــــــا عــــــــــــن أولي البي
ــــــــــــــــدلال   وقــــــــــــــــال لي إن ادّعــــــــــــــــى ال

 
 إن ذهبــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــلعته يقــــــــــــــــــــال 

 بأنــّــــــــــه في الحكــــــــــــم فيهــــــــــــا مــــــــــــدّعي 
 

 بيّنـــــــــــــــــــــــــة تلزمـــــــــــــــــــــــــه إذ يـــــــــــــــــــــــــدّعي 
 هــــــــــــذا وإن كــــــــــــان ادّعــــــــــــى ذهــــــــــــابا 

 
 ثمنهـــــــــــــا مـــــــــــــن يـــــــــــــده قـــــــــــــد غـــــــــــــابا 

 فيـــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــولفـــــــــــــــــالقول  
 

 مــــــــــــــع اليمــــــــــــــين هكــــــــــــــذا منقــــــــــــــول 
ــّــــــــــــــه لمــــــــــــــــدّعي   وقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض إن

 
 في كـــــــــلّ ذا لا تعطـــــــــه مـــــــــا يـــــــــدّعي 

 وحامـــــــــــــــــــــــــل لرجـــــــــــــــــــــــــل متاعـــــــــــــــــــــــــا 
 

1)بالكيــــــــل جــــــــريا كالــــــــه أو صــــــــاعا  ) 
 ثمّ رأى صـــــــــــــــــــــــــــاحبه النقصـــــــــــــــــــــــــــاأ 

 
 تلزمـــــــــــــــــــــه أليـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــاأ 

ــــــــد أهــــــــل الحكــــــــم   حــــــــتّّ يصــــــــّ  عن
 

 تضـــــــــــــــــــييعه فيحكمـــــــــــــــــــوا بالغـــــــــــــــــــرم 
  خـــــــــــــذ مـــــــــــــاوإن أ  الــــــــــــدلال أن  

 
 تعامـــــــــــــل النـــــــــــــاس عليـــــــــــــه حكمـــــــــــــا 

 عليـــــــــــــه بالأخـــــــــــــذ ولـــــــــــــو بالحـــــــــــــبس 
 

 فــــــــافهم فمــــــــا في قولنــــــــا مــــــــن لــــــــبس 
 وكــــــــــــلّ مــــــــــــا تعامــــــــــــل النــــــــــــاس بــــــــــــه 

 
ـــــــــــــد جـــــــــــــاء في جوابـــــــــــــه   فجـــــــــــــائز ق

2)بــــــــــــــل  يوأجــــــــــــــرة المــــــــــــــرء    الطينــــــــــــــا (
 

ـــــــــــــــا   مجهولـــــــــــــــة المقـــــــــــــــدار قـــــــــــــــد روين
 لكـــــن عن ـــــاء المثـــــل علـــــى مـــــن أجّـــــرا 

 
 إن كـــــــــــــــــان في ذلكـــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــاجرا 

 أجّــــــــــــر أن يصــــــــــــطاداوقيــــــــــــل مــــــــــــن  
 

 في الـــــــبّر والبحـــــــر علـــــــى مـــــــا اعتـــــــادا 
 فإنـّـــــــــــــــــــه في حكمنـــــــــــــــــــــا مجهـــــــــــــــــــــول 

 
ــــــــــــــــــــه نقــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــاء مثل ــــــــــــــــــــه عن  ل

                                                  
(1  هذا في ث. وفي الأصل: ضاعا. (
(2  ث: يبل. (
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 وقــــــــــــال لي مــــــــــــن اكــــــــــــترى عبيــــــــــــدا
 

 ليعملـــــــــــــــــوا أرضـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه بعيـــــــــــــــــدا 
ــــــــدخول في العمــــــــل  ــــــــل ال ــــــــوا قب  فهرب

 
 فـــــــــــــــلا عليـــــــــــــــه أجـــــــــــــــرة ولا بـــــــــــــــدل 

 وإن يكــــــــــــــــــــن لعمــــــــــــــــــــل مجهــــــــــــــــــــول 
 

ـــــــــــه درهـــــــــــم  1)كـــــــــــان علي  في قـــــــــــول (
ـــــــــذي الأجـــــــــر   ـــــــــيس ل ـــــــــتمّمل  إذا لم ي

 
 لفعلـــــــــــــــه أجـــــــــــــــرا أُخـــــــــــــــيَّ فـــــــــــــــاعلم 

ــــــــــــت الإجــــــــــــارة   هــــــــــــذا إذا مــــــــــــا كان
 

2)معلومــــــــــــــة قــــــــــــــال ذوو الإشــــــــــــــارة  ) 
 قلــــت لــــه هــــل تفتــــك القطــــن النســــا 

 
 بأجـــــــــــــرة نقــــــــــــــد صـــــــــــــباحا ومســــــــــــــا 

 وتأخـــــــــــذ الأجـــــــــــرة منـــــــــــه الأجـــــــــــودا 
 

 يجـــــــــــــــــــوز أم يحجّـــــــــــــــــــر ذالا أبـــــــــــــــــــدا 
 فجــــــــــــــــــــــــــــائز إن سمــــــــــــــــــــــــــــ  الأرباب 

 
ـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــك ارتي ـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا في ذل  ب

ـــــــــــــــــــوا   ـــــــــــــــــــاراوإن أب  فـــــــــــــــــــلا أرى الخي
 

  خـــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــه لا ولا الشـــــــــــــــــــرارا 
 قلــــــــــت لــــــــــه في رجــــــــــل قــــــــــد ســــــــــرقا 

 
 مـــــــال لـــــــه لم يـــــــدر مـــــــن قـــــــد ســـــــرقا 

 قــــــــــــــال لـــــــــــــــه زيـــــــــــــــد أريـــــــــــــــد ألفـــــــــــــــا 
 

 دينـــــــــــــــــار آتيـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــه فأتلفـــــــــــــــــا 
 فـــــــــــــــــــــــــإن أتاه ثابـــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــه 

 
 أم لا ومـــــــــــــــــــــــا توجبـــــــــــــــــــــــه لديـــــــــــــــــــــــه 

ـــــــد مـــــــن  ـــــــده أو عن  إن كـــــــان ذالا عن
 

 يعرفـــــــــــــــه فـــــــــــــــلا لـــــــــــــــه ذالا الـــــــــــــــثمن 
ـــــــــد   ـــــــــه ق  جهـــــــــلاهـــــــــذا وإن كـــــــــان ل

 
ــــــــد جعــــــــلا  ــــــــتمس الأجــــــــر لــــــــه ق  وال

 قلــــــــت لــــــــه هــــــــل  خــــــــذ المســــــــتأجر 
 

 أجرتــــــــــــــــه ممــّـــــــــــــــن لـــــــــــــــــه يســـــــــــــــــتأجر 
 مـــــــــن قبـــــــــل أن يفـــــــــرغ ممـّــــــــا عمـــــــــلا 

 
ـــــــــــه اخـــــــــــتلاف نقـــــــــــلا   فقـــــــــــال لي في

                                                  
(1  )ع: ردهم(. (
(2  ث: الإثارة. (
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 وأكثـــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــوال لا  خـــــــــــــــــذها
 

 قبـــــــــل التمـــــــــام إن عنـــــــــالا حكمهـــــــــا 
 وقــــــــــــال لي في رجــــــــــــل قــــــــــــد حمــــــــــــلا 

 
ـــــــــــــــــد عرفاهـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــد ق  لبل

ـــــــــــــــــــــــدأ تبليغـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــه عن  إنّ علي
 

 منزلــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــن يزيغــــــــــــــــــه 
 إن اســــــــــــــــــــــتعار رجــــــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــــــارا 

 
ــــــــــــه ســــــــــــفارا   مــــــــــــن رجــــــــــــل كــــــــــــان ل

ــــــى أن يحمــــــلا   وكــــــان في الشــــــرط عل
 

 عليـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئا حـــــــــــــــدّه فحمـــــــــــــــلا 
 زيادة لزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

 
 م/247الجميـــع فيـــه جـــاءت الآراء / 

 لأنــّــــــــــه خــــــــــــالف مــــــــــــا قــــــــــــد حــــــــــــدّا 
 

 إذ زاد في حمالـــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
 وحـــــــــــــــــــــــافظ بأجـــــــــــــــــــــــرة طعامـــــــــــــــــــــــا 

 
 ينامـــــــــــــا هــــــــــــل لـــــــــــــه في الحكــــــــــــم أن 

 قـــــــال نعـــــــم قـــــــد قيـــــــل وقـــــــت النـــــــوم 
 

 ينـــــــــــــــــــام لا بأس ولا مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــوم 
 وأجــــــــــــر مـــــــــــــن يلعـــــــــــــب بالملاهـــــــــــــي 

 

 حجــــــر أخــــــي الإ ــــــان غــــــير لاهــــــي 
 ولا يجــــــــــــــوز أخــــــــــــــذ ذالا العاصــــــــــــــي 

 
 لأنــّـــــــــــــــــــه لا أجـــــــــــــــــــــر للمعاصـــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــزان  ــــــــــــــــــال والمي  والأجــــــــــــــــــر للمكي
 

ــــــــــــــــــالي  ــــــــــــــــــب في مــــــــــــــــــدّة اللي 1)مجتن ) 

 والنائحـــــــــــــــات مـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا أجـــــــــــــــور 
 

 منكـــــــــــــورعلـــــــــــــى بكاهـــــــــــــا فعلهـــــــــــــا  
 ولم يـــــــــروا أيضــــــــــا لعســـــــــب الفحــــــــــل 

 
 أجـــــــــــرا بخصـــــــــــب كـــــــــــان أو  حـــــــــــل 

 وقيـــــــــل مهـــــــــر البغـــــــــي مـــــــــا تكســـــــــبه 
 

ــــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــــأجرة لفرجهــــــــــــــــــــــــا تطلب
 وأنــّــــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــــــرّم بالســــــــــــــــــــــــــــــنّة 

 
 والحمــــــــــــــــــــــد   عظــــــــــــــــــــــيم المنـّـــــــــــــــــــــة 

 ولا يجـــــــــــــــــــوز عنـــــــــــــــــــدأ التراضـــــــــــــــــــي 
 

 بأجـــــــــــــــــــــرة فاســـــــــــــــــــــدة يا راضـــــــــــــــــــــي 
                                                  

(1  ث: كتب فوقها: الزّمان. (
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 كــــــــــــذالا حكــــــــــــم الحــــــــــــلّ والإتمــــــــــــام
 

 أبطلـــــــــــــــه القـــــــــــــــدوة مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــلام 
ــــــــــــة قلــــــــــــت لــــــــــــه   فهــــــــــــل تــــــــــــردّ الزاني

 
 مــــــــا أخــــــــذت مــــــــن الكــــــــرا علانيــــــــة 

 فقــــــــــال إن كــــــــــان بشــــــــــرط أخــــــــــذها 
 

 كــــــــــــــان عليهــــــــــــــا ردّه يا ذا النهــــــــــــــى 
1)والحــــــــــلّ يجــــــــــزي   فيــــــــــه إن أبراهــــــــــا (

  
ـــــــــه كراهـــــــــا   مـــــــــن أخـــــــــذت مـــــــــن مال

 لا يؤخـــــــــــذ الأجـــــــــــر علـــــــــــى الرقـــــــــــاء 
 

 وفيـــــــــــــه تـــــــــــــرخيص علـــــــــــــى العنـــــــــــــاء 
 وقـــــــــــــــــــــــولهم في أجـــــــــــــــــــــــرة المعلّـــــــــــــــــــــــم 

 
 الــــــــــتعلّمفيهــــــــــا اخــــــــــتلاف يا أخــــــــــا  

 أجازهــــــــــــا بعــــــــــــض وبعــــــــــــض قــــــــــــالا 
 

ــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــالا   يحجرهــــــــــــــــــــــا بات ب
 لكــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــه إن علــــــــــــــــــــم الآدابا 

 
 /247/أخـــذ الأجـــور فـــافهم الجـــوابا 

 وقــــــــــــال بعــــــــــــض العلمــــــــــــاء توجــــــــــــد 
 

 روايـــــــــــــة منهـــــــــــــا الضـــــــــــــلال يفقـــــــــــــد 
 أحــــــــــقّ مــــــــــا قــــــــــد تؤخــــــــــذ الأجــــــــــور 

 
 عليــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــرآن لنــــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــــور 

 وإنّ هـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــول يا مؤيـّــــــــــــــــــد 
 

 قــــــــــــــــول الــــــــــــــــذي يجيزهــــــــــــــــا يؤيــّــــــــــــــد 
 إن شـــــــــــــــــئته طالعـــــــــــــــــه في كتـــــــــــــــــاب 

 
 الضــــــــــيا تجــــــــــده يا أخــــــــــا الصــــــــــواب 

 والأجــــــــر للأجــــــــر علــــــــى الطاعــــــــات 
 

ـــــــــــات   مـــــــــــع المعاصـــــــــــي يا أخـــــــــــا الهب
 حجــــــــــــــــــــرا رآه لا يجــــــــــــــــــــوز أبــــــــــــــــــــدا 

 
ــــــــــــــــــدا   وجــــــــــــــــــدت في آثارهــــــــــــــــــم مقيّ

 وبعضـــــــــــــــهم قـــــــــــــــال لمـــــــــــــــا لم يلـــــــــــــــزم 
 

 أخــــــــــــــذ الأجــــــــــــــور جــــــــــــــائز تعلـّـــــــــــــم 
ــّـــــــــــــه ممـّــــــــــــــا مضـــــــــــــــى لا عـــــــــــــــدل   وإن

 
 وأوّل القــــــــــــــــــولين قــــــــــــــــــول مجمـــــــــــــــــــل 

 اخــــــــتلاف العلمــــــــا الأعـــــــــلامجــــــــاء  
 

 وجدتـــــــــــــــــــه في أجـــــــــــــــــــرة الحجّـــــــــــــــــــام 
                                                  

(1  ث: يجري. (
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 لكنّهــــــــــــــــــــا في أكثــــــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــــــوال
 

 مباحـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــلال 
 وأجـــــــــــــــــــرة الطنجـــــــــــــــــــير والقـــــــــــــــــــدور 

 
ـــــــــــــــل والمنجـــــــــــــــور   جـــــــــــــــائزة قـــــــــــــــد قي

ـــــــــــــــــــي   واختلفـــــــــــــــــــوا في أجـــــــــــــــــــرة الحل
 

ـــــــــــــت يا ولي  ـــــــــــــد قل ـــــــــــــافهم لمـــــــــــــا ق  ف
1)وكلّمـــــــــــا يســـــــــــقط مـــــــــــن عمـــــــــــال  ) 

 
ــــــــــــــــزمهم في ســــــــــــــــاعة الأعمــــــــــــــــال   يل

 إن كــــــــــــــــــانواضــــــــــــــــــمانه وســــــــــــــــــاقط  
 

 قـــــــــــد فرغـــــــــــوا فــــــــــــافهم لمـــــــــــا أبانــــــــــــوا 
ــــــــــرا  ــــــــــد أجّ ــــــــــه في رجــــــــــل ق ــــــــــت ل  قل

 
 بالحــــــــــــبّ والتمــــــــــــر رجــــــــــــالا أجـــــــــــــرا 

 يجـــــــــــــــــــوز أن يقضـــــــــــــــــــيهم دراهمـــــــــــــــــــا 
 

 فقــــــــــــال لا فكــــــــــــن لقــــــــــــولي فاهمــــــــــــا 
 وإن يكــــــــــــــــن بالضــــــــــــــــدّ فالقضــــــــــــــــاء 

 
ــــــــــــــــه القضــــــــــــــــاء   جــــــــــــــــوازه جــــــــــــــــاء ب

 وقـــــــــــــــــــــال لي قصـــــــــــــــــــــية النسّـــــــــــــــــــــاج 
 

 فســـــــــــــــــادها يوجـــــــــــــــــد في المنهـــــــــــــــــاج 
ــّـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــال إنّ رب ـــــــــــــــــــو ق ـــــــــــــــــــرأهل  أب

 
 م/248منهــــــا فمـــــــا جليلهـــــــا تـــــــراه / 

 لكـــــــــــــن إذا مـــــــــــــا وقـــــــــــــع التعـــــــــــــارف 
 

 أجازهــــــــــــــا حــــــــــــــبر ففيــــــــــــــه عــــــــــــــارف 
ــــــــــد أعطــــــــــى   وقــــــــــال لي في رجــــــــــل ق

 
 بهيمــــــــــــــــــــــة يعلفهــــــــــــــــــــــا للمعطــــــــــــــــــــــى 

 بجــــــــــــــــزء منهــــــــــــــــا فقــــــــــــــــال تلفــــــــــــــــت 
 

 فـــــــــــلا ضـــــــــــمان العلمـــــــــــاء ائتلفـــــــــــت 
ــــــــــــم قــــــــــــد أســــــــــــقطوا الضــــــــــــماأ   لأنّه

 
 عــــــــــــــن الرعــــــــــــــاة عدلــــــــــــــه قــــــــــــــد باأ 

 وعنــــــــــــــــــــــــدأ القنيــــــــــــــــــــــــة بالنتــــــــــــــــــــــــاج 
 

 باطلـــــــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــــــيس باحتجـــــــــــــــــــــاج 
2)لأنّ ذالا وقتــــــــــــــــــــــــــــه   مجهــــــــــــــــــــــــــــول (

 
 لــــــــــــــــه عنــــــــــــــــاؤه إن عــــــــــــــــنى نقــــــــــــــــول 

                                                  
(1  ث: أعمال. (
(2  ث: وقيه. (



 الحادي والخمسون الجزء  445  قاموس الشريعة

 

 وأكثـــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــوال في الجـــــــــــــــــواب
 

 لا تثبــــــــــــــــت القنيــــــــــــــــة في الــــــــــــــــدواب 
 حــــــــــــــتّّ تكــــــــــــــون مــــــــــــــدّة معلومــــــــــــــه 

 
 وحــــــاذر لومــــــه فخــــــف مــــــن الــــــذنب 

 قلـــــــــت لـــــــــه في رجـــــــــل قـــــــــد أعطـــــــــى 
 

1)شــــاة بنصــــف الــــرب  فــــاز   المعطــــى (
ــــــــــــــدأ الفســــــــــــــاد   فقــــــــــــــال هــــــــــــــذا عن

 
 أولى بـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــوقه كســـــــــــــــــــــــادُ  

 قلــــــــــت لــــــــــه مــــــــــا يفعــــــــــلا إن طلبــــــــــا 
 

 ثبوتـــــــــــــــــــــــه وفي الجـــــــــــــــــــــــواز رغبـــــــــــــــــــــــا 
 قـــــــــــــــــال يبيـــــــــــــــــع نصـــــــــــــــــفها عليـــــــــــــــــه 

 
ــــــــــت ومــــــــــل إليــــــــــه   فاعمــــــــــل  ــــــــــا قل

ـــــــــــــــــاه   وبعضـــــــــــــــــهم قـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه عن
 

 فيمــــــــــــا عــــــــــــنى فيهــــــــــــا كــــــــــــذا نــــــــــــراه 
كريـة، ات والأتم الجزء الحادي والخمسون من كتاب قاموس الشريعة في الإجـار  

عة في وس الشـــريتعـــالى الجـــزء الثـــاني والخمســـون مـــن كتـــاب قـــاميتلـــوه إن شـــاء الله 
 رب الحمـد  القسم، تأليف الشـيخ العـالم: جميـل بـن خمـيس بـن لآفي السـعدي، و 
ه لـى نسـختعالعالمين، وصلى اللهم على سيدأ محمد وآله وصـحبه وسـلم. عـرض 

 على حسب الطاقة، والله أعلم بصحته.

                                                 
(1  ث: فان. (


